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 الإهداء

 

 أبي يرحمه الله... الشّفوق الّذي انتظر هذه اللّحظة فعاجله الموت دونهاإلى النّاصح 

 أمّي يحفظها الله  ...إلى الحانية الّتي غمرتني بحبِها ورضاها

 إلى الودود الّتي تكبّدت عناء رحلتي زوجتي 

 إلى أُختَي الغاليتين وإخواني أحبتي

 إلى بُني فلذة كبدي 

 وآخرين إلى هؤلاء جميعا  

 هذا العملهدي أُ 

 حبّا  وكرامة

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

 ه‌

 الشّكر والتّقدير

 الحمد لله ربّ العالمين, والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين,

 وعلى مَن اتّبعهم بإحسان إلى يوم الدّين, وبعد:

 -حقّهممّن لا أجد كلمات تؤدّي  -أحقَّ بالشّكر في هذا المقام  - بعد الله  -فليس أحدٌ 

في  من أستاذي العالِم المُربي الأستاذ الدّكتور عبد الجليل زهير ضمرة, على ما قدّمه لي من جهد

تعليمي , ولم يأْلُ جهدا  في من أوّلها إلى آخرها هاتابع فضيلته كافّة موضوعات فقد؛ هذه الرّسالة

أسألُ أن يَجزيَه خيرَ الجزاء,  فاللهَ  ,بكلّ معاني الأبوّة والحبّ والتّواضع توجيهي ونصحي وإرشادي,و 

قين والشّهداءِ والصّالحينَ وحَسُن أولئك  دِّ وأن يرفع درجته مع الّذين أنعم الله عليهم من النّبيين والصِّ

 رفيقا .

واعترافا  مني بالفضل لأهله, أتوجّه بالشّكر والامتنان إلى جامعة اليرموك منارة العلم 

  محترم.رئيسها البعطوفة والمعرفة ممثّلة 

الشّكر موصول إلى كلّيّة الشّريعة ممثّلة بعميدها الفاضل, وإلى رئيس قسم الفقه كذا و 

 على ما يقدّموه ويبذلوه في العلم والخير. ,وأصوله, وإلى جميع أساتذته

العلماء أصحاب الفضيلة أعضاء  ثمّ لا يسعُني إلّا أن أتقدّم بجزيل الشّكر والامتنان إلى

 لى تفضّلهم بقبول مناقشة هذه الرّسالة؛ فجزاهم الله خيرَ الجزاء.ع لجنة المناقشة,
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 الملخّص

، رسالة -دراسة تأصيليّة تطبيقيّة-ميّ اغباريه، سعيد حسن، نظريّة النّيابة في الفقه الإسلا

 م، بإشراف الأستاذ الدّكتور عبد الجليل زهير ضمرة.2019ماجستير، جامعة اليرموك، 

بيان حقيقة النّيابة فقها  وما يتعلّق من مصطلحاتها, وتأصيلها من حيث الدّراسة تتناول هذه 

مع إظهار نماذج تطبيقيّة تتخرّج , امهامشروعيّتها, وأسبابها, وأركانها, وشروطها, وموانعها, وأحك

 عليها. 

ولتحقيق هدف الدّراسة, اتّبع الباحث المنهج الاستقرائيّ؛ القائم على تتبّع واستقصاء الفروع 

والقواعد الفقهيّة وكذا المسائل الأصوليّة المتعلّقة بالنّيابة. ثمّ استخدم المنهج التّحليليّ؛ لاستخراج 

لأحكام الكلّيّة المجرّدة الّتي تشكّل نظريّة النّيابة, وتنتظم الفروع والقواعد الّتي المكوّنات الأساسيّة وا

 تندرج تحتها. 

وتوصّلت الدّراسة إلى بناء تصوّر كلّي مجرّد, قوامه أسباب وأركان وشروط وأحكام عامّة, 

 ها. تنتظم جزئيّات النّيابة المبثوثة في جملة أبواب الفقه, وتفسّر العلاقة فيما بين

وفي ضوء ما توصّلت إليه الدّراسة؛ يوصي الباحث بمزيد من العناية بالنّظريّات الفقهيّة, 

 فما زالت كتب التّراث الفقهيّة غنيّة بمبادئ تشريعيّة, تحتاج إلى مَن يظهرها وينظّر لها. 

 

 الفقه الإسلاميّ. نظريّة. النّيابة.الكلمات المفتاحيّة: 

‌
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 المقدمة

 بعد: أمّا ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمّد لله 

ما تتميّز به  أنّ  ممّن كرَعَ وارتوى من مشارب هذه الشّريعةِ الغرّاء، لا يخفى عن كلّ ذي لُبّ  ف

قدرة على الاستجابة لا يزيدها إلّا إظهاراً لل ؛ومرّ العصور كرّ الدّهور علىوصلاحيّة   من شموليّة  

  ودنياهم. أمورَ دينهِم للخلقيُصلِح  على النّحو الّذي ،متطلّباتِ كلِّ عصر  ل

 من تسلّط قوانينَ ، في واقع النّاس يستجدّ ما  أن تجاريَ ؛ تعيّن ولمّا كان هذا حال الشّريعة

: " إنّ الفقه بقولهم ودمُتّهِمين الشّريعة زوراً وبهتاناً بالقصور والجم، وضعها البشر واحتكموا إليها

لم يدوّنوا  ،فما هو إلّا حلول جزئيّة للأحكام، وأنّ الفقهاء المسلمين ...الإسلاميّ بُني على الجزئيّات

وهذا ، -كما هو موجود في فقه القوانين الوضعيّة-وقواعد كلّيّة  ،الفقه على هيئة نظريّات عامّة

 ،احث في محيط الأحكام الجزئيّة المبعثرة هنا وهناكفإنّ الب ؛بل عسيرة ،يجعل الاستفادة منه قليلة

ما آل إليه حال المسلمين  عاوى والمطاعن نتيجة. وهذه الدّ (1)في طريق  متشعّبِ المسالك "يسير 

، وانبهاراً تبعيّة للغرب المتسلِّطممّا أورث فيهم  ؛والبُعدِ عن الحكم بما أنزل الله ،الضّعف والهوان من

 .به بما جاءوافتتاناً 

؛ ليسدّ أخذ على عاتقه القيام بواجبه تجاه دينه ممّن ،الفقهاء المعاصرينبرز من  هذا من أجل

عوة إلى تسليط الطّاغوت على للدّ  ،ى لا يجد المنافقون حجّة ولو شكليّةحتّ  ،غرة المهمّةهذه الثّ "

وذلك  ؛(2)"دودةالمبنيّة على نظريّات قاصرة مح ،أرض الإسلام، متمثلًا في القوانين الوضعيّة

                                                           

، بيروت، دار عريف بالفقه الإسلامي  وقواعد الملكي ة والعقود فيهالمدخل في الت  شلبي، محمّد مصطفى،  )1(
المدخل د، ، سعيد محمّ ؛ وينظر أيضاً: الجليديّ 323م، ص1985-ه1405شر، د.ط، باعة والنّ ة للطّ هضة العربيّ النّ 

ين، ؛ عطيّة، جمال الدّ 347م، ص1993-ه1402، 2طرابلس، الجامعة المفتوحة، ط، لدراسة الفقه الإسلامي  
 .9ه، ص1407،  1رة، مطبعة المدينة، ط المدينة المنوّ  ،لت نظير الفقهي  ا
سلسلة -، مكّة المكرّمة، مطبوعات رابطة العالم الإسلاميّ الفقه الإسلامي آفاقه وتطورهمحمّد، عباس حسني،  )2(

 .248ه، ص4141دعوة الحق، د.ط،
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وتتفوّق عليّها  تي تَغنَّى بها أصحابُهامن أحكام تفوق تلك القوانين الّ  تتحلّى به الشّريعة ظهار مابإ

 .إذا ما قورنت بها

وكان مصطلح  لنّظريّة القانونيّة أو الحقوقيّة،ل التّصدي ةَ النّظريّة الفقهيّة وليد تكانوعليه: 

متداولًا في اصطلاح أهل القانون  -ه في الاصطلاح الفقهيّ قبل تداول-النّظريّة في أصل تسميته

 .(1)الوضعيّ، ثمّ ترقّى وتشرّف بانتسابه إلى الاصطلاح الشّرعيّ 

عامّة متّصلة تحتكم إليها  وبما أنّ النّيابةَ تُشكِّلُ نظاماً جامعاً ينضوي تحته قواعد وأحكام

راسات على نحو  ممّا جرت عليه الدّ فروع فقهيّة في عدّة أبواب؛ كان من المناسب دراستها 

، استجابة لتظافر الجهود في نصرة هذه الشّريعة ألا وهي النّظريّات الفقهيّة ؛المعاصرة في مثلها

 وخدمتها. 

دراسة  -" نظريّة النّيابة في الفقه الإسلاميّ  :تي عنوانهاراسة والّ ومن هنا جاءت هذه الدّ  

لغرض، وتبيّن الأساس الذي يضبط النّيابة في الشّريعة الإسلاميّة ي هذا ا"؛ لتؤدّ  -تأصيليّة تطبيقيّة

 .-والله المستعان-

راسة  :مشكلة الد 

تظهر مشكلة الدّراسة في أنّها محاولة للإجابة عن السّؤال الرّئيس الآتي: ما حقيقة النّيابة 

 ؤال الأسئلة الفرعيّة الآتية:فقهاً؟ ويتفرّع عن هذا السّ 

 ة؟ وما حقيقة النّيابة؟ وما مصطلحاتها؟ ما مفهوم النّظريّ  -1

ما أدلّة مشروعيّة النّيابة؟ وما أسبابها؟ وما أركانها؟ وما شروطها؟ وما موانعها؟ وما  -2

 ؟اأحكامه
                                                           

، 2بيروت، دار الرّسالة العالميّة، ط، موسوعة القواعد الفقهي ة محمّد صدقي بن أحمد، البورنو،ينظر:  )1(
رها، دراسة ، علي أحمد، ؛ النَّدْويّ 99ص، 1م، ج2010-ه1431 القواعد الفقهي ة: مفهومها، نشأتها، تطو 

 .63م، ص2015-ه1436، 13لقلم، ط، دمشق، دار افاتها، أدل تها، مهم تها، تطبيقاتهامؤل  
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 عند الفقهاء؟  -في العبادات والعاديّات-التّطبيقات الفقهيّة الفروعيّة للنّيابة  ما -3

راسة:  أهداف الد 

ة النّيابة فقهاً، ويتفرّع عن هذا الهدف الرّئيس الأهداف تهدف الدّراسة إلى بيان حقيق 

 الفرعية الآتية: 

 بيان مفهوم النّظريّة، والنّيابة من حيث: حقيقتُها، ومصطلحاتُها. -1

 تأصيل النّيابة من حيث: مشروعيّتها، وأسبابها، وأركانها، وشروطها، وموانعها، وأحكامها. -2

 عند الفقهاء. -في العبادات والعاديّات -لنّيابة إظهار التّطبيقات الفقهيّة الفروعيّة ل -3

راسة:  أهمي ة الد 

 تبرز أهميّة الدّراسة من خلال الآتي:  

المساهمة في إبداء الفقه الإسلاميّ بصورة معاصرة على هيئة نظريّات، تسهّل على الطّلبة  -1

على مدارك والدّارسين، بحيث تعطي مَن يطالعها ملكة فقهيّة عاجلة، تؤهّل فكره وتعينه 

 .(1)الفقه

 الخروج عن مستوى البحث الفقهيّ الفروعيّ إلى الرّبط الكلّيّ الممنهج. -2

 تفسير وبيان الرّوابط والصّلة بين جزئيّات موزّعة في عدّة أبواب فقهيّة متعلّقة بالنّيابة. -3

ابقة: راسات الس   الد 

الجانب التّأصيليّ  من حيث يُبحث" لم يابة في الفقه الإسلاميّ إنّ موضوع "نظرية النّ 

، جوانب الموضوع لبعضتعرضت  دراسات الباحث اطّلع على أنّ  إلاّ ؛ المنتظر من هذه الدّراسة

 وهي في الغالب تختصّ بالبحث الفروعيّ، ومنها:

                                                           

، 1، جم2005-ه1425، 2، دمشق، دار القلم، طالمدخل الفقهي  العام  ينظر: الزّرقا، مصطفى أحمد،  )1(
 .230ص
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 ،وقد قسّم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام ،(1)"النيابة في الفقه الإسلامي" رسالة بعنوان -1

 ؛وجعل القسم الأوّل في النّيابة الاتّفاقيّة. ومطالب ،ومباحث ،وفصولاً  ،أبواباً  :وتضمّنت هذه الأقسام

. أو حكميّة ،حقيقيّة شخصيّة كلّ منهماسواء كانت  ،عن تراض  بين شخصين تنشأتي وهي الّ 

والقسم  .تي تنشأ عن إذن شرعيّ مجرّد عن الاتّفاقوهي الّ  ؛وجعل القسم الثّاني في النّيابة الحكميّة

 تي تنشأ عن استنابة القاضي لغيره.وهي الّ  ؛ثّالث في النيّابة القضائيّةال

في بعض جوانب التّطبيق الفروعيّ. وتفترق  ،وتلتقي الدّراسة الحاليّة مع الدّراسة السّابقة

 ،بالجانب الفروعيّ فحسبالدّراسة السّابقة اعتنت عنها من حيث الجانب التّاصيليّ التّنظيريّ، حيث 

 الدّراسة الحاليّة. بالجانب التأصيليّ كما هو الحال في ولم تعتنِ 

 :وقد قسّم الباحث دراسته إلى، (2)" – دراسة فقهيّة مقارنة –رسالة بعنوان " النّيابة في العبادات  -2

. لبيان حقيقة النّيابة في العبادات ؛وجعل الفصل التّمهيديّ  .وخاتمة ،وخمسة فصول ،فصل تمهيديّ 

 .لبيان النّيابة في العبادات الماليّة ؛والفصل الثّاني .لبيان النّيابة في العبادات البدنيّة ؛والفصل الأوّل

والفصل . لبيان النّيابة في القربات ؛والفصل الرّابع .لبيان العبادات البدنيّة الماليّة ؛والفصل الثّالث

 لبيان حكم بذل العوض على النّيابة في العبادات. ؛الخامس

وقد تناول الباحث  ،(3)"–بحث فقهيّ مقارن  –نوان " قضاء العبادات والنّيابة فيها رسالة بع -3

حيث قسّم الباب الثّاني من دراسته إلى  ؛في الباب الثّاني من دراسته موضوع النّيابة في العبادات

 :وفي الفصل الثّاني ،تي تصحّ فيها النّيابةالعبادات الّ  :تناول في الفصل الأوّل ،أربعة فصول
                                                           

مقدّمة لنيل درجة  ، رسالة غير منشورة-دراسة مقارنة-الن يابة في الفقه الإسلامي  العقيليّ، عقيل بن أحمد،  )1(
ة والدّراسات الإسلاميّة، قسم الدّراسات العليا الشّرعيّة، فرع الفقه والأصول، جامعة أم القرى، دكتوراه ، كليّة الشريعال

 ه.1404-ه1403مكّة المكرّمة، 
رسالة منشورة مقدّمة لنيل درجة ، -دراسة فقهي ة مقارنة-الن يابة في العباداتالمنصور، حسين المحمّد، ينظر:  )2(

 م.2012-ه1433، 1، طلبنان، دار النّوادرالماجستير، 
، رسالة منشورة مقدّمة لنيل درجة -بحث فقهي  مقارن -قضاء العبادات والن يابة فيها سلمان، نوح عليّ،  )3(

 م.1983-ه1403، 1عمّان، مكتبة الرّسالة الحديثة، ط الماجستير،
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تناول حكم الاستئجار على العبادات  :وفي الفصل الثّالث ،تحدّث عن كيفيّة النّيابة في العبادات

 ته شيء من العبادات.تحدّث عمّن مات وفي ذمّ  :وفي الفصل الرّابع ،فيها النّيابة تي تصحّ الّ 

وعيّ المتعلّق في بعض جوانب التّطبيق الفر  ،وتلتقي الدّراسة الحاليّة مع الدّراستين السّابقتين

الدّراستان السّابقتان  بالعبادات. وتفترق عنهما من حيث الجانب التأصيليّ التّنظيريّ؛ حيث تناولت

 بالجانب التأصيليّ  بجانب العاديّات، ولا ولم تعتنِ التّطبيقيّ المتعلّق بالعبادات،  الجانب الفروعيّ 

 الدّراسة الحاليّة.كما هو الحال في التّنظيريّ 

، (1)دراسة مقارنة بين الشّريعة والقانون"-ر في التّصرّفات الماليّة ة بعنوان "النّيابة عن الغيرسال -4

لبيان تعريف  ؛. وجعل الفصل التّمهيديّ دراسته إلى فصل تمهيديّ، وبابين وخاتمة وقد قسّم الباحث

 ،الولاية :لات النّيابة وهيمجاوالتّعبير عنها. والباب الأوّل يتضمّن أهمّ  ،وأنواعها ،وتطورها ،النّيابة

 ونيابة الفضوليّ. والباب الثّاني في أساس النّيابة وأحكامها. ،ونيابة الدّائن عن المدين ،والوصاية

 في بعض الجوانب التّطبيقيّة المتعلّقة بالعاديّات، ،تلتقي الدّراسة الحاليّة مع الدّراسة السّابقة 

 وتفترق عنها من عدّة وجوه: 

ل:  الدّراسة الحاليّة تناولت جانب العبادات بالإضافة إلى العاديّات. إنّ  الأو 

 الّذي لا يتّفق مع فكرة التّنظير الفقهيّ ،ّ إنّ الدّراسة السّابقة يغلب عليها التّفصيل الفروعي الث اني:

 المجرّد. في حين اعتنت الدّراسة الحاليّة بالجانب التّأصيليّ التّنظيريّ.

ة السّابقة مقارنة بين الفقه الإسلاميّ والقانون الوضعيّ، ويغلب عليها جانب إنّ الدّراس الث الث:

وحاولت  ،وانحصرت بما جاء في القانون  ،التّبعيّة للقانون الوضعيّ في التّأصيل؛ حيث أنّها التزمت

، والقانون الوضعيّ  ،أن تنسج على منواله، في حين لم تقارن الدّراسة الحاليّة بين الفقه الإسلاميّ 

 ولم تلتزم ما جاء عند القانونيين في التّأصيل والتّنظير.
                                                           

فات المالي ةقزامل، سيف رجب،  )1( مة لنيل درجة الدّكتوراه، ، رسالة منشورة مقدّ الن يابة عن الغير في الت صر 
 م.2008، 1الإسكندريّة، دار الفكر الجامعيّ، ط



www.manaraa.com

 

- 6 - 

 وقد قسّم الباحث ،(1)رسالة بعنوان" النّيابة التّعاقديّة في القانون الرّومانيّ والشّريعة الإسلاميّة" -5

لبيان النّيابة في التّعاقد في القانون الرّومانيّ. والقسم  ؛، وجعل القسم الأوّلدراسته إلى قسمين

خاصّ بتحديد  :الأوّل :لبيان النّيابة في التّعاقد في الفقه الإسلاميّ، وذلك في أربعة أبواب ؛انيالثّ 

باب  :يتناول آثار النّيابة، والرّابع :خاصّ بشروط النّيابة، والثّالث :مدلول النّيابة في التّعاقد، والثّاني

 الإسلاميّة بصدد فكرة النّيابة في التّعاقد. والشّريعة ،ختاميّ للمقارنة العامّة بين القانون الرّومانيّ 

هي  -أو الاتّفاقيّة-في أنّ النّيابة التّعاقدية  ،تلتقي الدّراسة الحاليّة مع الدّراسة السّابقةو  

الدّراسة  عنالدّراسة الحاليّة وتفترق  إحدى نوعيّ النّيابة؛ حيث تنقسم الأخيرة إلى اتّفاقيّة وشرعيّة،

 جوه أهمّها:  من عدّة و السّابقة 

ل:  بالإضافة إلى العاديّات. ،إنّ الدّراسة الحاليّة تناولت جانب العبادات الأو 

 .من حيث التّأصيل والتّنظير ؛والنّيابة الشّرعيّة ،إنّ الدّراسة الحاليّة تتناول النّيابة التّعاقديّة الث اني:

نحو أقرب إلى البحث الفروعيّ التّفصيليّ، على  ؛في حين تتناول الدّراسة السّابقة النّيابة التّعاقديّة

 .-كما سيأتي-وتتركّز خاصّة في أحكام الوكالة، والّتي هي صورة من صور النّيابة 

في حين أنّ الدّراسة  .والشّريعة الإسلاميّة ،القانون الرّومانيّ إنّ الدّراسة السّابقة مقارنة بين  الث الث:

 الحاليّة تختصّ بالفقه الإسلاميّ فقط.

، وقد قسّم المؤلّف كتابه إلى جزئين، (3)" نظريّة النّيابة في الشّريعة والقانون"(2)كتاب بعنوان -6

النّيابة في القانون. أمّا القسم الأوّل  :النّيابة في الشّريعة، وفي الجزء الثّاني :تناول في الجزء الأوّل

                                                           

ريعة الإسلامي ةمحمّد، طه عوض،  )1( ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الن يابة الت عاقدي ة في القانون الروماني  والش 
 م.1991-ه1411كلّيّة الحقوق، قسم الدّراسات العليّا، جامعة عين شمس، القاهرة، 

كما هو مقرّر -أورد الباحث هذا الكتاب في جملة الدّراسات السّابقة مع أنّ الكتب لا تعدّ من الدّراسات السّابقة  (2)
، إلّا أنّ عنوانه القريب من عنوان الدّراسة الحاليّة دعا الباحث إلى إيراده هنا حتّى يطّلع -في أصول البحث العلميّ 

 ن الدّراسة الحاليّة والكتاب السّابق الّذي يكاد يحمل نفس العنوان.القارئ على أوجه الاتّفاق والافتراق بي
ريعة والقانون حمد، أحمد،  )3(  .13ص م،1981-ه1401، 1، الكويت، دار القلم، طنظري ة الن يابة في الش 
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لبيان  ؛ة فصول. وجعل الفصل التّمهيديّ فصل تمهيديّ، وأربع :فقد قسّمه إلى ،الّذي يتعلّق بالشّريعة

مفهوم النّيابة وصورها. والفصل الأوّل؛ لبيان تعريف الوكالة وأنواعها.  والفصل الثّاني؛ لبيان أركان 

 الوكالة. والفصل الثّالث؛ لبيان أحكام الوكالة. والفصل الرّابع؛ لبيان كيف تنتهي الوكالة.

الّتي جاءت  ،في كون الوكالة من صور النّيابةالسّابق  الكتابتلتقي الدّراسة الحاليّة مع و  

ر لها. وتفترق الدّراسة الحاليّة عن الكتاب السّابق من عدّة وجوه أهمّها:  هذه الدّراسة لتنظِّ

ل: حيث قال في  ،إنّ الكتاب كما يظهر من تقسيمه يختصّ بالوكالة، وهذا ما صرّح به مؤلّفه الأو 

ابة التّعاقديّة حال الحياة، وهي الوكالة، أخذت في فقه الشّريعة طابعاً خاصّاً الفصل التّمهيديّ:" والنّي

. في حين أنّ الدّراسة الحاليّة (1)وعمقاً بعيداً...ولذلك يجب أن نفصّل القول فيها في الفصول الآتية"

 تشمل الوكالة وغيرها من صور النّيابة.

 الفروعيّ، في حين أنّ الدّراسة الحاليّة تُعنى إنّ الكتاب يغلب عليه الجانب التّفصيليّ  الث اني:

 بالتّأصيل والتّنظير.  

راسة  :منهج الد 

استجابة لطبيعة البحث والموضوع؛ فإنّ الباحث سيتّبع في بحثه المنهج الاستقرائيّ، ثمّ 

 التّحليليّ.

لّقة بالنّيابة المتعواستقراء الفروع والقواعد الفقهيّة، وكذا المسائل الأصوليّة تتبع عبر وذلك 

ومن أهمّها: -على محاور النّظريّة  هاتخريجثمّ تحليلها و  ،الفقهيّة الأربعة عند أصحاب المذاهب

؛ وذلك لاستخراج الأحكام الكلّيّة المجرّدة الّتي تخريجاً دقيقاً  -الأسباب والأركان والشّروط والأحكام

 د وفروع، وتفسّر العلاقة فيما بينها.تُشكّل نظريّة النّيابة، وتنتظم ما يندرج تحتها من قواع

 
                                                           

ابقينظر:  )1(  .27، صالمرجع الس 
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  آلي ات المنهج:

 الالتزام بأصول البحث العلميّ من خلال الآتي:

 .عزو الآيات القرآنيّة إلى موضعها من كتاب الله  -1

تخريج  للآحاديث النبوية من مواضعها في كتب السنة المطهرة مع الحكم عليها إذا كانت  -2

 في غير الصحيحين.

 عاجم الّلغوية في بيان التعريفات الّلغويّة.الرجوع إلى الم -3

 الأربعة. المعتمدة عند أصحاب المذاهب الفقهيّة الرجوع إلى المصادر والمراجع -4

راسة:  خط ة الد 

 على النحو الآتي:  ، فصل تمهيديّ، وفصلين، وخاتمةو  مقدّمة، اشتملت الدّراسة على

: تعريف الن ظري ة، والن يابة من    ومصطلحاتُها. حيث: حقيقتُها،الفصل الت مهيدي 

ل:  .مفهوم النّظريّة لغةً واصطلاحاً  المبحث الأو 

 .حقيقة النّيابة لغةً واصطلاحاً، وبيان الألفاظ ذات الصّلة المبحث الث اني:

ل  ،تأصيل نظري ة الن يابة من حيث: مشروعي تها، وأسبابها، وأركانها، وشروطها: الفصل الأو 

 .وموانعها، وأحكامها

ل:ال  .الأدلة الّتي تنهض بتأصيل النّيابة، وأسبابها مبحث الأو 

 .أركان النّيابة وشروطها، وموانعها، وأحكامها المبحث الث اني:

 .فصل الث اني: الت طبيقات الفقهي ة الفروعي ة للن يابة في العبادات والعادي اتال

ل:  .باداتطبيقات الفقهيّة الفروعيّة للنّيابة في العالتّ  المبحث الأو 

  .التّطبيقات الفقهيّة الفروعيّة للنّيابة في العاديّات المبحث الث اني:

 النّتائج والتّوصية.الخاتمة: 
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 الفصل الت مهيدي  

 من حيث: حقيقتها ومصطلحاتها تعريف الن ظري ة، والن يابة

 
 ظري ة لغةً واصطلاحاً.ل: مفهوم الن  المبحث الأو  *    

 ظريّة لغةً.تعريف النّ  :لالمطلب الأو       

 ظريّة اصطلاحاً.تعريف النّ  اني:المطلب الث       

 

 .لةوبيان الألفاظ ذات الص   ،واصطلاحاً  يابة لغةً اني: حقيقة الن  المبحث الث  *   

 .واصطلاحاً  يابة لغةً تعريف النّ  ل:المطلب الأو       

 بة.الألفاظ ذات الصّلة وعلاقتها بالنّيا اني:المطلب الث       
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ل: مفهوم الن ظري ة لغةً واصطلاحاً.  المبحث الأو 

حاً أتناول في هذا المبحث مفهوم النّظريّة لغة في المطلب الأوّل، ومفهوم النّظريّة اصطلا 

 في المطلب الثّاني.

ل: تعريف الن ظري ة لغةً   .المطلب الأو 

يرجع  ،أصل صحيح :" النّون والظّاء والرّاء. و"نَظَرَ" الفعل ": مصدر صناعيّ منالنّظريةُ "

في النّظر  . وبعد(1)ويتّسع فيه " وهو: تأمّل الشّيء ومعاينته، ثمّ يستعار ،فروعه إلى معنى واحد

 ، هي: " النّظر" مادّة أشهر استعمالات نجد أنّ  ؛ةيّ غة العربمعاجم اللّ 

 .(20محمد: سورة ) ﴿يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ نظَرََ الْمَغْشِيِ  عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت﴾ :، ومنه قوله تعالى(2)حِسّ العين" " -1

وقوله تعالى: تَقليبُ البصيرةِ لإدراكِ الشّيءِ ... وقد يُراد به: المعرفةُ الحاصلةُ بعد الفحص،  " -2

 .(3)" أي: تأمّلوا، (101يونس: سورة ) ﴿انْظرُُوا مَاذَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ﴾

 .الانتظار، يقال: نظرتُ فلاناً وانتظرته، بمعنى واحد " -3

لُ بعضها أنّ  يُلاحظ ؛عرض أبرز معاني "النّظر" في لغة العربوبعد  ها بمجموعها تُكمِّ

، ثمّ البصيرة لإدراك الشّيء تقليبُ ف .وإن تباينت من جهة التّعلّق ،المرادبعضاً في تحقيق المعنى 

أقواها صلةً وأليقها معنىً لما نحن بصدده. فأداته النّظر  ؛يورث معرفة أعمقممّا  ،التّأمّل فيه

وهذا ربط بين المعاني  والانتظار، وعدم الاستعجال في استخلاص النّتيجة، ،بالعين، ومكمّله التّؤدة

 لى سبيل التّقريب إجمالًا.ع

 

                                                           

-ه1411، 1ن ، بيروت، دار الجيل، طلام هارو ، تحقيق: عبد السّ  معجم مقاييس ال لغةابن فارس ، أحمد ،  )1(
 .444، ص 5م، ج1991

 .215، ص 5ه ، ج1414،  3، بيروت، دار اصادر، ط لسان العربد بن مكرم ، ابن منظور ، محمّ  )2(
، تحقيق: مجموعة محققين ، د.م، دار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد،  الزّبيديّ  )3(

 .245، ص 14د.ط، د.ت، ج
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 المطلب الث اني: تعريف الن ظري ة اصطلاحاً.

إنّ النّظرية الفقهيّة هي المقصودة بالتّعريف والبيان في هذا المطلب، وقبل أن يعرّفها 

اتّجاهات في مضمون ما أطلقوا ثلاثة أنّ الباحثين المعاصرين لهم  الباحث؛ لا بدّ من الإشارة إلى

ونقدها نقداً إجماليّاً  ،جاهاتبعرض هذه الاتّ  سيقوم الباحث؛ ، وخشية الإطالة(1)ةظريّ النّ عليه اسم 

إلى اختيار  ينتهيثم ضمون ما ترمي إليه النّظريّة، الموافق لمو  ،اجحجاه الرّ وصولًا إلى الاتّ  مختصراً 

 .مع شرحهللنّظريّة الفقهيّة تعريف  

لتّرجيح فيما بينها؛ لا بدّ له من معايير يحتكم وحتّى يتسنّى للباحث نقد تلك الاتّجاهات، وا

 إليها في هذا، فكان من المناسب اتّباع الخطوات الآتية:

تعريف "النّظريّة" في الاصطلاح العلميّ باعتبارها مصطلحاً لا يختصّ بعلم معيّن؛  الخطوة الأولى:

تلك النّظريّات، والمعايير  سم بهاتي تتّ الّ والخصائص  المزاياوذلك حتّى يستجلي الباحث من خلاله 

 الّتي تضبطها. وسيكون هذا في الفرع الأوّل.

حيكت على  أنّ النّظريّات الفقهيّة تعريف النّظريّة القانونيّة الّتي سبق وتقرّر معنا الخطوة الث انية:

 وسيكون هذا في الفرع الثّاني. ،ومن ثمّ بيان مدى انسجامها مع تلك المعايير ،غرارها

تعريف" النّظريّة الفقهيّة"؛ وذلك من خلال عرض اتّجاهات الباحثين والدّارسين  لث الثة:الخطوة ا

المعاصرين في مضمون ما أطلقوا عليه اسم "النّظريّة" في دراساتهم الفقهيّة، ومن ثمّ اختبارها في 

هذا في الفرع ظلّ تلك المعايير؛ وصولًا إلى الاتّجاه الرّاجح، ثمّ بيان التّعريف المختار. وسيكون 

 الثّالث.

                                                           

، المجلّة الأردنيّة في الدّراسات الإسلاميّة، مدخل إلى دراسة الن ظري ات الفقهي ةينظر: القضاة، آدم نوح،  )1(
 .387صم، 2015-ه1436، 1، العدد11الأردن، المجلّد-المفرق 
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ل: تعريف  :الفرع الأو   الن ظري ة في الاصطلاح العلمي 

 -باعتبارها مصطلحاً لا يختصّ بعلم معيّن-النّظريّة في الاصطلاح العلميّ  يعرّف العلماء

 بعدّة تعريفات، سيعرض الباحث بعضها، ثم يشرع في تحليلها:

ل: يمكن أن  ؛بعضها ببعض، ويردّها إلى مبدأ واحد ة قوانينيربط عدّ  "فرض علميّ  الت عريف الأو 

 .(1)وقواعد" ،أحكاماً  :نستنبط منه حتماً 

سم بالعموميّة، له قيمة التّعريف على نحو ما، يتّ  ،"تصوّر أو فرض أشبه بالمبدأ الت عريف الث اني:

 .(2)ئ"تائج بالمبادوينتظم علماً أو عدّة علوم، ويقدّم منهجاً للبحث والتّفسير، ويربط النّ 

 ،بط بين أكبر عدد من المظاهر المنظورةنازع إلى الرّ ، فكريّ  ،" بناء عقليّ  الت عريف الث الث:

يّة للكلّ  عامّ  يحكمه مبدأ تفسيريّ ، متناسق-مرأى-وجمعها في منظر فكريّ  ،والقوانين الخاصّة

 .(3)نظريّة فيزيائيّة، فلسفيّة، حقوقيّة...إلخ" ...المعتبرة

له، برصد صفات  عرِّف الإنسان على موضوع معيّن يبدأ بالوصف الخارجيّ "تُ  :الت عريف الر ابع

تي يخضع لها، ويغدو فيستجلي القوانين الّ  ؛وجوانب منفردة منه، ومن ثمّ يتعمّق في معرفته

فات، وجمع المعارف الخاصّة بالجوانب المنفردة في نسق بالإمكان الانتقال من تفسير هذه الصّ 

 .(4)متكامل واحد"

بعد استعراض ما تقدّم من تعريفات، والتأمّل فيها، والجمع فيما بينها؛ يلاحظ أنّ أهمّ  

 خصائص ومعايير النّظريّة في الاصطلاح العلميّ هي:

 النّظريّة عبارة عن بناء علميّ منظّم يختصّ بمبدأ كليّ عامّ، وهذا ضابط شكليّ.أولًا: 
                                                           

-ه1403د.ط،، القاهرة، الهيئة العامّة لشئون المطابع الأميريّة، المعجم الفلسفي  مجمع اللّغة العربيّة،  )1(
 .202م، ص1983

امل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم، الحفنيّ  )2(  .880م، ص2000، 3، القاهرة، مكتبة مدبولي، طالمعجم الش 
 .194م، ص1995، 1بناني، ط، بيروت، دار الفكر اللّ معجم المصطلحات الفلسفي ةخليل، خليل أحمد،  )3(
 .506م،ص1986لّوم، موسكو، دار التّقدّم، د.ط، ، ترجمة: توفيق سالمعجم الفلسفي  المختصر )4(
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مختلفة، وينتقل بها من واقع الجزئيّات إلى بناء الكلّيّات ينهض المنظّر بالحقائق والعناصر ال ثانياً:

 ، وهذا ضابط إجرائيّ.(1)المجرّدة، وصولًا إلى تحديد الفكرة التي تحكم هذا الواقع 

وإثبات وجود الرّوابط الّتي تنتظم مجموعة من الحقائق المسبقة  تفسيرتهدف النّظريّة إلى  ثالثاً: 

 ، وهذا من توابع الضّابط الإجرائيّ.(2)المتعلّقة بالمبدأ الكلّيّ 

 :القانوني  الن ظري ة في الاصطلاح الفرع الث اني: 

النّظريّة القانونيّة بأنّها: "نشاط فقهيّ أساسيّ، هدفه الإسهام في الإعداد  أهل القانون  عرّف

الّتي  (5)والمبادئ، والفئات الّتي تنتظمها، (4)؛ بإبراز المسائل الّتي تسود مادّة ما (3)العلميّ للقانون 

 ؛(8)، والتّفسير العقلي لقواعد القانون (7)والمؤسّسات (6)تسوس التّطبيق، والطّبيعة القانونيّة للحقوق 

 .(9)تفكير علميّ ينزع إلى اكتشاف العقليّة القانونيّة، في ظلّ تاريخيّته"

تتّفق مع معايير تكاد  النّظريّة القانونيّةومن تدبّر الكلام السّابق وجمع بينه؛ يجد أنّ 

يختصّ بمفهوم كلّيّ أو بناء علميّ للقانون،  ،عبارة عن إعدادوخصائص النّظريّة العلميّة، ذلك أنّها 

                                                           

 .9، صمرجع سابق ،لت نظير الفقهي  اعطيّة: ينظر:  )1(
 .382صمرجع سابق، ، مدخل إلى دراسة الن ظري ات الفقهي ةينظر: القضاة:  )2(

كان مصدرها". كرم، القانون في اصطلاح القانونييّن:" مجموعة القواعد القانونيّة المتّبعة في دولة معيّنة مهما  (3)
 .318م، ص1995، 1، مصر، دار الكتب القانونيّة، طمعجم المصطلحات القانوني ةعبد الواحد، 

، ترجمة: معجم المصطلحات القانوني ةكورنو، جيرار،  " مادّة العمل القانونيّ هي موضوع هذا العمل ومحتواه". )4(
، 2م، ج1998-ه1418، 1والنّشر والتّوزيع، طمنصور القاضي، بيروت، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات 

 .1348ص
المبادئ القانونيّة العامّة هي:" مبادئ تستخلص من أحكام القانون وتتّخذ أساساً لاستنباط الأحكام التّفصيليّة  (5)

 .352صمرجع سابق، ، معجم المصطلحات القانوني ة للمسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص". كرم:
معجم المصطلحات  حقّ، والحقّ في الاصطلاح القانونيّ:" مصلحة يحميها القانون". كرم: الحقوق جمع )6(

 .163ص مرجع سابق، ،القانوني ة
المؤسّسات جمع مؤسسة، والمؤسّسة في الاصطلاح القانوني:" شخص معنويّ ينشأ بتخصيص مال لغرض  (7)

 .411صمرجع سابق،  ،معجم المصطلحات القانوني ة معيّن غير الرّبح المادي". كرم:
معجم المصطلحات  القاعدة القانونيّة:" قاعدة عامّة ومجرّدة وملزمة تستمدّ قوتها من السّلطة العامّة". كرم: )8(

 .318ص مرجع سابق، ،القانوني ة
 .1727، ص2جمرجع سابق، ، معجم المصطلحات القانوني ةكورنو:  )9(
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عامّ )مادّة ما(، وتقوم إجرائيّاً على إبراز عدّة عناصر تتعلّق بالمفهوم العامّ وتربط فيما بينها بهدف 

 اكتشاف وتفسير العقليّة القانونيّة.

 :الفقهي  الن ظري ة في الاصطلاح لث: الفرع الث ا

الباحثين والدّارسين المعاصرين في مضمون ما  أشار الباحث فيما سبق إلى تباين اتّجاهات

أطلقوا عليه اسم النّظريّة الفقهيّة، وقبل عرض هذه الاتّجاهات؛ لا بدّ من التّذكير، بأنّ مصطلح 

مّة المصطلحات في بداية ظهورها؛ قد لا النّظريّة الفقهيّة هو مصطلح مستحدث، شأنه شأن عا

فتصبح أمراً معهوداً  -تتميّز بعض ملامحها وخصائصها بالصّورة الكاملة، الّتي تستقرّ عليها لاحقاً 

وواضحاً لدى الباحثين والدّارسين في نهاية المطاف ؛ ولهذا رأى الباحث أن لا ينحو في عرض 

ما يضع بين يديّ القارئ هذه الاتّجاهات، مع نقد  هذه الاتّجاهات نحو المسائل الخلافيّة، وإنّ 

مختصر؛ تمهيداً للوصول إلى تعريف النّظريّة الفقهيّة، على النّحو الّذي استقر عليه الاصطلاح 

 لدى كثير من الباحثين والدّارسين المعاصرين.

لى مضمون القواعد يذهب أصحاب هذا الاتّجاه إلى إطلاق اسم النّظريّة الفقهيّة ع ل:جاه الأو  الات  *

 .(2)، وأحمد بو طاهر الخطّابيّ (1)أبي زهرة قولالفقهيّة، وهذا 

                                                           

القواعد الفقهيّة وعلم أصول الفقه:" وإنّه يجب التّفرقة بين علم  قال أبو زهرة في سياق كلامه عن الفرق بين (1)
أصول الفقه، وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئيّة، وهي الّتي في مضمونها يصحّ أن يطلق عليها: النّظريّات 

م، 1958-ه1377 القاهرة، دار الفكر العربيّ، د.ط، أصول الفقه،أبو زهرة، محمّد،  .العامّة للفقه الإسلاميّ..."
 .10ص 
قال أحمد بو طاهر الخطّابيّ في سياق كلامه عن أنواع القواعد الفقهيّة، أنّها نوعان: نوع عامّ، ونوع خاصّ، ثمّ  (2)

، يصحّ في مضمونها: أن يطلق -غالباً -قال:" النّوع العامّ: هي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدّة من أبواب مختلفة 
 .أقصر عبارة، وأوسع دلالة" نّظريّات العامّة للفقه الإسلاميّ؛ لاستيعابها أحكاماً لا تحصى فيعليها بلغة العصر ال

، الرّباط، ، تحقيق: أحمد بو طاهر الخطّابيّ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمد بن يحيى، يسيّ رِ شَ نْ الوِ 
ة وحكومة دولة الإمارات العربيّة ة المملكة المغربيّ بين حكوم راث الإسلاميّ طبع بإشراف اللّجنة المشتركة لنشر التّ 

 .111حقيق ص مة التّ م، مقدّ 1980-ه1400حدة، د.ط، المتّ 
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أنّ اشتراك النّظريّات الفقهيّة والقواعد الفقهيّة في اشتمال كلّ منهما على ب ناقش هذا الاتّجاهيُ 

ما ، ويمكن إجمال أوجه الاختلاف بينه(1)فروع فقهيّة من أبواب مختلفة لا يعني ضرورة ترادفهما

 على النّحو الآتي:

ل : إنّ القواعد الفقهيّة وإنْ وجد التّشابه بينها وبين النّظريّات الفقهيّة في كون كلّ  منهما الوجه الأو 

يتضمّن قضيّة كلّيّة وعامّة، إلّا أنّ النّظريّات الفقهيّة أكثر اتّساعاً وشمولًا؛ من حيث اشتمال 

، وإنّ "تلك (2)الفقهيّة ذات الصّلة بموضوع النّظرية العامّ  النّظريّات الفقهيّة على كثير من القواعد

القواعد إنّما هي ضوابط وأصول تراعى في تخريج أحكام الحوادث، ضمن حدود تلك النّظريّات 

قد تكون القاعدة أعمّ من النّظريّة؛ "لأنّ القاعدة لا تتقيّد  ،ومن جهة أخرى هذا من جهة.  (3)الكبرى"

فلا يدخل فيها ما يتعلّق : ن، فالنّظريّة حين يكون موضوعها العقد، أو الملكيّةبموضوع  ولا باب معيّ 

 .(4)بالعبادات، أو غير ذلك ممّا لا صلة له بالنّظريّة"

إنّ القواعد الفقهيّة تمتاز صياغتها بوجازة العبارة واختصارها، في حين تصاغ  الوجه الث اني:

ب مطوّل ينتظم أحكاماً عامّة مجرّدة متعلّقة بمبدأ النّظريّات الفقهيّة على شكل بحث، أو كتا

 .(5)تشريعيّ، أو مفهوم  كلّيّ واحد يُشكِّل دراسة موضوعيّة مستقلّة لمباحثه

                                                           

دار النّفائس  ، عمّان،ريعة الإسلامي ةوابط الفقهي ة في الش  القواعد الكل ي ة والض  د عثمان، شبير، محمّ  ينظر: )1(
 .25م،ص 2007-ه 1428، 2، طللنّشر والتوزيع

اطبي: عرضاً ودراسة وتحليلَا،الكيلانيّ، عبد الرّحمن،  ظر:ين )2( دمشق، دار  قواعد المقاصد عند الإمام الش 
 .41م، ص2000-ه1421، 1الفكر، ط

 .330، ص1جمرجع سابق، ، المدخل الفقهي  العام  الزّرقا:  )3(
م، ص 1998-ه1418، 1د، ط شياض، مكتبة الرّ ، الرّ القواعد الفقهي ةاب، الباحسين، يعقوب بن عبد الوهّ  )4(

150. 
وابط الفقهي ة؛ شبير: 66صمرجع سابق، ، القواعد الفقهي ة النَّدْويّ: ينظر: )5(  مرجع سابق، ،القواعد الكل ي ة والض 

 .26ص
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إنّ القواعد الفقهيّة تتضمّن في ذاتها أحكاماً تشريعيّة عامّة تستوعب ما يندرج تحتها  الوجه الث الث:

 في ذاتها،  ظريّات الفقهيّة؛ فإنّها لا تتضمّن أحكاماً تشريعيّة من فروع فقهيّة جزئيّة، وهذا بخلاف النّ 

 .(1)وإنّما هي دراسة موضوعيّة منسّقة لمبدأ تشريعيّ، أو مفهوم كلّيّ 

"النّظريّة قوامها أركان وشرائط هذه الأركان؛ يترتب عليها حلول لجزئيّات. وليس  الوجه الر ابع:

 .(3()2)بمفهومها الكلّيّ على معظم جزئيّات موضوعها"كذلك القاعدة الكلّيّة، الّتي تنطبق 

مقارنة أسفرت عن أهمّ وجوه الاختلاف بين النّظريّات الفقهيّة والقواعد و بعد ما سبق من مناقشة 

الفقهيّة، وبيان عدم موافقة الأخيرة لمعايير النّظريّة، يمكن أن نستبعد هذا الاتّجاه، ونوجّه النّظر إلى 

 الّذي يليه. 

 يُعاد صياغته يذهب أصحاب هذا الاتّجاه إلى إطلاق اسم النّظريّة على ما :الث انيجاه لات  ا*

. ومن التّعريفات الّتي وردت عند أصحاب هذا (4)أبوابه من مسائل أو موضوعات الفقه، أووترتيبه 

 الاتّجاه للنّظريّة الفقهيّة: 

                                                           

ريعة الإسلامي ةينظر: أبو سنّة، أحمد فهمي،  )1( ، مصر، مطبعة دار التّأليف، الن ظري ات العام ة للمعاملات في الش 
، نقلا عن أحمد بن عبد الله بن حميد في مقدّمة تحقيقه لكتاب القواعد للمقّري. 44م، ص1967-ه1387 د.ط،

، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد، المملكة العربيّة السّعوديّة، القواعد ينظر: المقّري، محمّد بن محمّد،
نظري ة الت قعيد ، محمّد، وكيّ الرّ  ؛110-109، ص1م، مقدّمة التّحقيق، ج2013-ه1434، 3جامعة أم القرى، ط

 .54م، ص1994-ه1414، 1ار البيضاء، مطبعة النّجاح الجديدة، ط، الدّ وأثرها في اختلاف الفقهاء الفقهي  
-ه1417ه/1416،  2، دمشق، منشورات جامعة دمشق ، طالن ظري ات الفقهي ة، فتحي، رينيّ الدّ  )2(

 .110، ص1مقدّمة التّحقيق، جمرجع سابق، ، القواعد :لمقّري . وينظر أيضاً: ا411م، ص1997م/1996
يُشار إلى أنّ البا حسين اعترض على نفي اشتمال القاعدة الفقهيّة على: شروط ، وأركان، حيث قال:" نفي  (3)

اشتمال القاعدة الفقهيّة على: شروط، وأركان غير مسلّم، فقاعدة:)الضرورات تبيح المحظورات(، ليست على 
، القواعد الفقهي ةها؛ بل هي محدّدة ومقيّدة بشروط ...ويمكن أن يقال ذلك في كثير من القواعد". الباحسين: إطلاق

 .149صمرجع سابق، 
مدخل إلى دراسة الن ظري ات ؛ القضاة: 150ص مرجع سابق، ، القواعد الفقهي ةينظر: الباحسين:  ينظر: )4(

 .388صمرجع سابق، ، الفقهي ة
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 في جزئيّاته وفروعه وقواعده؛ للوصول عمليّة اجتهاديّة، تدرس مسألة موحّدة وموضوعاً واحداً  "

 .(1)" إلى رؤية متكاملة لهذا الموضوع

ويظهر جليّاً من خلال التّعريف أنّ موضوع النّظريّة لا يتّسم بالعموم والكلّيّة، أضف إلى ذلك 

أنّها لا تقدّم أحكاماً مجرّدة تشكّل نظاماً يفسّر ويقرر وجود روابط بين مجموع جزئيّات الموضوع 

أمّا قوله: "رؤية متكاملة لهذا الموضوع"؛ فلا يعدو إعادة صياغة المعلومات الفقهيّة في قالب  لعامّ،ا

 جديد فيه وجه من التّرابط الموضوعيّ بين الموضوع الواحد.

وعليه: فإنّ النّظريّة الفقهيّة على اصطلاح أصحاب هذا الاتّجاه ذاتُ نطاق ضيّق؛ إذ لا 

بإطلاق اسم النّظريّة عليها، وإلّا بترتيب وتنظيم المعلومات  لفقه إلاّ تختلف عن بحثها في كتب ا

 ر، فهي تمثّلأليف المعاصمناهج التّ  الفقهيّة، مع وضع عناوين توضيحيّة جرياً على ما يوافق

  .(2)جامع ولا تقديم إطار كلّيّ  ،دون اختلاف في المضمون طائفة من الأحكام الفقهيّة المنظّمة، 

أهمها  لا ينسجم مع معاييرها، الّتي منو  الّذي تقدّم،فق مع مفهوم النّظريّة يتّ  لاالأمر الّذي 

أو الظواهر المسبقة المتعلّقة بالمبدأ الكليّ،  ،الحقائقمن بين مجموعة  روابط وتقرير وجود تفسير

 ؛وعلى هذا الأساس، (3)واحد متكاملوالّتي ينفذ من خلالها إلى فكرة تحكم هذا الواقع في نسق 

 جاه كسالفه، وننتقل إلى ما بعده.يمكن أن نستبعد هذا الاتّ 

شريعيّة التّ الأنظمة  علىيذهب أصحاب هذا الاتّجاه إلى إطلاق اسم "النّظريّة"  :الث الثجاه الات  *

. وتتضح معالم هذا الاتّجاه، من خلال تعريفات أصحابه، ومَن يقلّب في الفقه الإسلاميّ  العامّة

                                                           

-ه1428، 1، عمّان، دار النّفائس للنّشر والتوزيع، طنظري ة القرض في الفقه الإسلامي  د أسعد، الحاجّ، أحم )1(
 .42صم، 2008

مدخل إلى دراسة الن ظري ات ؛ القضاة: 151وص150صمرجع سابق، ، القواعد الفقهي ةينظر: البا حسين:  )2(
 .388ص مرجع سابق، ،الفقهي ة

 .389ص، 1مرجع سابق، ج، لن ظري ات الفقهي ةمدخل إلى دراسة اينظر: القضاة:  )3(
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لا  هاوأذكر من عبير عن محتواها؛أنهّا تكاد تتفق في فحواها، وإن اختلفت في التّ  يجد؛ فيها النّظر

 :(1)رعلى سبيل الحص

رقا -1 نظاماً حقوقيّاً  :تي يؤلِّف كلّ منها على حدةالّ  ،ساتير والمفاهيم الكبرى " تلك الدّ  :تعريف الز 

 .(3()2)"منبثّاً في الفقه الإسلاميّ  ،موضوعيّاً 

ري -2 ، يتصل بموضوع عامّ معيّن، قوامه أركان وشرائط وأحكام عامّة ،مفهوم كلّيّ " :ني  تعريف الد 

ق فيه مناط كلّ ما يتحقّ  ،نظام تشريعيّ ملزم، يشمل بأحكامه :بحيث يتكون من كلّ أولئك

 .(4)موضوعه"

واحد،  نظام جامع، للأحكام الشّرعية العمليّة المجرّدة، المتعلّقة بمبدأ تشريعيّ " القضاة:تعريف  -3

تي وفروعه، وترتّب ترتيباً منهجيّاً؛ يُظهر العلاقة بين مكوّناتها، والصّلة الّ  ،قواعد الفقه :تستمدّ من

 .(5)بينها وبين ما استمدّت منه"

 :(6)هيمزايا وخصائص النّظريّة الفقهيّة  التّعريفات السّابقة؛ أنّ  ويظهر من خلال

                                                           

وهبة الزّحيليّ، وقد رأى الباحث أن يشير إليهما في الهامش مع عدم إيرادهما و ينظر أيضاً تعريف محمّد سراج،  (1)
نظري ة العقد والت عسف في استعمال الحق  سراج، محمّد، في المتن أعلاه؛ لأنّهما قريبان من تعريف الشّيخ الزّرقا. 

الزّحيليّ، وهبة،  ؛7ص م،1998، الإسكندريّة، دار المطبوعات الجامعيّة، د.ط، ن وجهة الفقه الإسلامي  م
 .17، ص10م، ج2013-ه1434، 3، دمشق، دار الفكر، طموسوعة الفقه الإسلامي  والقضايا المعاصرة

 .329، ص1، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي  العام  الزّرقا:  )2(
قوله: " كانبثاث أقسام الجملة العصبيّة، في نواحي الجسم الإنسانيّ. وتحكم عناصر ذلك النّظام، ثمّ مثّل لها ب (3)

في كلّ ما يتّصل بموضوعه من شعب الأحكام؛ وذلك كفكرة الملكيّة وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة 
بطلان والفساد والتّوقّف، وفكرة التّعليق والتّقييد والإضافة الأهليّة ومراحلها وعوارضها، وفكرة النّيابة وأقسامها، وفكرة ال

في التّصرُّف القوليّ، وفكرة الضّمان وأسبابه وأنواعه، وفكرة العُرف وسلطانه على تحديد الالتزامات، إلى غير ذلك 
حلول جميع  من النّظريّات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله، ويصادف الإنسان أثر سلطانها في

 .329، ص1، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي  العام  المسائل والحوادث الفقهيّة". الزّرقا : 
 .140، مرجع سابق، صالن ظري ات الفقهي ةالدّرينيّ:  )4(
 .384، مرجع سابق، صمدخل إلى دراسة الن ظري ات الفقهي ةالقضاة:  )5(

ابق،  ينظر: )6(  .383صالمرجع الس 
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للأحكام قوامه مفهوم تشريعيّ كليّ أو مبدأ تشريعيّ  النّظريّة الفقهيّة تشكّل نظاماً جامعاً   -1

 كلّيّ واحد يتّسم بالعموم.

ر بالجزئيّات من القواعد والضّوابط والفروع إلى بناء الكلّيّات من أركان،   -2 ينهض المنظِّ

وشرائط، وأحكام عامّة؛ بحيث يتخلّص من الواقع التّطبيقيّ لينفذ إلى ما وراءه من نظام 

 ع، والّذي يشمل بأحكامه كلّ ما يتحقّق فيه مناط موضوعه.يحكم هذا الواق

ر أركان  -3 النّظريّة العامّة وشرائطها وأحكامها وتقرّر وجود رابط وصلة بينها وبين ما  تُفَسِّ

 استمدّت منه من الجزئيّات المنبثّة في جملة أبواب الفقه الإسلاميّ.

خصائص في نظر أصحاب هذا الاتّجاه؛ يُلاحظ  فيما تتّسم به النّظريّة الفقهيّة من دقيقالتّ  وبعد

من جميع في الاصطلاح العلميّ، والمنسجم مع معاييرها الاتّجاه الموافق لما ترمي إليه النّظريّة  أنّه

الباحثين  العديد من، واختاره الفقهيّة ، وهو ما استقرّ عليه مفهوم اصطلاح النّظريّة(1)الوجوه

 . -بإذن الله-وعلى وفقه تسير هذه الدّراسة  ،في الفقه الإسلاميّ المعاصرين 

من التّعريفات  يختار الباحث تعريفاً أن  إلاّ  ؛المقصودحتّى تتمّ الفائدة ونصل إلى  ولم يبقَ 

أنّه قد جمع ما في  آدم نوح القضاة هشيخوقد رأى الباحث في تعريف  بيانه.في  السّابقة، ويشرع

 ابط العلميّة لمن يروم التنظير، حيث قال:غيره واحتواه، وزاد عليها بياناً للضّو 

دة، المتعل قة بمبدأ تشريعي   " رعية العملي ة المجر   :واحد، تستمد  من نظام جامع، للأحكام الش 

لة ال   ،قواعد الفقه ناتها، والص  تي بينها وفروعه، وترت ب ترتيباً منهجي اً؛ يُظهر العلاقة بين مكو 

 .(2) وبين ما استمد ت منه"

إلى أمرين متعلّقين بالتّعريف  ينوّه الباحث؛ همتعلّقات وشرحالتّعريف بيان في روع الشّ قبل و 

 المختار:

                                                           

 .13ص-12ص ومعايير النّظريّة في الاصطلاح العلميّ الّتي تقدّمت صينظر خصائ (1)
 .384صمرجع سابق، ، مدخل إلى دراسة الن ظري ات الفقهي ةالقضاة:  )2(
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ل: ذي يقوم على البيان الّ  ؛حليليّ إنّ صاحبَ التّعريف ارتضى لنفسه مسلك التّعريف التّ  الأمر الأو 

كما هو الحال في التّعريف  ولم يُردْ تعريفاً مؤلّفاً من الجنس القريب والفصل، .(1)رحوضيح والشّ والتّ 

، ولا تعريفاً مؤلّفاً من الجنس القريب والخاصّة الملازمة، كما هو الحال في التّعريف (2)بالحدّ 

 . وإنّما أراد بيان خصائص النّظريّة الفقهيّة وضوابطها العلميّة بصورة واضحة جليّة. (3)بالرّسم

مع عدم الإخلال  المختار، عريففي التّ إذا أردنا أن نسلك مسلك الاختصار الأمر الث اني: 

رعي   ": نه، وهونقتصر على القدر الآتي م ه؛بالمعايير الرّئيسة لخصائص ة نظام جامع، للأحكام الش 

دة، المتعل قة بمبدأ تشريعي    ".واحد العملي ة المجر 

 : (4)شرح الت عريف

، وهذا بيانٌ لحقيقة (5)لى شيء  آخر"النّظام: من النّظم، وهو: "التّأليف وضمُّ شيء  إ ":نظام جامع"-

وصِف هذا النّظام النّظريّة الفقهيّة، ولأهمّ وظائفها؛ لأنّها تجمع بين المتفرقات، وتؤلّف بينها؛ ولهذا 

 "جامع". :بأنّه

رعي  "- هذا بيانٌ لما تقوم عليه النّظريّة الفقهيّة، وهو: الأحكام الشّرعيّة  ":ة العملي ةللأحكام الش 

. أمّا كونها عمليّة؛ فلأنّها تتعلّق بأفعال المكلّفين وتصرّفاتهم. وقيّدت بكونها شرعيّة؛ للدّلالة العمليّة

على أنّها منسوبة إلى التّشريع الإسلاميّ، ومستمدّة منه. وبهذا تتميّز النّظريّة الفقهيّة عن النّظريّة 

 نّها وضعيّة. القانونيّة؛ لأنّ الأخيرة وإن اشتملت على أحكام عمليّة، إلّا أ

                                                           

ابقينظر:  )1(  .384ص ،المرجع الس 
، 1، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، طموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العربجبر، فريد وآخرون،  )2(

، 2، بيروت، دار الطّليعة للطّباعة والنّشر، طمدخل إلى علم المنطق، ؛ فضل الله، مهديّ  208صم، 1996
 .78م، ص1979

مرجع  ،مدخل إلى علم المنطق؛ فضل الله:  208ص، مرجع سابق، سوعة مصطلحات علم المنطقجبر: مو )3(
 .81ص  سابق، 

 مرجع سابق، ،خل إلى دراسة الن ظري ات الفقهي ةمدالقضاة: : شرح التّعريف مستفاد من شرح صاحبه. ينظر )4(
 .وما بعدها384ص

 .496، ص33جمرجع سابق، ، تاج العروس :الزّبيديّ  )5(
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دة":- والحكم المجرّد: هو الّذي يعمّ في كلّ محلّ قامت  هذا وصفٌ لأحكام النّظريّة الفقهيّة، "المجر 

به علّته، أو قام به معناه، في الأشخاص، والأحوال، والنّوازل أو والوقائع؛ لا لذواتها وأشخاصها، 

 أحكام النّظريّة الفقهيّة وبهذا تتميّز .(1)مكاناً بل لصفاتها وللمعنى القائم بها، مهما اختلفت زماناً أو 

في الوقائع  ،عن الأحكام الفقهيّة الفرعيّة؛ لأنّ الأخيرة تختصّ بما تعلّقت به من محالّ  المجرّدة،

ر صرفاتوالتّ  لينفذ إلى ما وراءه من فكرة تحكم هذا  ؛طبيقيّ ص من الواقع التّ "يتخلّ . والمنظِّ

فات المشتركة ملاحظاً الصّ  ؛أو حكم يتعلّق بها ،ظاهرة يقف عن كلّ  ،ددالواقع...وهو في هذا الصّ 

؛ دأو حكم محدّ  ،دون تلك التي تختص بها ظاهرة معيّنة والأحكام التي يبحثها ،واهرة الظّ بين كافّ 

 جريد.وهذا عين التّ  ،(2)ف إلى القواعد العامّة المشتركة" وذلك سعياً وراء التّعرّ 

هذا أيضاً وصف لأحكام النّظريّة يبيّن ما تتضمّنه من وحدة  ":واحد ريعي  المتعل قة بمبدأ تش"-

موضوعيّة تظهر من خلال تعاضد مكوناتها؛ للكشف عن مبدأ تشريعيّ محدّد وعامّ، ينسحب في 

عدة أبواب فقهيّة. وجيء به أيضاً؛ للاحتراز عن الوقوع في الخلط بين الأحكام المتعلّقة بمحلّ واحد 

 ، وبين أحكام النّظريّة المجرّدة.أو باب واحد

يبيّن منهج البحث في النّظريّة  للنّظريّة الفقهيّةهذا وصف  ":تستمد  من قواعد الفقه وفروعه"-

؛ ليلاحظ من خلالها -لة بموضوع النّظريّةذات الصّ -ع قواعد الفقه وفروعه وهو استقراء وتتبّ  الفقهيّة

أنّ  وينبّه الباحث إلى .مجرّدة عامّة فقهيّة ام وقواعدأحكمن  تي تنتظمهاوابط الّ ويكشف عن الرّ 

لا من الأدلة في التّعريف؛ لأنّ النّظريّة الفقهيّة  تستمدّ  النّظريّة الفقهيّة عريف لم يذكر أنّ صاحب التّ 

، أو  ميتقد تقصد إلى وإنّما تقصد إلى استنباط الأحكام ابتداءً، وإن كانت متضمّنة لها، تفسير 

                                                           

مرجع سابق،  ،نظري ة الت قعيد الفقهي  الرّوكيّ: ؛ 171مرجع سابق، ص ،القواعد الفقهي ةينظر: الباحسين:  )1(
 .63ص

 .9صمرجع سابق، ، لت نظير الفقهي  عطيّة: ا )2(
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المستنبطة في أصلها  مجموعة من الأحكام الفقهيّة الجزئيّةيقرر وجود رابط  ما بين  توصيف  لواقع

  .إلى نطاق التّجريد ،؛ لينتقل بها من نطاق الجزئيّةمن أدّلة تفصيليّة

لة ال   "- ناتها، والص   ":تي بينها وبين ما استمد ت منهوترت ب ترتيباً منهجي اً؛ يُظهر العلاقة بين مكو 

 مَ أن يُحكِ ب وذلك في النّظريّة الفقهيّة،أليف تّ ال منهج للنّظريّة، وفيها إشارة إلى أوصاف أيضاً  هذه

 عرضاللطريقة بناء النّظريّة من حيث التّرتيب والصّياغة، وما يتضمّنه ذلك من إتقان  الباحث

يبيّن العلاقة ، في نسق واحد يّ ر الكلّ التّصوّ بالنّظرية  ؛ وذلك حتّى تخرجاختيار العناوين المناسبةو 

 بين مكوّناتها وبين ما استمدّت منه.
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لة.  المبحث الثاني: حقيقة الن يابة لغةً واصطلاحاً، وبيان الألفاظ ذات الص 

إلى بيان حقيقة موضوع النّظريّة وهو النّيابة، ويجدر بالباحث أن يقف  يهدف هذا المبحث 

ما اتّصل بهذا المفهوم من ألفاظ مبيّناً حقيقتها بأهمّ  رّ مع معنى النّيابة لغةً واصطلاحاً، ثمّ يم

 حتّى يتّضح المفهوم العامّ للنّظريّة الّتي بين أيدينا.وموضّحاً العلاقة بينها وبين النّيابة 

ل: تعريف الن يابة لغةً   .واصطلاحاً  المطلب الأو 

عريف النّيابة اصطلاحاّ في أتناول في هذا المطلب تعريف النّيابة لغة في الفرع الأوّل، ثمّ ت 

 الفرع الثّاني.

ل: تعريف الن يابة لغة.  الفرع الأو 

"نَوَبَ" فعل ثلاثيّ مجرّد أجوف  و، (1)أنّها من "نَوَبَ"  صلالأ، و "ناب عنه"مصدر  النّيابةُ 

 (2) حرّكت عينه بحركة أصليّة وانفتح ما قبلها؛ فقُلبت عينُه في الماضي ألفاً  -معتل العين-

 : "نَابَ".فأصبح

تي وردت في معاجم اللّغة في سياق بيان معنى الفعل "ناب"، والتي ومن أنسب المعاني الّ  

" ابَ ما جاء عند إسناد الفعل "نَ  -ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصطلح "النّيابة" المراد بيانه في هذا المبحث

. "وناب عنّي (3)قام مقامي" "ناب عنّي فلانٌ، ينوب مَناباً، أي:: حيث تقول"عن"،  إلى حرف الجرّ 

 نائب: مَ والنّ  نائب... :و" ناب عنه نيابةً: قام مقامه، فهو .(4)في هذا الأمر نيابةً: إذا قام مقامك"
                                                           

دمشق، دار الفكر -بيروت، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومينظر: الحميري، نشوان بن سعيد،  )1(
 .6813، ص10م، ج 1999-ه1420، 1دار الفكر، ط-المعاصر

، بيروت، دار المنهاج شرح تصريف العِزِ ي ينظر: التّفتازانيّ، مسعود بن عمر، وهذا يسمّى: "الإعلال بالقلب".  )2(
، القاهرة، دار جامع الدروس العربي ة؛ الغلاييني، مصطفى، 165م، ص2011-ه1432، 1نّشر والتوزيع، طلل

 . 292م، ص2010-ه1431، 1السّلام للطباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة، ط
حاح تاج الل غة وصحاح العربي ةالجوهريّ، إسماعيل بن حمّاد،  )3( ، 4، لبنان، دار العلم للملايين، طالص 

 . 228، ص1م، ج1987-ه1407
  .774، ص1، مرجع سابق، ج لسان العربابن منظور:  )4(
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 :وناب الوكيلُ عنه في كذا يَنوبُ نِيابةً: فهو نَائِبٌ، والأمرُ "  (1)"قام مقام غيره في أمر أو عمل

 .(2) النائبِ: نُوّابٌ"مَنُوبٌ عنه. وجمعُ  :مَنوبٌ فيه، وزيدٌ 

 يُستفاد ممّا سلف إيراده من معان  لُغويّة الآتي:

  ".في أمر ما آخر مقامإنّ المقصود بالنّيابة لغةً هو: " قيام شخص  -1

 الّذي يقوم بالأمر مقام الآخر يُسمّى: نائباً، والأمر: منوباً فيه، والآخر: منوباً عنه. -2

من "المنوب عنه" أو بغيرهما. أمّا الأوّل  (3)به "النّائب" بإذن  أو طلب  إنّ النّيابة تشمل ما يقوم  -3

بإذن أو طلب من  تكون إلاّ لا  ..."، ونيابة الوكيلناب الوكيلُ عنه في كذا يَنوبُ نِيابةً : "فمنها قولهم

 ."ام مقامهقإذا قولهم: "ناب عنه نيابة:  ". والثّانية ما لا تكون ناشئة عن اتّفاق، ومنهاالمَنوب عنه"

                                                           

-ه1425، 4، جمهوريّة مصر العربيّة، مكتبة الشّروق الدوليّة، طالمعجم الوسيطمجمع اللّغة العربيّة،  )1(
 .961ص ، 2ج م،2004

، تحقيق: الدكتور عبد رح الكبير للرافعي  المصباح المنير في غريب الش  ، أحمد بن محمّد بن عليّ، الفيّوميّ  )2(
 .629، ص 2، د.ت، ج2العظيم الشّنّاوي، القاهرة، دار المعارف، ط

  تنبيه: يُدرِجُ أصحابُ المعاجم "الإنابة" و"الاستنابة" في سياق بيان معنى "النيابة"؛ ومن ذلك: (3)
، مرجع المعجم الوسيط :. مجمع اللّغة العربيّةه مقامه"وأناب فلاناً عنه في كذا: أقام"...واستنابه: أنابه...  قولهم:-

 .961ص ،2ج سابق،
، المصباح المنير :وقولهم: "وأناب وكيلًا عنه في كذا، فزيدٌ: مُنِيبٌ، والوكيلُ: مُنابٌ، والأمرُ: مُنابٌ فيه". الفيّوميّ -

 . 629، ص2مرجع سابق، ج
 ويستفاد مم ا سبق:

ابة" يتفقان مع "النّيابة" في جانب من جوانب مدلولاتها؛ لقولهم: " واستنابه: أنابه"، أي: إنّ "الاستنابة" و "الإن أولًا:
 أقامَ غيرَه مقامه. وهذا وجه اتفاق بينهما وبين النّيابة. 

ا هو "الاستنابة صفة المُستنيب؛ لأنّها طلب النّيابة، والنّيابة صفة النّائب؛ لأنّها قيام الغير عنك بفعل أمر، فهذ :ثانياً 
مطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح  الشرح الكبير على مختصر خليلالدردير، أحمد،  ".تحقيق الفرق بينهما

 . 17، ص2الكبير، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج
عكس؛ لأنّ  إنّ " النّيابة" أعمّ من "الاستنابة" و "الإنابة" وشاملة لهما، فكلّ "استنابة" أو "إنابة": "نيابة"، ولا ثالثاً:

جانب التقييد بالإذن والطلب لازم فيهما جائز في النّيابة؛ ففي "الإنابة" لقولهم: "وأناب فلاناً عنه في كذا: أقامه 
مقامه" وإقامة الغير مقام النفس لا تكون إلا بإذن  أو طلب من "المُنيب"، وكذلك "الاستنابة" من "المستنيب"؛ لأنّ 

مقرّر في لغة العرب. أمّا "النيابة" كما ذكرتُ في المتن أعلاه، تشمل ما كان مقيداً  "الألف والسين" للطلب كما هو
 بإذن  وطلب وما لا؛ فكانت أعمّ وأشمل.
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 اصطلاحاً.: تعريف الن يابة الثاني الفرع

الباحث بعد ما تقرّر لديه من مادّة علميّة أن يعرض وجهة نظر الفقهاء المتقدّمين من  يرى 

 تعريف النّيابة أوّلًا، ثم يستعرض بعد ذلك ما أورد المعاصرون من تعريفات لهذا المفهوم ثانياً.

 مين من تعريف الن يابة.: وجهة نظر الفقهاء المتقد  أو لاً 

الفقهاء المتقدّمون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم من استخدام مصطلح "النّيابة" في ثنايا  يكثر

مصنفاتهم في مسائل عدّة من أبواب فقهيّة مختلفة؛ إلّا أنّنا نجدهم لم يضعوا له حدّاً يميّزه عن غيره 

؛ تبيّن للباحث أنّ السّبب في ذلك يرجع إلى ومن خلال استقراء النّصوص الكثيرة من المصطلحات،

 أمرين:

ل:* إنّ توسع الفقهاء في استخدام هذا المصطلح جعله حاضراً واضحاً في أذهانهم،  الأمر الأو 

وجعل المعنى اللّغويّ في كثير من الأحيان يلتقي المعنى الاصطلاحيّ لقربه منه، فلم يستشعروا 

للّغويّ والاصطلاحيّ. وإليك نتفاً من الشّواهد على ذلك من كلام الحاجة إلى التّمييز بين المفهوم ا

 الفقهاء: 

يابة في أدائه، ألا ترى ث في أداء ما تجري النّ والوارث قائم مقام المورّ  "ما جاء عند الحنفي ة: -1

نيابة  وقولهم: "لأنّ الوكيل يتصرّف للموكِّل .(1)"بعد الإيصاء يقوم مقامه في الأداء، فكذلك قبله هأنّ 

وقولهم: "والأصل أنّ من امتنع عن إيفاء حقّ ، (2)عنه، وتصرّف النّائب كتصرّف المنوب عنه"

 .(3)مستحقّ عليه وهو ممّا تجري فيه النّيابة ناب القاضي منابه"

                                                           

 .186-185، ص2م، ج1993-ه1414، بيروت، دار المعرفة، د.ط، المبسوطالسّرخسيّ، محمّد بن أحمد،  )1(
رائعبدائع الص  الكاسانيّ، علاء الدّين بن مسعود،  )2( ، 2، بيروت، دار الكتب العلميّة، طنائع في ترتيب الش 

 .281، ص5ج، م1986-ه1406
، بيروت، دار إحياء التّراث، د.ط، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده، عبد الرّحمن بن محمّد،  )3(

 .443، ص2د.ت، ج
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قولهم:  ومن ذلك م،حضور المعنى اللّغويّ بصورة أكبر من غيره يتّضح: فأم ا عند المالكي ة -2

صف بما اتّ  صفاً المنوب عنه متّ  ى يعدّ ائب، حتّ بمنزلة النّ  عنهمعناها أن يكون المنوب يابة إنما والنّ "

كما في  (2)عنه ائب بالفعل دون المنوبفإنّ حقيقة النّيابة أن يأتي النّ :" قولهمو ، (1)"ائببه النّ 

. (4)"يء عنهيء عن المنوب عنه مع سقوط الشّ وقوع الشّ اً: يابة عرفالنّ . وقولهم: "(3)الصّحاح"

يابة والنّ  ، وقولهم:"(5)لب به"فالنّيابة: إقامة إنسان مقامك في أمر بحيث يسقط عنك الطّ  وقولهم:"

وقولهم:" واعلم أنّ المراد بالنّيابة ... الفعل عن  .(6)"ها قيام الغير عنك بفعل أمرائب؛ لأنّ صفة النّ 

 .(8)؛ فقابِلُ النّيابة ما يقبل فعل الغير عنه"(7)الغير

حظ أنّ بعض العبارات الواردة في ثنايا كلام المالكيّة توهم أنّهم قصدوا إلى تعريف يلاو  

النّيابة اصطلاحاً، الأمر الّذي جعل بعض الباحثين ينقل بعضاً من كلامهم على أنّه تعريف 

 . (9) الاعتراضاتعليه  أوردللنّيابة، ثمّ 

                                                           

 .383، ص2، ج1997-ه1417، 1ان، ط، القاهرة، دار ابن عفّ الموافقاتالشّاطبيّ، إبراهيم بن موسى،  )1(
مطبوعة بهامش الشرح المذكور، القاهرة، المطبعة  شرح مختصر خليل للخرشي   حاشية العدوي  علىالعدويّ، عليّ، )2(

؛ عليش، 4، ص2، مرجع سابق، جالشرح الكبير؛ الدردير: 283،  ص2ه، ج1317، 2بولاق، ط –الكبرى الأميريّة 
 ؛ 190، ص2م، ج1989-ه1409، بيروت، دار الفكر، د.ط، شرح مختصر خليل منح الجليلمحمّد بن أحمد، 

م، 1992-ه1412، 2، بيروت، دار الفكر، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطّاب، محمّد بن محمّد،  )3(
رقاني  على مختصر خليل؛ الزّرقانيّ، عبد الباقي بن يوسف، 483، ص2ج ، 1ة، ط، بيروت، دار الكتب العلميّ شرح الز 

 .410، ص 2م، ج2002-ه1422
رقاني  على مختصر خليلالزّرقانيّ:   )4(  .431، ص 2، مرجع سابق، جشرح الز 
 .69، ص6، مرجع سابق، ج شرح مختصر خليل للخرشي   حاشية العدوي  على العدويّ: )5(
 .17، ص2، مرجع سابق، جالشرح الكبيرالدردير:  )6(
رقاني  االبنانيّ، محمّد بن الحسن،  )7( باني  فيما ذهل عنه الز  مطبوع بحاشية شرح الزّرقانيّ على مختصر لفتح الر 

 .131، ص6م، ج2002-ه1422، 1خليل، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط
رح الكبيرالدّسوقيّ، محمّد بن أحمد،  )8(  .377، ص3، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، جحاشية الد سوقي  على الش 
، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، الن يابة في العباداتالهليّل، صالح بن عثمان، : - على سبيل الحصرلا-ومن هؤلاء  )9(

، رسالة -دراسة فقهي ة مقارنة-الن يابة في الحج ؛ قاضي، باسم بن عمر، 16ص-15م، ص1996-ه1417، 1ط
ا الشّرعيّة شعبة الفقه، جامعة أم القرى، ماجستير غير منشورة، كليّة الشريعة والدّراسات الإسلاميّة، قسم الدّراسات العلي

 .23ه، ص1421-ه1420مكّة المكرّمة، 
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افعي ة: -3  فإذا  ،يابةيدخله النّ  ه حقّ لأنّ  ؛لطانالسّ فإن لم يفعل قبض عنه  " ...ما جاء عند الش 

إن  ؛أو الوليّ  ،إن لم يكن وليّ  ؛وقولهم:" ويتصرّف عنه الحاكم ،(1)"لطان مقامهامتنع منه قام السّ 

فعل المنوب  النّائبفعل  لأنّ  ؛يابةبالنّ وقولهم:" ، (2)كان، ويكون تصرفهما حينئذ  من باب النّيابة"

 .(3)عنه"

وقولهم:" ما دخلته  ،(4)لأنّ النّائب يقوم مقامه فيما وجب عليه"..." ابلة:ما جاء عند الحن -4

، وقولهم: (5)النّيابة، وتعيّن مستحقه، وامتنع من هو عليه؛ قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدّين"

 .(6)تدخله النّيابة؛ فقام الوليّ فيه مقام المولّى عليه، كنفقة وغرامة" "لأنّه حقّ 

لم يتوجّه الفقهاء إلى بيان مفهوم النّيابة بصورة التّجريد مع وضوحه في أذهانهم،  ي:الث ان الأمر*

؛ استجابة لطبيعة البحث الفقهيّ -تطبيقاً -وإنّما توجّهوا إلى بيانه بصورة التّشخيص تمثيلًا وتفعيلاً 

يابة في آحاد . ومعنى التّشخيص: هو بيان النّ -على الجملة-الفروعيّ، القائم على مجانبة التّجريد 

صورها الجزئيّة المختلفة، مثل: الولاية والوصاية والوكالة...وهلمّ جرّاً. وبالتالي فإنّ انطباق مفهوم 

النّيابة على متعلّقاته في حالة التّشخيص يشبه عموم المطلق البدليّ لا عموم العامّ الشّموليّ، كما 

                                                           

، 1، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميّة، طالمهذب في فقه الإمام الشافعي  الشّيرازيّ، إبراهيم بن عليّ،  )1(
 .390، ص2م،ج1995-ه1416

لزكريّا الأنصاريّ، القاهرة،  البهجة الوردية حاشية على الغرر البهي ة في شرحالشّربينيّ، عبد الرّحمن،  )2(
 .431، ص2المطبعة الميمنيّة، د.ط، د.ت، ج

لاحابن الصّلاح، عثمان بن عبد الرّحمن،  )3( ، تحقيق: موفّق عبد الله ، بيروت، مكتبة العلوم فتاوى ابن الص 
 .651، ص2ه، ج1407، 1عالم الكتب، ط-والحكم

 -هـ  1414، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد )4(
 .471، ص1م، ج 1994

 .563، ص7م، ج1968-ه1388، القاهرة، مكتبة القاهرة، د.ط، المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  )5(
، 1م، ج1993 -هـ4141، 1، بيروت، عالم الكتب، طشرح منتهى الإراداتالبهوتيّ، منصور بن يوسف،  )6(

 .446ص
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ومن الشّواهد على ذلك في علم المنطق،  (2)لا المتواطئ  (1)ينطبق عليه مصطلح الكلّيّ المشكَّك

 من كلام الفقهاء:

، فإن الوصاية إنابة بعد الموت يابة جامعٌ وصف الإنابة: أي النّ  لأنّ  "ما جاء عند الحنفي ة: -1

 .(3)"والوكالة إنابة قبله

لا تصدق يابة على ما لصدق النّ  ؛من مدلول الوكالة يابة أعمّ مدلول النّ  "ما جاء عند المالكي ة: -2

ة، ولا تصدق اعة فيما ذكرناه وعلى الوصيّ يابة تصدق على نيابة إمام الطّ النّ  عليه الوكالة، فإنّ 

  .(4)" الوكالة على شيء من ذلك

افعي ة: -3 " ولو اشترى شيئاً؛ فبان أنّ بائعه باعه بوكالة، أو وصاية، أو ولاية، أو ما جاء عند الش 

، وقولهم:" لأنّ الوصيّة نيابة عن إذن فكانت مقصورة (5)نّيابة؟"أمانة، فهل له الردّ لخطر فساد ال

 .(6)على ما تضمنه الإذن كالوكالة"

"ويجوز أن يولّي من له الولاية قاضيين فأكثر في بلد واحد...لأنّها نيابة  ما جاء عند الحنابلة: -4

 .(7)فجاز جعلها لاثنين كالوكالة" 

                                                           

" هو الكلّيّ الّذي تتفاوت أفراده في معناها بالقوة والضّعف. كالنّور والبياض مثلًا، فالنّور في الشّمس أقوى  المشكّك: (1)
آداب منه في السّراج، والبياض في الثّلج أقوى منه في العاج، وهكذا". الشّنقيطيّ، محمّد الأمين بن محمّد المختار، 

 .30صه، 1437، 4، مكّة المكرّمة، دار عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، طالمناظرةالبحث و 
المتواطئ:" هو الكلّيّ الّذي استوت أفراده في معناها. كالإنسان، والرّجل، والمرأة؛ فإنّ حقيقة الإنسانيّة والذكوريّة  (2)

آداب البحث  :خر زائدة على مطلق الماهيّة". الشّنقيطيّ والأنوثة مستوية في جميع الأفراد، وإنّما التّفاضل بينهما بأمور أُ 
 .30ص، مرجع سابق، والمناظرة

 .355، ص7، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، جالعناية شرح الهدايةالبابرتيّ، محمّد بن محمّد،  )3(
، 1يرية، ط، دبي، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخالمختصر الفقهي  ابن عرفه، محمّد بن محمّد،  )4(

 .57، ص7، جم2014-ه1435
عمّان،  -دمشق -، تحقيق: زهير الشاويش، بيروتروضة الطالبين وعمدة المفتينالنّوويّ، يحيى بن شرف،  )5(

 .464، ص3م، ج1991-هـ 1412، 3المكتب الإسلاميّ، ط
افعي  الرّويانيّ، عبد الواحد بن إسماعيل،  )6( ق: طارق فتحي السّيد، بيروت، ، تحقيبحر المذهب في فروع المذهب الش 

 .142، ص8م، ج2009، 1دار الكتب العلميّة، ط
، 6م، ج1983-ه1403، بيروت، عالم الكتب، د.ط، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتيّ، منصور بن يوسف،  )7(

  .292ص
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 ن.: مفهوم الن يابة عند المعاصريثانياً 

وحتّى يتسنّى  جاهات في تعريف النّيابة،اتّ ثلاثة لكلام المعاصرين أنّ لهم  عُ المتتبّ  ظُ يلاحِ  

 للباحث تحديد مفهومها، كان لا بدّ من عرض هذه الاتّجاهات.

ل:* : " النّيابة في الشّريعة وهذا ما صرّح به عبد الله غيلان بقوله الولاية، تطابقالنّيابة  الات جاه الأو 

، ثمّ نقل بعد هذا الكلام تعريفاً للولاية بأنّها: " سلطة شرعيّة في النّفس أو (1)لاميّة هي الولاية"الإس

 . (2)التّصرّف فيهما شرعاً" المال يترتّب عليها نفاذ 

فهي شرطٌ في  ؛أمّا القاصرة .يناقش هذا الاتّجاه بأنّ الولاية على ضربين: قاصرة ومتعدّيةو 

مع  -تتّحد في حقيقتها -فتتماهى ؛وأمّا المتعدّية .يّة عجز المولّى عليه ابتداءيتعلّق بسبب ،النّيابة

إلّا من جهة متعلّقاتهما من  ،النّيابة؛ فلا يصحّ القول بإثبات الفرق بينهما على الجملةمفهوم 

ام التّصرّفات؛ فالنّيابة حاصلها قيام عن الغير بالتّصرّف، في حين أنّ حاصل الولاية المتعدّية قي

عن الغير بالتّصرّف وقيام عليه بالإصلاح والتّوجيه والعناية، ومن هنا كانت الولاية أعمّ من جهة 

متعلّقاتها من التّصرّفات، وسيأتي تفصيل الكلام في بيان العلاقة بين الولاية بضربيها وبين النّيابة 

 الآتي. المطلب الفرع الأوّل من في

 فيأتي  رعيّ الاصطلاح الشّ   أمّا في ":  قال محمّد عقلة  الوكالة،بق تطا  النّيابة الات جاه الث اني:*

                                                           

فات القانوني ةغيلان، عبد الله محمّد،  )1( ، -الإسلامي والقانون اليمني دراسة مقارنة في الفقه-الن يابة في الت صر 
 . 8م، ص 2000-ه1421رسالة ماجستير غير منشورة، كلّيّة الحقوق، قسم القانون الخاصّ، جامعة عدن، عدن، 

في هامش الصفحة الّتي نقل فيها  تعريف الشّيخ عليّ الخفيف كما أشار إلى ذلك الدّكتور عبد الكريم زيدان هذا (2)
ريعة الإسلامي ةالمدخل. ينظر: عبد الكريم، في كتابه  نفس هذا التّعريف ، بيروت، مؤسّسة المدخل لدراسة الش 

 .279م، ص2003-ه1424، 16الرّسالة، ط
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ن على معنى واحد "فإنّ الوكالة والنّيابة يدلاّ  :وقال أحمد حمد، (1) اصطلاح النّيابة مرادفاً للوكالة" 

  .(3)...إلخ (2)في مفهوم الفقهاء"

ها تشمل الوكالة اعتداداً بكونها يُناقش هذا الاتّجاه بأنّ النّيابة أعمّ من الوكالة؛ ذلك أنّ و 

تفصيل الكلام في بيان العلاقة بين الوكالة والنّيابة في  وسيأتيصورة من صورها وتشمل غيرها، 

 الفرع الثّاني من المطلب الآتي.

تصدير تعريف النّيابة بأنّها " قيام"، ومعنى هذا أنّهم افتتحوا تعريف النّيابة بأنّها  ث الث:الات جاه ال*

يام" وهذا فيه قرب واضح من الحقيقة اللّغويّة لمصطلح النّيابة، كما يلاحظ أنّ أبرز أصحاب هذا "ق

                                                           

-ه1406، 1، عمّان، دار الضّياء للنشر والتّوزيع، طالن يابة في العباداتالإبراهيم، محمد عقلة،  )1(
 .9م،ص1986

ريعة والقان :حمد )2(  .13، صمرجع سابق، ون نظري ة الن يابة في الش 
ف صرّ قيام شخص مقام غيره بإذنه في التّ بأنّها: " النّيابة قلعجيّ، حيث عرّف رواس محمّد الّذين قالوا بهذاومن  (3)

"؛ فيلاحظ أنّ قيد " بإذنه" في التّعريف قصر معنى النّيابة على ف إلى هذا الغيرصرّ بحيث تنصرف آثار هذا التّ 
الرّطيل حيث قال:" أمّا في الاصطلاح الشّرعيّ فيأتي اصطلاح النّيابة مرادفاً : أيضاً هم ومن الوكالة فحسب.

أبو القاسم مرسال:" مصطلح النّيابة السّائد في القوانين المعاصرة لا يعرفه الفقه الإسلاميّ وإنّما  للوكالة"، وقال
نقل تعريفاً للوكالة على أنّه بد العزيز الخطيب ، كما نجد أنّ عيستعمل بدلًا عنه لفظ الوكالة ويراد بها النّيابة نفسها"

وقد أورد هذا "، أو مقيّداً  إقامة الشّخص غيره مقام نفسه مطلقاً  ما اصطلح عليه الفقهاء في تعريفهم للنّيابة وهو:"
غة معجم لقلعجي، محمد رواس وآخرون،  ينظر: والشّوكانيّ وغيرهما في باب الوكالة. العسقلانيّ  ابن حجر التّعريف
الرّطيل، سليمان  ؛490م، ص1988-ه1408، 2، بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، طالفقهاء

الن يابة ؛ حامد، مرسال، 81م، ص2013، 6ليبيا، العدد -، مجلّة التّبيان، طرابلسالن يابة في العباداتمصطفى، 
الشّريعة والقانون، قسم الدّراسات العليا الفقه  رسالة ماجستير غير منشورة، كلّيّة ،-دراسة مقارنة-في الت عاقد

الن يابة الخطيب، عبد العزيز بن عمر،  ؛40م،ص1993-ه1413المقارن، جامعة أم درمان الإسلاميّة، الخرطوم، 
ابن حجر العسقلانيّ، أحمد بن عليّ،  ؛97ص  م،2007، 35، مجلّة الحكمة، السّعوديّة، العدد في الحج  والعمرة

؛ الشّوكانيّ، محمّد بن 479، ص4ه، ج 1379، بيروت، دار المعرفة، د.ط، شرح صحيح البخاري   فتح الباري 
 .321، ص5م، ج1993-ه1413، 1، مصر، دار الحديث، طنيل الأوطار شرح منتقى الأخيارعليّ، 
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، والبعض الآخر أجرى عليه (2)الباحثين كثير منسار على تعريفه قد و  ،(1)الاتّجاه الشّيخ الزّرقا

  .(3)تبعض التعديلا

ذلك  ؛قدّرة تتعلّق بشخص النّائبيناقش هذا الاتّجاه بأنّ النّيابة في جوهرها صفة شرعيّة مو 

أنّ النّيابة مترتّبة عن ثبوت حقّ قابل للنّقلة، وثبوت الحقّ القابل للنّقلة تابع لسبب، فإذا تعلّق هذا 

وتصويرٌ  ،فهو أثر النّيابة ؛أمّا " القيام" السّبب بمعيّن وهو النّائب؛ فإنّه يتّصف بصفة السّبب.

  وليس حقيقة شرعيّة. ،للأداء

 عريف الر اجح لدى الباحث:الت  

بعد استعراض اتّجاهات المعاصرين في تعريف النّيابة ومناقشتها؛ يُلاحظ أنّ أيّاً منها لم  

 لمتول يتَثبُتُ  شرعي ة   " صفة  يسلم من المناقشة. وعليه: يرى الباحث أن يضع تعريفاً للنّيابة بأنّها: 

 .الغير" عنِ  الحق ِ 

                                                           

، خل الفقهي  العام  المدالزّرقا:  ."عنه صرفقيام شخص مقام آخر في التّ  " عرّف الشّيخ الزّرقا النّيابة بأنّها: )1(
 .844، ص2مرجع سابق، ج

؛ حمّاد، نزيه، 5، مرجع سابق، صالن يابة في الفقه الإسلامي   العقيليّ:: -لا على سبيل الحصر -ومن هؤلاء )2(
ريعة الإسلامي ة ، 1الدّار الشّاميّة، ط-بيروت، دار القلم -دمشق ،-عرض منهجي  مقارن -نظري ة الولاية في الش 

فات المالي ة :قزامل، 11ص م،1994-ه1414 . ومن الّذين رأوا 14، صمرجع سابق ،الن يابة عن الغير في الت صر 
نوح القضاة؛ ذلك أنّه بعد أن عرّف النّيابة لغة بأنّها:" قيام شخص مقام آخر"، قال:" والمقصود الشّيخ هذا الاتّجاه 

سلمان:  .الإيصاء، والتّبرع من غير وكالة ولا إيصاء"بالنّيابة في هذا البحث معناها اللّغوي الّذي يشمل الوكالة، و 
 .40، مرجع سابق، صقضاء العبادات والن يابة فيها

الن يابة  قاضي: .:" قيام صحيح العمل بالتّصرّف مقام غيره"ومن هؤلاء: باسم قاضي حيث عرّف النّيابة بأنّها )3(
" قيام شخص مميّز مقام غيره في بأنّها: ؛ والمنصور وقد عرّف النّيابة24ص-23مرجع سابق، ص، في الحج

أو تصرّف شخص مميّز عن غيره بحيث تنصرف آثار التّصرّف  ،التّصرّف بحيث تنصرف آثار التّصرّف إلى الغير
" قيام شخص مقام غيره بأمر الشّارع، وقزامل:  .24مرجع سابق، ص، الن يابة في العباداتالمنصور:  .إلى الغير"

دة شخص آخر، أو بإجازته اللّاحقة، في تصرّف قابل للنّيابة، بحيث تعود آثار التّصرّف إلى أو بإقراره، أو بإرا
فات المالي ة :قزامل .شخص الأصيل لا النّائب"  .14، صمرجع سابق ،الن يابة عن الغير في الت صر 
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الثّلاثة للنّيابة، وهي: النّائب، والمنوب فيه، ركان على الأ يشتملالتّعريف  يُلاحظ أنّ  

في شرحه أن يقتصر الباحث والمنوب عنه، وسيأتي تفصيل الكلام فيها فيما بعد؛ لهذا رأى 

 بيان مختصر على النّحو الآتي:لمحترزات التّعريف على 

. وقيّدت بكونها شرعيّة؛ بالنّيابة في جوهرها صفة مقدّرة تتعلّق بشخص النّائ إنّ صفة شرعي ة: -

 للدّلالة على أنّها تستمدّ مشروعيّتها من الشّرع الإسلاميّ.

 .(1)رأي النّائب: وهو الّذي تَثبُت له صلاحيّة تولّي الحق عن الغي"لمتول ي": -

"الحقّ": أي المنوب فيه: وهو الحقّ المتقرّر القابل للنّقلة والتّحوّل، وهو مناط النّيابة والمبدأ -

 .(2)لتّشريعيّ الكلّيّ الّذي ينتظم أركانها على الجملةا

  الّذي ثبت له الحقّ ابتداء.صاحب الحقّ وهو  :المنوب عنه أي"الغير": -

لة وعلاقتها بالن يابة.: الث انيالمطلب   الألفاظ ذات الص 

ى بيان تقدّم للباحث في المطلب السّابق تقرير تعريف للنّيابة، ويتوجّه النّظر لديه هنا إل 

الولاية وعلاقتها بالنّيابة في الفرع  وعليه: سيتناول الباحث .الألفاظ ذات الصّلة وعلاقتها بالنّيابة

ببيان الوصاية وعلاقتها المطلب  يختمالأوّل، ثمّ الوكالة وعلاقتها بالنّيابة في الفرع الثّاني، ثم 

 بالنّيابة في الفرع الثّالث.

                                                           

فة النّيابة لا تتعلّق بالنّائب شرعاً نّ صلأ؛ يقيّد النّائب في التّعريف بكونه أهلًا للتّصرّفينبه الباحث إلى أنّه لم  (1)
 تصان الحدود عن مثله. تكرارٌ ب للتّصرّف ئإلّا إذا كان أهلًا للتّصرّف، ولهذا فإنّ ذكر أهليّة النّا

، -وهو النّائب  –ينبه الباحث إلى أنّه لم يقيّد الحقّ في التّعريف بكونه قابلًا للنّقلة؛ لأنّ ذكرَ متولّي الحق  (2)
يُثبِتُ أنّ ثمّة انتقالًا للحقّ بين الطّرفين، فإعادة ذكره شرح وتفصيل تُصان  –وهو المنوب عنه  – وذكر الغير

 الحدود عن مثله، أضف إلى ذلك أنّ صفة النّيابة لا تثبت للنّائب إلّا إذا كان الحقّ قابلًا للنّيابة شرعاً.
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 بالن يابة. الولاية وعلاقتهاالفرع الأول: 

 أو لًا: تعريف الولاية لغةً.

 عدّة معان  أهمّها:تطلق الولاية في اللّغة على  

 .(1)اسم لما يتولّاه الإنسان ويقوم به -1

 .(2)السّلطة -2

 .(3)النّصرةً  -3

 .(4) القيام على الأمر والتّصرّف بالتّدبير والقدرة -4

 صرّفالقيام على الأمر والتّ ؛ ذلك أنّ بعد التأمّل في هذه المعاني، يلاحظ أنّها متكاملة

 بالتّدبير والقدرة فيه معنى النّصرة، ولا يكون ذلك إلّا ممّن ثبتت له سلطة. 

 : تعريف الولاية اصطلاحاً.ثانياً 

انفرد الحنفيّة بوضع تعريف للولاية من بين فقهاء المذاهب، أمّا المعاصرون فقد كانت لهم  

تفاوتة من حيث المدلول؛ من أجل ذلك رأى الباحث أن عناية في ذلك، بيد أنّ تعريفاتهم كانت م

منها من جهة المعنى بعضاً إلى بعض  وتقارب يصنّف هذه التّعريفات من خلال ضمّ ما تجاذب

 بما في ذلك تعريف الحنفيّة؛ فتحصّل لديه ثلاثة اتّجاهات في تعريف الولاية، وهي:  

                                                           

حاحالجوهريّ: ينظر:  )1(  .2530، ص 6، مرجع سابق، جالص 
ابق نظر:ي )2(  .2530، ص 6، جالمرجع الس 
كِّيت، يعقوب بن إسحاق، ينظر:  )3( تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،  إصلاح المنطق،ابن السِّ

 .111، د.ت، ص4القاهرة، دار المعارف، ط
ميّة، بيروت، المكتبة العل ،النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، المبارك بن محمد،ينظر:  )4(

 .227، ص5م، ج1979 -هـ 1399د.ط،
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ل:* ومن الّذين ساروا على  الولاية المتعدية الجبريّة فقط،مفهوم الولاية العامّ على  قصر الات جاه الأو 

 .(3)، والشّيخ الزّرقا(2)، والشّيخ أحمد إبراهيم(1)هذا الاتّجاه: الحنفيّة

فقط، ومن الّذين ساروا على هذا  العامّ على الولاية القاصرة قصر مفهوم الولاية :الث انيالات جاه *

 .(6)، والزّحيليّ (5)، والحسينيّ (4)الاتّجاه الشيخ أبو زهرة

                                                           

يشار إلى أنّ هذا التّعريف الّذي جاء في  :" نفاذ التّصرّف على الغير شاء أو أبى".الولاية بأنّها عرّف الحنفيّة (1)
شرح الحمويّ على الأشباه والنّظائر وغيره من تعريفات الولاية عند الحنفيّة تدور حول هذا المعنى، وإن كان بعضها 

يه اختلاف يسير في بعض العبارات، ومثال ذلك تعريف عبد العزيز البخاريّ للولاية بأنّها:" تنفيذ الأمر على الغير ف
شاء أو أبى"، وتعريف ابن نجيم المصريّ:" والولاية في الفقه: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى". وقد نبه ابن 

لولاية أعمّ ممّا يدلّ عليه هذا التّعريف، وبيّن أنّ المراد هنا ولاية عابدين في حاشيته على الدّر المختار إلى أنّ ا
كشف الأسرار شرح أصول خاصّة. ينظر: البخاريّ، عبد العزيز بن أحمد،  -كتاب النّكاح-الإجبار في باب الوليّ 

البحر ن إبراهيم، ؛ ابن نجيم المصريّ، زين الدّين ب289، ص4، بيروت، دار الكتاب العربيّ، د.ط، د.ت، جالبزدوي  
قائق . الحمويّ، أحمد بن محمّد، 117، ص3، د.ت، ج2، بيروت، دار الكتاب الإسلاميّ، طالر ائق شرح كنز الد 

، 1م، ج1985-ه1405، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والن ظائر
ر  المختاررد  المحتار ع؛ ابن عابدين، محمّد أمين بن عمر، 455ص -ه1412، 2، بيروت، دار الفكر، طلى الد 

 .55، ص3م، ج1992
:" صفة تقوم بشخص تجعل له سلطاناً على غيره في نفسه أو ماله أو الولاية بأنّها عرّف الشّيخ أحمد إبراهيم (2)

ف عن الغيرإبراهيم، أحمد،  فيهما جميعاً جبراً عنه". رة، المكتبة الأزهريّة ، القاهالأهلي ة وعوارضها وأحكام الت صر 
 .206م، ص 2015-ه1437للتّراث، د.ط، 

عرّف الشّيخ الزّرقا الولاية بأنّها:" قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشّخصيّة  (3)
نه هناك تعريف آخر للشّيخ الزّرقا نقله عو  .843، ص2، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي  العام  الزّرقا: والماليّة".

مشافهة الأستاذ محمّد طعمة القضاة في رسالته للماجستير، وهو أيضاً يندرج في الاتّجاه الأوّل حيث عرّفها بأنّها:" 
الولاية العام ة للمرأة سلطة شرعيّة لشخص في إدارة شأن ما، وتنفيذ إرادته فيه على الغير". القضاة، محمّد طعمه، 

ريعة الإسلامي ة وفقهها مقارنة  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة الشّريعة، قسم الفقه مع القانون الوضعي  في الش 
 .6م، ص1985والتّشريع، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 

خصي ةأبو زهرة، محمّد،  : " القدرة على إنشاء العقد نافذاً".الولاية بأنّها زهرة والشّيخ أب عرّف )4( ، الأحوال الش 
 .107القاهرة، د.ط، د.ت، ص

عرّف محمّد الحسينيّ الولاية بأنّها:" سلطة شرعيّة يتمكّن بها الشّخص من إنشاء العقود والتّصرّفات وتنفيذها  (5)
خصي ة في الولاية والوصي ة والوقفالحسينيّ، محمّد مصطفى، على الوجه الأكمل". ، القاهرة، مطبعة الأحوال الش 
 .5م، ص1976-ه1396دار التّأليف، د.ط، 

 حمّد الزّحيليّ الولاية بأنّها:" سلطة شرعيّة تخوّل صاحبها القدرة على إنشاء التّصرّفات وتنفيذها".عرّف م (6)
 .157ص م،1993-ه1414، 1دمشق، دار القلم، ط، الن ظري ات الفقهي ة ، محمّد،الزّحيليّ 
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ين ساروا على ذة، ومن الّ وسّع مفهوم الولاية ليشملها بنوعيها: القاصرة والمتعدّي :الث الثالات جاه *

وحافظ ، (4)والصّويعيّ  ،(3)، والجبوريّ (2)، وعبد الكريم زيدان(1)هذا الاتّجاه الشّيخ عليّ الخفيف

 .(5)أنور

اً مقتضباً لظهور هذه الاتّجاهات تفسير  بعد استعراض ما سبق، يرى الباحث أن يقدّم

 يتضمّن مناقشة لها على سبيل الإجمال من خلال النّقاط الآتي ذكرها: 

يركّزون في استعمالهم لمصطلح الولاية على  -غالباً -إنّ النّاظر في كلام الفقهاء يجدهم  أو لًا:

في اصطلاحهم عند اطلاقها في بحيث يكاد يغلب على كلامهم أنّها المقصودة  -المتعيّنة-الجبريّة 

 ثنايا مصنّفاتهم، وهذا جعل كثيراً من الّتعريفات ينصبّ على الولاية الجبريّة كما في الاتّجاه الأوّل. 

هما متّحدان ذاتاً مختلفان إنّ الولاية القاصرة تتعلّق بأهليّة الأداء، ووجه العلاقة بينهما أنّ  ثانياً:

الولاية القاصرة، وهذا ما أفاده قول الفقهاء:" من لا عن  المتعدية فرعٌ  الولايةأنّ  في حين (6)اعتباراً 

                                                           

ب عليها نفاذ التّصرّف فيهما أو المال يترتّ  ،عرّف الشّيخ علي الخفيف الولاية بأنّها:" سلطة شرعيّة في النّفس (1)
 .279، مرجع سابق، صالمدخلنقلًا عن زيدان:  شرعاً".

عرّف عبد الكريم زيدان الولاية بأنّها:" قدرة الشّخص شرعاً على إنشاء التّصرّف الصّحيح النّافذ على نفسه أو  (2)
ل في أحكام المر زيدان، عبد الكريم،  ماله، أو على نفس الغير وماله". ريعة المفص  أة والبيت المسلم في الش 

 .339، ص6م، ج1997-ه1417، 3، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طالإسلامي ة
عرّف صالح جمعة الجبوريّ الولاية بأنّها: "قدرة الإنسان على التّصرّف الصّحيح النّافذ لنفسه أو لغيره جبراً أو  (3)

ريعة الإسلامي ة والقانون  الولاية على الن فس فيالجبوريّ، صالح جمعة، اختياراً".  ، بيروت، -بحث مقارن -الش 
 .31م، ص1976-ه1396، 1مؤسّسة الرّسالة، ط

عرّف الصويعيّ الولاية بأنّها:" سلطة شرعيّة تمكّن صاحبها من مباشرة عقود أو تصرّفات تترتّب عليها آثارها  (4)
واج ودور المراكز والجمعي ات الإسلامي ة الولاشليبك، أحمد الصويعيّ، لنفسه أو لغيره جبراً أو اختياراً".  ية في الز 

الإمارات العربيّة المتّحدة، -، مجلّة جامعة الشّارقة للعلوم الشّرعيّة والإنسانيّة، الشارقةفيها في بلاد غير إسلامي ة
 .42م، ص 2007فبراير -ه1428، محرّم 1، العدد 4المجلّد 

ة شرعيّة تمكّن صاحبها من التّصرّف الصحيح النّافذ لنفسه أو لغيره جبراً عرّف حافظ أنور الولاية بأنّها: " سلط )5(
، 1، الرّياض، دار بلنسيّة للنّشر والتّوزيع، طولاية المرأة في الفقه الإسلامي  أنور، حافظ أنور،  أو اختياراً".

 .27ص ه،1420
وهي ذات  لخطاب الشّرعيّ للمتأهل للفهمورود ا من جهة صلاحيّةإنّ أهليّة الأداء هي صفة متعلّقة بالذّمّة  (6)

الولاية القاصرة؛ غير أنّ الولاية القاصرة وصف ذاتيّ للذّمّة من جهة صحّة التّصرّف؛ فهما متّحدان ذاتاً مختلفان 
 اعتباراً، وعلى هذا يخرّج كلام المتقدّمين.
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، ومعنى هذا الكلام أنّه يشترط في (1)يكون له ولاية على غيره" ن لاولاية له على نفسه فأولى أ

 لاً ، فكانت القاصرة أصابتداء الشّخص لتعدية ولايته على غيره أن يكون له ولاية على نفسه

باعتبارها  القاصرة الولاية ، وهذا جعل فريقاً من المعاصرين يقتصر في تعريفه على(2)اً والمتعدية فرع

 أصلًا لغيرها، كما هو الحال في الاتّجاه الثّاني.

وهذه الأخيرة تتعدّى من خلالها صلاحيّة الولاية بمفهومها العامّ على ضربين قاصرة ومتعدية،  ثالثاً:

ب شرعيّ، وهذا ما دفع أصحاب الاتّجاه الثّالث إلى إدخالها الإنسان في التّصرّف إلى غيره بسب

 أيضاً في التّعريف حتّى يكون جامعاً. 

. ويمكن للباحث أن يضع الثّالث؛ لأنّه جامعترجّح لدى الباحث مسلك الاتّجاه وعليه: 

فسِ أصالةً، أو على عنِ الن   تول ي الحق  " وصف  شرعيٌّ يُثبتُ صلاحي ةَ  بأنّها:عامّاً للولاية  (3)تعريفاً 

 تبعاً".الغيرِ 

                                                           

الحاوي الكبير في رديّ، عليّ بن محمّد، وينظر: الماو . 284، ص3، جمرجع سابق، العناية شرح الهداية :البابرتيّ  )1(
افعي   ، المغني؛ ابن قدامة: 140، ص9، جم1999-ه1419، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طفقه مذهب الإمام الش 

 .21، ص7مرجع سابق، ج
، 9، ج، مرجع سابقالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 284، ص3، جمرجع سابق، العناية شرح الهداية :ينظر: البابرتيّ  )2(

 .21، ص7، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 140ص
الّتي أوردها الباحث في  -رأى الباحث أن يضع تعريفاً للولاية؛ لأنّ التّعريفات الّتي ذكرها أصحاب الاتّجاه الثّالث  (3)

 وهذا يظهر من خلال الآتي:لا تسلم من الاعتراض،  -فيما تقدّم من هذه الدّراسة  35هامش صفحة 
يرد على تعريف الشّيخ عليّ الخفيف أنّ تقييد السّلطة بالشّرعيّة يغني عن قوله: " يترتّب ...إلخ "؛ لأنّ اتصافه  -أ

 بالمشروعيّة يقع معه التّصرّف صحيحاً نافذاً.
صافه يرد على تعريف عبد الكريم زيدان أنّ قوله: "شرعاً" في التّعريف يغني عن قوله: "الصّحيح النّافذ"؛ لأنّ ات -ب

 بالمشروعيّة يقع معه التّصرّف صحيحاً نافذاً كما في التّعريف السّابق.
يرد على تعريف الجبوريّ أنّ قوله: "جبراً أو اختياراً" فيه دخول في تفاصيل فرعيّة الأصل أن لا تُذكر في التّعريف  -ج

جِدت تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة حتّى لا يخرج عن مقصوده في تقديم تصوّر كلّيّ للمفهوم العامّ، خاصّة إنّ و 
غير الّتي ذُكرت في التّعريف، كالتّقسيم إلى ولاية على النّفس وولاية على المال باعتبار الموضوع؛ لهذا كان الأولى 

 تجريد التّعريف عن الدّخول في تفصيل قد يوجّه إلى مفهوم خاصّ أراد المعرِّف أن يركّز عليه في دراسته. =

 تعريف الصّويعيّ أنّ التّصرّفات تشمل العقود، وقد جمع بينهما في التّعريف.يرد على  -د
يرد على تعريف حافظ أنور أنّه قيّد السّلطة بالشّرعيّة وهذا يغني عن قوله: "الصّحيح النّافذ"؛ لأنّ اتصافه  -ه

 بالمشروعيّة يقع معه التّصرّف صحيحاً نافذاً.



www.manaraa.com

 

- 37 - 

بناء على ما تقدّم يتعيّن التّنبيه إلى أنّ صلاحيّة تولّي الحقّ قد تأخذ صورة الولاية القاصرة 

 أو المتعدّية، وتتحدّد قوة كلّ منهما بناء على الآتي:

لّي الحقّ بمحلّه التّعيّن الشّرعيّ في صلاحيّة تولّي الحقّ. ومعنى التّعيّن: مدى اختصاص متو  أولًا:

شرعاً، فكلّما زاد الاختصاص قوي معنى التّعيّن؛ ولهذا يلاحظ أنّ أقوى صور التّعيّن الشّرعيّ يكون 

في الولاية القاصرة على النّفس، إذ فقدها ينفي قدرة المكلّف أن يقوم بشأن نفسه، وفيه نقص من 

 .(1)معنى إنسانيّته

الولاية المتعدّية أدون رتبة ممّا هو في القاصرة؛  المتحصّل في -قوّة الاختصاص-والتّعيّن 

من قيامه على غيره؛ لذا كانت الولاية  -أخصّ -لأنّ اختصاص الإنسان في القيام على نفسه ألزمُ 

هذا باعتبار الولاية القاصرة و  ،(2)القاصرة أقوى من المتعدّية على الجملة، وكانت الأخيرة فرعاً عنها 

 خص.والمتعدّية في ذات الشّ 

مدى شمول صلاحيّة تولّي الحقّ في عموم التّصرّفات أو اختصاصها: فكلّما كانت ولاية  ثانياً:

تولّي الحقّ أعمّ شمولًا في صلاحيّة التّصرّف ومتعلّقاتها كانت الولاية أقوى؛ ولهذا فالولاية المتعدّية 

من جهة التّعيّن وتمايزتا من  إذا تساويا-وأكثر تأثيراً في خطاب الشّارع  العامّة أقوى من الخاصّة

 .(3) -جهة عموم التّصرّفات وشمول متعلّقاتها

                                                           

، وهذا لا خمساً وعشرين سنةنع أبو حنيفة من الحجر في هذه الولاية عمّن بلغ والّذي يؤكّد منطق هذه الفكرة م (1)
يعني أنّ الباحث يرجّح هذا القول، وإنّما أراد من هذا التّنبيه أن يؤكّد معنى أنّ نفي الولاية القاصرة يهدم معنى 

 .162، ص24مرجع سابق، ج ،المبسوطينظر: السّرخسيّ:  الإنسانيّة، ولهذا صار أبو حنيفة إلى القول بالمنع.
 ،لم تكن له ولاية على غيره ؛ كأن يكون سفيهاً ويؤكّد هذا الكلام قول الفقهاء أنّ الأب إذا نقصت ولايته القاصرة (2)

، 1، عمّان، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، طشرح المجل ة. الأتاسيّ، محمّد خالد، وانتقلت ولاية ابنه إلى القاضي
 .143، ص1م، ج2017-ه1438

أمّا قول الفقهاء بأنّ الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة؛ فمعناه أنّ الولاية الخاصّة أقوى تعيّناً في القيام  (3)
، علماً بأنّ ذلك بالحقّ، ولهذا كانت أقوى من العامّة الّتي هي أضعف تعيّناً، ويقصد بالتّعيّن الاختصاص بالموضوع

=   ية الخاصّة، وإلّا فإنّها تنتقل إلى الإمام بمقتضى ولايته العامّة، ويقول الأتاسيّ في هذامشروط بعدم اختلال الولا
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وعليه: كانت ولاية الإمام هي أقوى الولايات شرعاً بالمقارنة مع الولاية القاصرة والمتعدّية 

ف في آحاد أفراد الأمّة المولّى عليهم؛ لعموم متعلّقاتها في الأمّة تصرفاً واصلاحاً، ولتعيّن المتصرِّ 

وتأتي بعدها الولاية القاصرة على شرعاً، ولزوم تنصيبه في القيام عليهم في مصالح الدّين والدّنيا، 

 .لغير الأب ، ثمّ الولاية المتعدّية الخاصّة(2)، ثمّ ولاية الأب على القصّر من أبنائه(1)النّفس

ومدى شمول  التّعيّن الشّرعيّ في تولّي الحقّ أو عدمه،-بناء على الوصفين السّابقين

  ، تظهر مدى قوّة الولاية القاصرة أو المتعدّية.-التّصرّفات المستحقة أو اختصاصها

 .والن يابةالولاية  العلاقة بين: الث الثالفرع 

بداية سيقوم الباحث ببيان العلاقة بين الولاية بضربيها القاصرة والمتعدّية وبين النّيابة، ثمّ 

ين المعاصرين في تصوير العلاقة بين الولاية والنّيابة ويناقشها بعد ذلك سيعرض اتّجاهات الباحث

 بناء على ما توصّل إليه. 

 أو لًا: علاقة الولاية القاصرة بالن يابة.

بصورة عامّة هي جزء من العلّة الّتي تقتضي النّيابة، سواء كانت النّيابة إنّ الولاية القاصرة  

ن خلال بيان الأوصاف الّتي تتركّب منها علّة كلّ  من شرعيّة أو اتّفاقيّة. وتفصيل ذلك يظهر م

 النّيابتين، وذلك على النّحو الآتي: 

                                                                                                                                                                          

:" فكلّما كانت الولاية المرتبطة بشيء أخصّ ممّا فوقها بسبب ارتباطها به وحده؛ فهي أقو تأثيراً في ذلك الشّيء ممّا 
ا خصّصت له الولاية الخاصّة، ولم يبقَ لها إلّا الإشراف؛ فوقها في العموم، فتكون الولاية العامّة أنّها انفكّت عمّ 

 .140، ص1، مرجع سابق، جشرح المجل ةفالقوّة بحسب الخصوصيّة لا الرّتبة". الأتاسيّ: 
 يقيّدقد من حيث القوّة على الولاية القاصرة في آحاد أفراد الأمّة هو أنّ الإمام  الإمام إن السّبب في تقديم ولاية (1)

عند قيام السّبب المقتضي لذلك، ولهذا أمثلة كثيرة تدلّ عليه، ومن ذلك: الحجر على  في ولايته القاصرة الإنسان
 السّفيه، وتقييد تصرّف الإنسان إذا ترتّب على تصرّفه ضرر بالغير...ونحو ذلك.

ة ويعيّن غيره. والسّبب مصلحال على غير وجهالأب ولاية الصّغير قد تنتقل إلى الإمام إذا تصرّف  يؤكّد هذا أنّ  (2)
في ذلك أنّ كلاهما أي الإمام والأب قد تعيّنا للزوم الحقّ، لكن الإمام أعم من حيث الشمول في التّصرّفات من 

 الأب؛ فكان الأعم أقوى من الأخصّ.
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رعي ة: -1  من ثلاثة أوصاف: أولها: الولاية القاصرة فيعلّة النّيابة الشّرعيّة تتركّب  الن يابة الش 

أبنائه شرعاً، وثالثها:  الأب. وثانيها: الأبوّة الّتي تقتضي تعيُّن الأب للولاية على القصّر من مثال

المتعدّية قتضي الولاية تالعجز القائم في المولّى عليه؛ فهذه الأوصاف الثّلاثة مجتمعة تُشكّل علّة 

 .الشّرعيّة

من وصفين: أوّلهما: الولاية القاصرة في النّائب علّة النّيابة الاتّفاقيّة تتركّب الن يابة الات فاقي ة:  -2

المتعدّية قتضي الولاية تالتّعاقد؛ فاجتماع هذين الوصفين يشكِّل علّة  والمنوب عنه. وثانيهما:

 الجعليّة. 

أنّ الولاية وهي  وبين النّيابة، -الأهليّة-ومن خلال ما سبق تظهر العلاقة بين الولاية القاصرة

ية له القاصرة تشترط في النّائب مطلقاً في كلّ صور النّيابة، وهذا يفسّر قول الفقهاء:" من لا ولا

 .(1)على نفسه فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره"

أمّا المنوب عنه فيشترط فيه الولاية القاصرة في النّيابة الّتي تنشأ عن اتّفاق بين المنوب 

عنه والنّائب: كالوكالة والوصاية وغيرها؛ لأنّ هذه العقود حتّى يعتدّ بها شرعاً، لا بدّ أن تصدر 

من امتنعت عليه المباشرة تمتنع عليه  ها، لهذا كان الأصل: "أنّ عمّن يملك التّصرّف في

 .(2)"الاستنابة

، (3)ه"لذات ولا عدمٌ  ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ "ولمّا كان الشّرط: 

 يلزم من عدمها عدم النّيابة ولا يلزم من وجودها وجود لنّيابة؛ لأنّها اً فيكانت الولاية القاصرة شرط

 النّيابة، فكانت من هذا الجانب من توابع النّيابة، لأنّها قد تثبت ولا تترتّب عنها نيابة.
                                                           

بق، ، مرجع ساالحاوي الكبير؛ وينظر: الماورديّ: 284، ص3، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتيّ:  )1(
 .21، ص7، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 140، ص9ج
، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طالت مهيد في تخريج الفروع على الأصولالإسنويّ، عبد الرّحيم بن الحسن،  )2(

 .244ه، ص1440
، 1حدة، ط، القاهرة، شركة الطّباعة الفنيّة المتّ شرح تنقيح الفصولينظر: القرافيّ، أحمد بن إدريس،  )3(

 .82م، ص1973-ه1393



www.manaraa.com

 

- 40 - 

ية: علاقة الولاية ثانياً   بالن يابة. المتعد 

في علاقة مفهوم النّيابة بمفهوم الولاية المتعدّية؛ يظهر للباحث  (1)بعد تتبّع اطلاقات الفقهاء 

لنّيابة يرجع إلى حقيقة واحدة؛ فلا يصحّ القول بإثبات الفرق بينهما أنّ كلّاً من الولاية المتعدّية وا

؛ فالنّيابة حاصلها قيام عن الغير بالتّصرّف، (2)إلّا من جهة متعلّقاتهما من التّصرّفات ،على الجملة

في حين أنّ حاصل الولاية المتعدّية قيام عن الغير بالتّصرّف وقيام عليه بالإصلاح والتّوجيه 

 .(3)ة، ومن هنا كانت الولاية أعمّ من جهة متعلّقاتها من التّصرّفاتوالعناي

مع مفهوم النّيابة وإن كانت الأولى  -تتّحد في حقيقتها  – وعليه: فالولاية المتعدّية تتماهى 

أعمّ تعلّقاً من الثّانية من جهة التّصرّفات؛ فالوليّ نائب عن الصّبيّ في نفسه بالتّزويج، وفي ماله 

والشّراء، كما أنّه قائم عليه بمقتضى الولاية بالحفظ والإصلاح والعناية؛ فكان مفهوم الولاية  بالبيع

 عمّ.أ 

                                                           

 ؛42، ص19؛ ج104، ص16؛ ج81، ص80، ص9، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ:  )1(
نائعالكاسانيّ:   =126، ص6؛ ج268، ص5؛ ج248، ص242، ص241، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 

؛ 298، ص3، مرجع سابق، جالبناية شرح الهداية؛ العينيّ: 126، ص6.ج243، ص242، ص7؛ ج223ص
، مرجع سابق، الن هر الفائق؛ ابن نجيم: 171، ص3، مرجع سابق، جتبيين الحقائق؛ الزّيلغيّ: 502، ص13ج
، 56، ص7؛ ج85، ص6؛ ج232، ص220، ص3، مرجع سابق، جالمختصر الفقهي  ؛ابن عرفه: 225، ص2ج

رقا؛ الزّرقانيّ: 485، ص2، مرجع سابق، جمواهب الجليل؛ الحطّاب: 57ص ، ني على مختصر خليلشرح الز 
، 504، ص6، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 520، ص5؛ ج282، ص116، ص4سابق، ج مرجع

روضة ؛النّوويّ: 164، ص126، ص2، مرجع سابق، جالمهذ ب؛ الشّيرازيّ: 159، ص17؛ ج536، ص505ص
اف القناع؛البهوتيّ: 49، ص6، مرجع سابق، جالمغني؛  ابن قدامة: 464، ص3، مرجع سابق، جالط البين ، كش 

، 2مرجع سابق، ج شرح منتهى الإرادات،؛ البهوتيّ: 292، ص6؛ ج447ص-446، ص3مرجع سابق، ج
 .642ص
جزء من الولاية: الإصلاح والتّوجيه والتّربية ...ونحوها، وهذه الأمور ليست نيابة وإنّما هي ولاية؛ فكانت الولاية  (2)

 ، والنّيابة أضيق.المتعدّية أوسع من جهة الحقيقة
عموم المتعلّقات من التّصرّفات لا يلزم بالضّرورة إثبات العموم في المفهوم وإن تلازما في بعض الصّور؛  (3)

 فالولاية أعمّ من جهة متعلّقاتها في التّصرّفات، وليست اعمّ مفهوماً.
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يحسن بالباحث أن يستعرض  ؛إذا تقرّر بيان علاقة مفهوم الولاية المتعدّية بمفهوم النّيابة 

لا يترتّب على اتّجاهات المعاصرين في توصيف العلاقة بينهما، وقد بدأ ببيان ما ترجّح لديه كي

 عرض اتّجاهات المعاصرين غموض او اضطراب لدى القارئ.

ل: * : " النّيابة في عبد الله غيلان، حيث قال ومن القائلين بهذا. النّيابة تطابق الولايةالات جاه الأو 

 .(1)الولاية"الشّريعة الإسلاميّة هي 

قصر مفهوم الولاية  حيثالشّيخ الزّرقا،  بهذا ومن القائلينالنّيابة أعمّ من الولاية. الات جاه الث اني: *

 ،الولاية ضرب من النّيابةوبنى عليه علاقة الولاية بالنّيابة، وانتهى إلى أنّ  ،(2)على المتعدّية الجبريّة

ثمّ قال:" يتبيّن من ذلك أنّ النّيابة بمفهومها العامّ أعمّ من الولاية؛ لأنّ النّيابة تكون عقديّة، بمحض 

 .(3)...، كما تكون النّيابة شرعيّة ...وهي نيابة الوليّ على القاصر بحكم الشّرع ..." الاختيار

" ويبدو أنّ حيث قال:  ،طه عوض ومن القائلين بهذاالولاية أعمّ من النّيابة. الات جاه الث الث: *

ة بحيث تشمل الولاية النّيابة ليست مرادفة للولاية في الشّريعة الإسلاميّة، فالولاية تستغرق فكرة النّياب

ما يسمّى بالولاية القاصرة ... وهذا النّوع من الولايّة لا محلّ له بصدد النّيابة...وعلى هذا نخلص 

 .(4)إلى أنّ الولاية أعمّ من النّيابة "

بعد استعراض اتّجاهات المعاصرين في توصيف العلاقة بين مفهومي الولاية المتعدية 

 اقش الاتّجاهات السّابقة على ضوء ما تقدّم من خلال ثلاث نقاط:والنيابة يمكن للباحث أن ين

إنّ تصوير الاتّجاه الأوّل القائل بالتّطابق بين الولاية والنّيابة لا يصحّ؛ لأنّ صاحب  النقطة الأولى:

  هذا الاتّجاه أطلق الولاية في هذا المقام ويقصد بها الولاية بقسميها القاصرة والمتعدّية معاً، غير أنّ 

                                                           

فات القانوني ة :غيلان )1(  . 8ص  ، مرجع سابق،الن يابة في الت صر 
 فيما تقدّم من هذه الرّسالة. 34هامش صظر تعريف الشّيخ الزّرقا ين (2)

 .844، ص2، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي  العام  الزّرقا:  )3(
ريعة الإسلامي ة الن يابة الت عاقدي ة :محمّد )4( وماني  والش   .368ص – 367، صمرجع سابق، في القانون الر 



www.manaraa.com

 

- 42 - 

الولاية القاصرة تعدّ شرطاً في النيابة لا تثبت بغيرها، في حين أنّها تتماهى مع المتعدّية؛ لذا فالقول 

بالتّطابق بين المفهومين إنّما يصحّ بين الولاية المتعدّية والنّيابة على النّحو الّذي سبق بيانه، وهذا 

 ما لم يعتمده أصحاب الاتّجاه الاوّل.

نّ الاتّجاه الثّاني القائل بأنّ النّيابة أعمّ من الولاية يجاب عنه بأنّ فرضيته الّتي بنى إ النقطة الث انية:

عليها تصويره قائمة على أنّ الولاية تنحصر في الجبريّة فقط، وهذا نوع تحكّم لا دليل عليه في 

 ضبط هذا المفهوم؛ ذلك أنّ الولاية المتعدّية تشمل الجبريّة والاختياريّة معاً.

فيما يتعلّق بالاتّجاه الثّالث القائل بأنّ الولاية أعمّ من النّيابة انطلاقاً من فرضيّة أنّ  قطة الث الثة:الن

الولاية القاصرة لا محلّ لها بصدد النّيابة؛ فيجاب عنه بأنّ الولاية القاصرة شرط في التّصرّف 

فإنّ المنوب عنه الّذي يُفيدُ غيرَه عموماً سواء أكان تصرّف بطريق الأصالة أم بطريق النّيابة، وعليه 

نّيابة نّاشئة عن اتّفاق أو ثابتة ابتداء وشرعاً لا يتصوّر أن يعرى كلّ واحد منهما عن الولاية 

القاصرة في نفسه؛ فكان فرض وجود القاصرة تحصيل الحاصل؛ لذا فإنّ مفهوم الولاية القاصرة 

 بالنّسبة للنّيابة تبع.

 خلاصة ما توصّل إليه الباحث في توصيف العلاقة بين الولاية بناء على ما تقدّم، فإنّ  

؛ لنّيابةمتماهية مع مفهوم االولاية المتعدّية  في حين أنّ  والنّيابة بأنّ الولاية القاصرة شرط في النّيابة،

ولهذا ناسب أن تصوّر بأنّها أشبه بعلاقة الرّوح بالجسد، مع التّنبيه بأنّ الولاية المتعدّية في 

 طلاح الفقهاء أعمّ من جهة متعلّقاتها من التصرّفات.اص

 وعلاقتها بالن يابة. الوكالة: الفرع الث اني

السّابق، نقف هنا مع الوكالة باعتبارها من  الفرعبعد بيان الولاية وعلاقتها بالنّيابة في 

 .المفاهيم الّتي تُكمّل بناء التّصوّر الكلّيّ للمفهوم العامّ في هذه النّظريّة
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 .لغةً  الوكالة: تعريف أو لاً 

أو تفويض  ،أو القيام بأمره ،الاعتماد على الغير :يدور معنى الوكالة في اللغة على معنى 

 .(1)الأمر إليه

 اصطلاحاً. الوكالة: تعريف ثانياً 

لوكالة، إلّا أنّ تعريفاتهم وإن اتّفقت من حيث المفهوم بتعريف ااعتنت المذاهب الفقهيّة  

ذي يقتضي تفويض الغير في تصرّف ما، إلّا أنّها اختلفت من حيث وضع القيود الّتي الإجمالي الّ 

من شأنها أن تعبّر عن حقيقة الوكالة المقصودة في الاصطلاح الفقهيّ على النّحو الأدق؛ لهذا رأى 

الباحث أن ينقل من كلّ مذهب تعريفاً واحداً للوكالة اشتهر عند أصحابه، ثمّ يعرض ما يرد عليه 

 من نقاشات بغية الوصول إلى تعريف يعكس التّصوّر الأدق للوكالة.

 .(4)"(3)ممّن يملكه معلوم (2)جائز فمقام نفسه في تصرّ  الإنسان غيرهإقامة "تعريف الحنفي ة:  -1

 نوقش هذا التّعريف بأمرين:و  

بل النّيابة كالصّلاة عدم وجود قيد في التّعريف يحترز عن التّصرّفات الجائزة المعلومة الّتي لا تق -أ

 .(5)والوضوء

                                                           

حاحينظر: الجوهريّ:  )1( ، 31، مرجع السابق ، جتاج العروس ؛ الزّبيدي:1845، ص5، ج، مرجع سابقالص 
 .670، ص2، مرجع سابق، جالمصباح المنير؛الفيّوميّ، 97ص
تنوير الأبصار، حيث عرّف الوكالة بأنّها:"إقامة الغير مقام نفسه في  تصرّف جائز  التّمرتاشيّ فيأضاف هذا القيد  (2)

مطبوع مع الدّر المختار، بيروت، دار الكتب  تنوير الأبصار وجامع البحارمعلوم".التّمرتاشيّ، محمّد بن عبد الله، 
 .498م، ص2002-ه1423، 1العلميّة، ط

كنز الدّقائق، حيث عرّف الوكالة بأنّها: "إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف ممّن  النّسفيّ فيأضاف هذا القيد  (3)
قيملكه". النّسفيّ، عبد الله بن أحمد،   .483م، ص2011-ه1432، 1، بيروت، دار البشائر الإسلاميّة، طائقكنز الد 

، 9م، ج2000-ه1420، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالبناية شرح الهدايةالعينيّ، محمود بن أحمد،  )4(
 .500، ص7، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، جفتح القدير؛ ابن الهمام، محمّد بن عبد الواحد، 216ص

ريعة والقانون لعانيّ، محمّد رضا، ينظر: ا )5( ؛ 35م، ص2007، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالوكالة في الش 
 .16م، ص1983-ه1403، 1، الرّياض، دار اللّواء للنّشر والتّوزيع، طالوكالة في الفقه الإسلامي  مقبل، طالب قائد، 
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. مع أنّ كلامهم في (1)عدم مانعيّة التّعريف من دخول غير الوكالة فيه لشموله الإيصاء -ب

فإن الوصاية إنابة بعد الموت "التّطبيق الفقهي يفرّق بوضوح بين الوكالة والإيصاء، ومن ذلك قولهم:

 .(2)"قبلهوالوكالة إنابة 

لغيره فيه غير مشروطة  (3)-ذي إمرة ولا عبادة غير-ذي حق يابة ن" تعريف المالكي ة:-2

 .(4)"بموته

 نوقش هذا التّعريف بأمرين:و  

، حتّى إنّها أشكلت على بعض فقهاء (5)صياغة التّعريف يشوبها الغموض في بعض ألفاظه -أ

ف أظهر . وهذا الغموض فيه إخلال بشرط من شروط التّعريف وهو: "أن يكون المعرِّ (6)المالكيّة

 .(7)وأوضح عند السّامع من المعرَّف"

وما لا يقبل  ،الحقّ الموكَّل فيه مطلق من غير تقييد، وهذا لا يمنع من دخول غير المعلوم -ب

 .(8)النّيابة من التّصرّفات

                                                           

 .16مرجع سابق، ص ،الوكالةمقبل: ؛ 35، مرجع سابق، صالوكالةينظر: العانيّ:  )1(
 .355، ص7، مرجع سابق،  جالعناية شرح الهدايةالبابرتيّ: )2(

، والغرض من هذا التّقييد الاحتراز عن "غير ذي إمرة ولا عبادة" :قيّد ابن عرفة الموكِّل: "ذي حقّ" بصفة كونه (3)
الصّلاة غيره في الصّلاة ، فهذه الصّور من دخول إنابة إمام الطّاعة في أمور إمارته أميراً أو قاضياً، وكذلك إنابة إمام 

المختصر ابن عرفه: النّيابة لا يسمّى فيها وكيلًا وإنّما نائباً، وهذا هو المعتمد والمشهور من مذهب المالكيّة. ينظر: 
شرح حدود ابن عرفه الموسوم الهداية الكافية ؛ الرّصّاع، محمّد بن قاسم، 57ص-56، ص7، مرجع سّابق، جالفقهي  

افية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةا  .437م، ص1993، 1، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، طلش 
 .181، ص5، مرجع سابق،جمواهب الجليل؛ الحطّاب: 54، ص7، مرجع سّابق، جالفقهي   المختصرابن عرفه:  )4(
 .18، مرجع سابق، صالوكالةمقبل: ؛ 38، مرجع سابق، صالوكالةينظر: العانيّ:  )5(

قال الدّردير في أقرب المسالك عند بيانه لمحترزات هذا التّعريف:")غير مشروطة( تلك النيابة )بموته( : أي  (6)
الصّاويّ، أحمد بن محمّد،  النائب". فتعقبه الصّاوي في بلغة السّالك قائلًا:" قوله: )أي النائب( : صوابه أي ذي الحق".

الك لأقرب المسالك المعروف  غيربلغة الس  رح الص  اوي على الش  ، 3، القاهرة، دار المعارف، د.ط، د.ت، جبحاشية الص 
 . 502ص

 .61، صمرجع سابق، آداب البحث والمناظرة: الشّنقيطيّ  )7(
 .18ص-17، مرجع سابق، صالوكالةمقبل: ؛ 38، مرجع سابق، صالوكالةينظر: العانيّ:  )8(
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افعي ة: -3  .(1)"يابةا يقبل النّ تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته ممّ  "تعريف الش 

 عريف بالآتي:يناقش هذا التّ  

ل فيه بالمعلوميّة؛ ممّا يجعل التّعريف غير مانع من دخول التّصرّف المجهول  -أ لم يقيّد الموكَّ

 .(2)فيه

؛ لأنّ مفهوم الوكالة يتوقّف على تبيّن (3)قوله في التّعريف: "ممّا يقبل النّيابة" فيه دور سبقيّ  -ب

ت به الوكالة، فأورث الدّور السّبقيّ المفسد معنى النّيابة، والنّيابة يتوقّف صحتها على ما صحّ 

 للحدود.

 .(5)"يابةفيما تدخله النّ  (4)في الحياة ف مثلهصرّ استنابة جائز التّ :" تعريف الحنابلة-4

ل فيه  يناقش هذا التّعريف بما ورد على تعريف الشّافعيّة سواء ما يتعلّق بتقييد الموكَّ

 السّبقيّ في قوله: "فيما تدخله النّيابة".، أو ما يتعلّق بالدّور (6)بالمعلوميّة

م تصوّراً كاملًا عن الوكالة،  بعد استعراض ما سبق؛ يُلاحَظ أنّ تعريفات المذاهب بمجموعها تقدِّ

ويمكن للباحث أن يستخلص من خلالها قيوداً يعتمد عليها في صياغة تعريف للوكالة يستدرك من 

 اعتراضات على النّحو الآتي:  خلاله ما ورد على التّعريفات السّابقة من

                                                           

، د.ط، مطبعة مصطفى محمّد، مصر، حتاج في شرح المنهاجتحفة المابن حجر الهيتميّ، أحمد بن محمّد،  )1(
، بيروت، دار نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرّمليّ، محمّد بن أحمد، ؛ 294، ص5م، ج1983-ه1357

 . 15، ص5م، ج2003-ه1424، 3الكتب العلميّة، ط
 .19، مرجع سابق، صالوكالةمقبل: ؛ 41، مرجع سابق، صالوكالةينظر: العانيّ:  )2(
آداب البحث  الشّنقيطيّ: معنى الدّور السّبقيّ:" أنّ معرفة الحدّ يشترط لها سبقيّة معرفة بعض ألفاظ المحدود". )3(

 .62، مرجع سابق، صوالمناظرة
"استنابة جائز التّصرّف مثله في الحياة فيما  أضاف هذا القيد صاحب غاية المنتهى، حيث عرّف الوكالة بأنّها: (4)

، الكويت، مؤسّسة غراس للنّشر غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىالكرميّ، مرعيّ بن يوسف،  .بة"تدخله النّيا
 .665م، ص2007-ه1428، 1والتّوزيع، ط

، 2، بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجّاويّ، موسى بن أحمد،  )5(
 .184، ص2، ج، مرجع سابقراداتشرح منتهى الإ  :؛ البهوتيّ 232ص

 .21، مرجع سابق، صالوكالةمقبل: ؛ 42، مرجع سابق، صالوكالةينظر: العانيّ:  )6(



www.manaraa.com

 

- 46 - 

إنّ العبارات الّتي استُفتِحت بها جميع التّعريفات تدلّ على أنّ الوكالة تنشأ عن عقد يتمّ بإذن أو -1

 طلب من الموكِّل إلى الوكيل؛ فالإذن أو الطّلب من جهة الموكِّل شرط في الوكالة.

في نفسه  للتّصرّف يكون أهلاً موكِّل أن يؤخذ من قول الحنفيّة: "ممّن يملكه" أنّه يشترط في ال-2

ل فيه،و  ن لا ولاية له ولا قدرة على ممّ  الولايةَ  الوكيلُ  ر أن يستفيدفلا يتصوَّ  له حقّ التّصرّف فيما وكَّ

وهذا المعنى دلّ عليه تعريف الحنابلة بقولهم:" استنابة جائز التّصرّف"، لكنّ  .(1)فيه ابتداء فصرّ التّ 

لة تتعلّق بالوكيل، فلا بدّ له من القدرة على التّصرّف لنفسه ابتداء في جنس ما الإضافة عند الحناب

 يتوكّل فيه حتّى يصحّ تصرّفه فيه عن غيره، وهذا معنى قولهم: "مثله". 

كون تصرّف الوكيل في حياة الموكِّل حتّى يمنع دخول الوصاية في التّعريف؛ لأنّها إنابة بعد -3

 التّعريفات باستثناء تعريف الحنفيّة. الموت، وهذا ما نصّت عليه

ل فيه أن يكون معلوماً محدّداً وإلّا كان فيه جهالة مانعة من  الأصل في-4 التّصرّف الموكَّ

 التّصرّف، وهذا ما نصّ عليه تعريف الحنفيّة وخلت عنه باقي التّعريفات.

لا يقبل النّيابة من التّصرّفات، وبما  لا بدّ من تقييد التّصرّف بأن يكون قابلًا للنّيابة احترازاً عمّا-5

كما وردت عند الشّافعيّة والحنابلة يشوبها  أنّ عبارة "ممّا يقبل النّيابة" أو "فيما تدخله النّيابة"

الغموض؛ لاحتياجها إلى معرفة سابقة ببعض ألفاظ المعرِّف، كان الأولى أن تستبدل هذه بما يدلّ 

 على حقيقتها. 

فِ مثلَه في حق ٍّ أن يعرّف الوكالة بأنّها:  وعليه: يمكن للباحث -" تفويضُ جائزِ الت صر 

ه عنه حال حياته". -مشروعٍّ معلومٍّ لا يختص  به  يتولا 

                                                           

قائقالزّيلعيّ، عثمان بن عليّ، ينظر:  )1( بولاق،  –، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميريّة تبيين الحقائق شرح كنز الد 
 .254، ص4، جه1313، 1ط
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، أي: في حقّ مشروع في : "في حقّ مشروع معلوم لا يختصّ به"من قولهويقصد الباحث 

أي: لا يختصّ بالموكّل ويقبل  ذاته، ومعلوم علماً تنتفي معه الجهالة. أمّا قوله:" لا يختصّ به"،

، بحيث تحصل المصلحة من التّصرّف بمباشرة الوكيل كحصولها بمباشرة -الوكيل-النّقلة إلى الغير

 الأصيل.

ومن الأمثلة على ما يختصّ بالإنسان ولا يقبل النّقلة حال الحياة: الصّلاة والصّيام في 

عادات؛ فهذه كلّها ممّا يختصّ بالإنسان ولا العبادات، والأكل والشّرب والاستمتاع ونحوها في ال

يتعدّى إلى غيره؛ ذلك أنّ المصلحة منها لا تحصل بمباشرة غيره، ولهذا فإنّها لا تقبل النّيابة. 

 . وسيأتي تفصيل الكلام في مسألة ما يقبل النّيابة عند بيان شروط المنوب فيه

 .والن يابة الوكالة العلاقة بين: الث الثالفرع 

، وأنّ هذه الأخيرة صورة من (1)ء على ما تقدّم، تبيّن للباحث أنّ النّيابة أعمّ من الوكالةبنا 

صور النّيابة، ويمكن توصيف طبيعة العلاقة بين الوكالة والنّيابة بالعموم والخصوص المطلق، فكلّ 

 وكالة نيابة وليس كلّ نيابة وكالة، وذلك للأسباب الآتية:

أو الطّلب من الموكِّل إلى الوكيل، أمّا النّيابة فقد تنشأ  ،يشترط فيه الإذنالوكالة تنشأ عن عقد  -1

أو طلب من المنوب عنه كما في الوكالة، وقد تكون بإذن من الشّارع من غير  ،عن عقد بإذن

 . (2)عقد

                                                           

باني  ؛ البنّانيّ: 502، ص13، مرجع سابق، جبناية شرح الهدايةالينظر: العينيّ:  )1( ، مرجع سابق، الفتح الر 
، مصر، التجريد لنفع العبيد أو حاشية البجيرمي  على شرح المنهج؛ البُجيْرميّ، سليمان بن محمّد، 131، 6ج

 .47، ص3م، ج1950-ه1369مطبعة الحلبيّ، د.ط، 
-12، مرجع سابق، صالن يابة في العباداتالإبراهيم:  ؛40ص، يابة فيهاقضاء العبادات والن  ينظر: سلمان:  )2(

 ؛18، مرجع سابق، صالن يابة في العباداتالهليّل: ؛ 83، مرجع سابق، صالن يابة في العبادات؛ الرّطيل: 13ص
-ه1437، 1، الرّياض، دار كنوز إشبيليا للنّشر والتّوزيع، طبحوث فقهي ة في الحج  القصير، عليّ بن إبراهيم، 

 .42مرجع سابق، ص، الن يابة في العباداتالمنصور:  ؛105م، ص2016
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و بعد أ ،الوكالة مقيّدة بحياة الموكِّل فلا تصحّ إلّا في حياته، أمّا النّيابة فقد تكون في حياته -2

 .(1)مماته كما سيأتي في الوصاية وغيرها

يشترط في الموكِّل الولاية حتى يعتدّ بتصرّفه شرعاً، والمقصود بالولاية أن يكون صحيح  -3

المباشرة لجنس ما استناب فيه، وأن يملك التّصرّف حتّى يملك الإذن فيه. أمّا النّيابة فيشترط في 

خلاف الشّرعيّة؛ ذلك أنّ النّائب في الأخيرة استفاد ولايته من المنوب عنه الولاية في الإتّفاقيّة ب

 الشّرع ابتداء. 

 وعلاقتها بالن يابة. الوصاية: الفرع الث الث

ببيان الحقيقة اللّغويّة والاصطلاحيّة للوصاية، ثمّ  بدايةً جرياً على ما سبق؛ سيقوم الباحث  

 ينتهي إلى بيان العلاقة بين الوصاية والنّيابة.

 .لغةً  الوصاية: تعريف لاً أو  

 .(2)أو العهد بالتّصرّف إلى الغير ،مليكإمّا أن تأتي بمعنى التّ  في اللّغة الوصاية إنّ 

 اصطلاحاً. الوصاية: تعريف ثانياً 

فأمّا  .ي بإلىوالمتعدّ  ،ي باللامالمتعدّ  فعل أوصىبين ال في الاستعمال الفقهيّ  الفقهاء فرّق  

أو تبرع له بشيء أضافه  ،فهذا يطلق إذا جعل له شيئاً في تركته ؛كذا""أوصى له ب كقولهم: الأوّل

لما بعد الموت، وهذا ما يسمّى في اصطلاح الفقهاء بالوصيّة. وأمّا المتعدّي بإلى كقولهم: "أوصى 

، والمعنى الأخير هو (3)وهذا يسمّى في عرف الفقهاء بالوصاية ،فهذا يطلق إذا أقامه وصيّاً  ؛إليه"

 في هذا المطلب.المقصود 

                                                           

، مرجع سابق، ص الن يابة في الحج  والعمرةالخطيب:  ؛40ص قضاء العبادات والن يابة فيها،ينظر: سلمان:  )1(
سابق، مرجع  الن يابة في العبادات،المنصور:  ؛105، مرجع سابق، صبحوث فقهي ة في الحج  القصير:  ؛98
 .42ص

، 8، بيروت، مؤسّسة الرّسالة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، طالقاموس المحيطالفيروزآباديّ، محمّد بن يعقوب،  )2(
 .1038، ص2، مرجع سابق، جالمعجم الوسيطمجمع اللّغة العربيّة: ؛ 1343م، ص2005-ه1426

 .66ص، 4مرجع سابق، ج، مغني المحتاج: الشّربينيّ ؛ 647، ص6، مرجع سابق، جرد  المحتارابن عابدين:  )3(
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وعليه: يمكن للباحث أن يعرض بين يدي القارئ ما جاء من تعريفات للوصاية عند فقهاء 

 المذاهب على النحو الآتي:

 .(1)"طلب شيء من غيره ليفعله بعد مماته" تعريف الحنفي ة: -1

 .(2)نيابة عن عاقده بعد موته " عقد يوجب" تعريف المالكي ة:  -2

افعي ة -3  .(3)"ف مضاف لما بعد الموتإثبات تصرّ  :"تعريف الش 

 .(4)"ف بعد الموتصرّ الأمر بالتّ " تعريف الحنابلة: -4

 بعد استعراض تعريفات الوصاية والنّظر فيها؛ يلاحظ عدّة أمور:

يثبت من خلاله للوصيّ صلاحيّة في  ،أو طلب من الموصي ،إنّ الوصاية عقد يتمّ بإذن -1

 التّصرّف نيابة عن غيره.

إنّ تصرّف الوصيّ لا يكون إلّا بعد موت الموصي، وبهذا القيد تتميّز الوصاية عن الوكالة،  -2

 وإلّا فالوكيل والوصيّ كلاهما يتصرّفان نيابة بإذن.

احترازاً  ،لصدور التّصرّفات منهما على وجه يعتدّ به شرعاً  ؛لم تقيّد التّعريفات صلاحيّة العاقدين -3

رّفه شرعاً، فالموصي لا بدّ له من أهليّة في نفسه، وولاية على التّصرّف عن دخول مَن لا يعتدّ بتص

 الموصى به، والوصيّ لا بدّ له من أهليّة في نفسه على مباشرة جنس ما يوصى إليه به.
                                                           

قائق الطّوريّ، محمّد بن حسين،  )1( ، بيروت، دار  مطبوع مع البحر الرّائق،تكملة البحر الر ائق شرح كنز الد 
موز ؛ قاضي زاده، أحمد بن قودر، 459، ص8، د.ت، ج2الكتاب الإسلاميّ، ط نتائج الأفكار في كشف الر 

 411، ص10دير لابن الهمام، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، جوهي تكملة فتح الق والأسرار
، 9، مرجع سابق، جمنح الجليل؛ عليش: 418، ص10، مرجع سّابق، جالمختصر الفقهي  ابن عرفه:  )2(

بولاق،  –، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميريّة شرح مختصر خليل للخرشي  ؛ الخرشيّ، محمّد بن عبد الله، 503ص
 .167، ص8ه، ج1317، 2ط
، 6، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرّمليّ:   ؛83، ص7، مرجع سابق، جتحفة المحتاجابن حجر الهيتميّ:  )3(

 .98ص
، 2، بيروت، دار إحياء التّراث العربيّ، طالإنصاف في معرفة الر اجح من الخلافالمرداويّ، عليّ بن سليمان،  )4(

، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، محمّد بن عبد الله؛ 183، ص7د.ت، ج
 .227، ص5م، ج1997-ه1418
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أطلقت التّعريفات التّصرّف الموصى به ولم تقيّده بأن يكون معلوماً، فقد يعهد الموصي إلى  -4

دين، أو تنفيذ وصيّة، أو النّظر في أمر صغاره ...إلخ، وإذا دخلت الجهالة الوصيّ القيام بقضاء 

 منعت من التّصرّف.

بما أنّ الوصيّ يتصرّف بالنّيابة، فالأصل أن يقيّد الموصى به في التّعريف بما يدلّ على ما  -5

 يقبل النّيابة من التّصرّفات.

 منها لم يعبّر عن حقيقة الوصاية ضمن بعد مناقشة تعريفات المذاهب للوصاية؛ بدا أنّ أيّاً  

فِ ما يحدّدها من قيود؛ لذا رأى الباحث أن يضع تعريفاً لها على النّحو الآتي:  " عهدُ جائزِ الت صر 

ه عنه بعد موته". -مشروعٍّ معلومٍّ لا يختص  به-مثلَه في حق ٍّ   يتولا 

وع معلوم لا يختصّ : "في حقّ مشر وقد سبق بيان المقصود من قول الباحث في التّعريف

 .(1)به"

 .والن يابة الوصاية العلاقة بين: ثالثاً 

بناء على ما تقدّم، تبيّن للباحث أنّ النّيابة أعمّ من الوصاية، وأنّ هذه الأخيرة صورة من  

صور النّيابة، ويمكن توصيف طبيعة العلاقة بين الوصاية والنّيابة بالعموم والخصوص المطلق، 

 وليس كلّ نيابة وصاية، وذلك للأسباب الآتية: ،فكلّ وصاية نيابة

أو الطّلب من الموصي إلى الوصيّ، أمّا النّيابة فقد  ،الوصاية تنشأ عن عقد يشترط فيه الإذن -1

أو طلب من المنوب عنه كما في الوصاية، وقد تكون بإذن من الشّارع من  ،تنشأ عن عقد بإذن

 . (2)غير عقد

                                                           

 فيما تقدّم من هذه الدّراسة. 48صينظر  (1)
-12، مرجع سابق، صالن يابة في العباداتالإبراهيم:  ؛40ص، قضاء العبادات والن يابة فيهاينظر: سلمان:  )2(

 ؛19، مرجع سابق، صالن يابة في العباداتالهليّل: ؛ 83مرجع سابق، ص، الن يابة في العبادات؛ الرّطيل: 13ص
 .43مرجع سابق، ص، الن يابة في العباداتالمنصور: 
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أمّا النّيابة فقد تكون في حياته كما  .فلا تصحّ إلّا بعد موته ؛وصيالوصاية مقيّدة بموت الم -2

 .(1)أو بعد مماته كما هنا في الوصاية ،مرّ في الوكالة

أن يكون صحيح  :يشترط في الموصي الولاية حتّى يعتدّ بتصرّفه شرعاً، والمقصود بالولاية-3

ك الإذن فيه. أمّا النّيابة فيشترط في المباشرة لجنس ما استناب فيه، وأن يملك التّصرّف حتّى يمل

المنوب عنه الولاية في الإتّفاقيّة بخلاف الشّرعيّة؛ ذلك أنّ النّائب في الأخيرة استفاد ولايته من 

 الشّرع ابتداء.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

؛ 19، مرجع سابق، صالن يابة في العباداتالهليّل:  ؛40ص، اقضاء العبادات والن يابة فيهينظر: سلمان:  )1(
 .44مرجع سابق، ص، الن يابة في العباداتالمنصور:  ؛98 ، مرجع سابق، صالن يابة في الحج  والعمرةالخطيب: 
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ل  الفصل الأو 
تأصيل نظري ة الن يابة من حيث: مشروعي تها، وأسبابها، وأركانها، وشروطها، 

 وموانعها، وأحكامها

 
 ال تي تنهض بتأصيل الن يابة، وأسبابها. دلةالأل: المبحث الأو  *    

 الّتي تنهض بتأصيل نظريّة النّيابة. دلةالأل: المطلب الأوّ      
 .أسباب النّيابةني: االمطلب الثّ      

 

 أركان الن يابة وشروطها، وموانعها، وأحكامها.اني: المبحث الث  *   
 المنوب فيه وشروطه.ل: المطلب الأوّ      
 النّائب وشروطه.اني: المطلب الثّ      
 المنوب عنه وشروطه.الث: المطلب الثّ      
 موانع النّيابة، وأحكامها.ابع: المطلب الرّ      
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 ال تي تنهض بتأصيل الن يابة، وأسبابها. دلةالأل: المبحث الأو  

ا المبحث الأدلّة الّتي تنهض بتأصيل نظريّة النّيابة في المطلب الأوّل، أتناول في هذ 

 وأسباب النّيابة في المطلب الثّاني.

ل:  المطلب  ال تي تنهض بتأصيل نظري ة الن يابة. دلةالأالأو 

الأصول التّشريعيّة الّتي تنهض  الفرع الأول من هذا المطلب لبيان الباحث خصّص 

 .الأدلّة التّفصيليّة الّتي تنهض بتأصيل نظريّة النّيابةوالفرع الثّاني لبيان  ،بةبتأصيل نظريّة النّيا

ل:  الفرع  الأصول الت شريعي ة ال تي تنهض بتأصيل نظري ة الن يابة.الأو 

تستند إلى عدّة أصول تشريعيّة، وسيقتصر الباحث على أصلين منها؛ إنّ نظريّة النّيابة  

 والأوثق صلة بالنّيابة، وهما:  باعتبارهما الأكثر تعلّقاً 

ل:   رفع الحرج. مبدأ الأصل الأو 

إنّ المقصود برفع الحرج هو: " منع وقوع أو بقاء الحرج على العباد؛ بمنع حصوله ابتداء،  

والنّيابة من مظاهر رفع الحرج في الشّريعة الإسلاميّة؛  .(1)أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقّق أسبابه"

بعض أحكامها تمنع حصول الحرج ابتداء، وفي البعض الآخر تخفّفه وتتداركه بعد ذلك أنّها في 

أم في العادات، وهذا ما سيلاحظه القارئ بوضوح في  ،نزول أسبابه، سواء أكان ذلك في العبادات

 هذه الدّراسة. 

نّيابة، وعليه: فإنّ مبدأ رفع الحرج من الأصول التّشريعيّة الّتي يستدلّ بها على مشروعيّة ال 

وقد تكاثرت الأدلّة من الكتاب والسّنّة الّتي تُسند مبدأ رفع الحرج حتّى غدا من المبادئ الّتي تُبنى 

                                                           

ريعة الإسلامي ة الباحسين، يعقوب عبد الوهّاب،  )1( ، الرّياض، -دراسة أصولي ة تأصيلي ة-رفع الحرج في الش 
 .48م، ص2015-ه1437، 6مكتبة الرّشد ناشرون، ط
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عليها الأحكام الشّرعيّة، وكلّيّة كبرى من كلّيّات هذا الدّين، ومن النّصوص الصّريحة الّتي عبّرت 

 عن معنى رفع الحرج:

ُ ليَِجْ  ﴿مَا: قوله  -1  (.6 آية المائدة:سورة ) عَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج  يرُيِدُ اللََّّ

ينِ مِنْ حَرَج  :قوله  -2  (.78آية: الحجّ سورة )﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 

لالة  : وجه الد 

نكرة في سياق النّفيّ؛  ﴿حَرَج   ب، وجاء الحرج عن الدّين في الآيتين السّابقتين الله  نفى

 .(1)لّ على أنّ مبدأ رفع الحرج معتبر ومقصود شرعاً على الجملةفتكون عامّة. وهذا يد

ُ نَ فْسًا إِلََّ وُسْعَهَا﴿:قوله  -3  (.286آيةالبقرة: سورة ) لََ يكَُلِ فُ اللََّّ

لالة:  وجه الد 

لعموم وهذا حكم عامّ في الشّرائع كلّها؛ -اقة كليف بما فوق الطّ دليل على عدم وقوع التّ  الآية

فلا  ؛للعمل واستقامة أحوال الخلق كليف إلاّ ما شرع التّ  الله  لأنّ  ؛-فيّ ي سياق النّ ف نَ فْسًا﴿

 .(2)فهم ما لا يطيقون فعلهيكلّ 

ينَ يُسْرٌ. قال:  صلى الله عليه وسلمعن النّبيّ  عن أبي هريرة  -4  .(3)..إِنَّ الدِ 

 .(4) السَّمْحَةُ  إِلََ اِلله؟ قاَلَ: الْْنَِيفِيَّةُ أَيُّ الَْْدْيََنِ أَحَبُّ صلى الله عليه وسلم: قِيلَ لِرَسُولِ اِلله  قال: عن ابن عبّاس  -5

                                                           

 .62ص-61مرجع سابق، صال ،رفع الحرجالباحسين: ينظر:  )1(
م، 1984، تونس، الدّار التّونسيّة للنّشر، د.ط، الت حرير والت نويرظر: ابن عاشور، محمّد الطّاهر بن محمّد، ين )2(

 .135، ص3ج
حيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الص  ، البخاريّ، محمّد بن إسماعيل )3(

ه، كتاب الإيمان، باب الدّين 1422، 1، طجاةدار طوق النّ  ، بيروت،صحيح البخاري  ب وسننه وأيامه المعروف 
 .16، ص1، ج39يسر، حديث رقم 

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمّد،  )4(
 =ابن حميد، عبد أخرجهو  .، قال المحقّق:" صحيح لغيره"17، ص4، ج2108م، حديث رقم 2001-ه1421، 1ط
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لالة:  وجه الد 

اليسر أمّا الحديث الأوّل ففيه أن الدّين يسر، و  إنّ هذين الحديثين صريحان في نفي الحرج؛

أي -. وأمّا الثّاني فلو أنّه ثبت وجود الحرج في الشّرع لم تكن الشّريعة حنيفيّةوالحرج لا يجتمعان

 .(1)، ولكانت حرجيّة عسرة، وهذا باطل-أي سهلة-، وسمحة-الباطل إلى الحقّ مائلة عن 

 الأصل الث اني: مبدأ الت عاون على البر  والت قوى.

 ،مكانتهاوأعلى من  ،رها الإسلامتي قرّ الّ  والأصول الرّاسخة العامّة من المبادئ إنّ التّعاون   

والوصاية والوكالة ... القضاء و رعية الولايات الشّ  الّتي من أمثلتها: بنى عليها كثيرًا من تشريعاتهو 

فإنّ  ؛ومن ناحية أخرى  .إعانة الغير وتقديم المساعدة لهمن التّشريعات الّتي فيها معنى  وغيرها

وحرص على أن يكون  في المجتمعات، اإلى وجوده الإسلام تي دعاأجلّ الأمور الّ  التّعاون من

 .(2)يه عظيم الأجر وجزيل الثّواب، ورتّب علخلقًا عامًا سائدًا فيها

ووجه العلاقة بين التّعاون والنّيابة ظاهر بوضوح، إذ لا تكاد تخلو النّيابة وأحكامها من 

معنى التّعاون على قضاء الحوائج، والإعانة إلى تحقيقها أو تكميلها؛ خاصّة وأنّ النّائب بتولّيه 

                                                                                                                                                                          

م، حديث 1998-ه1408، 1، صبحي السّامرّائيّ، القاهرة، مكتبة السّنة، طمسند عبد بن حميدبن حميد، 
، تحقيق: المعجم الكبير. وأخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير.الطّبرانيّ، سليمان بن أحمد، 569، ص576رقم

. وعلّقه 227، ص11، ج11572، دت، حديث رقم 2ية، طحمدي بن عبد المجيد السلفيّ، القاهرة، مكتبة ابن تيم
ينُ البخاريّ في صحيحه بقوله:  : الدِ  مْحَةُ صلى الله عليه وسلم: وَقَوْلُ النَّبِيِ   ،بَاب  ِ الحَنِيفِيَّةُ السَّ ينِ إِلَى اللََّّ البخاريّ: . أَحَبُّ الدِ 

الأدب المفرد كما هو في المتن ووصله البخاريّ في  .الدّين يسر، باب الإيمان، مرجع سابق، كتاب صحيح البخاري  
، 3، تحقيق: محمّد فؤاد عبد اباقي، بيروت، دار البشاير، طالأدب المفردأعلاه. البخاريّ، محمّد بن إسماعيل، 

وهذا ". وقال ابن حجر العسقلانيّ:108، ص287م، باب حسن الخلق إذا فقهوا، حديث رقم 1989-ه1409
وكذا  ،نعم وصله في كتاب الأدب المفرد ،ه ليس على شرطها الكتاب لأنّ ف في هذق لم يسنده المؤلّ الحديث المعلّ 

وإسناده  ،وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس ،وصله أحمد بن حنبل
،". ابن حجر العسقلانيّ: حسن  .94، ص1مرجع سابق، ج فتح الباري 

 .67بق، صمرجع سا ،رفع الحرجالباحسين: ينظر:  )1(
، أبو ظبي، مؤسّسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريّة معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليةينظر:  )2(

  .242، ص18م، ج2013-ه1434، 1والإنسانيّة، ط
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يكون عاجزاً أو ذا حرج أو ذا غرض صحيح الحقّ المنوب فيه يعين المنوب عنه الّذي إمّا أن 

 يحتاج إلى مَن يعينه على تحصيله أو تكميله. 

وبناء عليه: فإنّ النّيابة تستند في مشروعيّتها إلى هذا الأصل التّشريعيّ العامّ الّذي دلّت 

 عليه نصوص عديدة من الكتاب والسّنة، ومنها:

 (.2 آية المائدة:سورة )ت َّقْوَىوَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَال﴿ :قوله  -1

لالة:  وجه الد 

ع في وسّ : التّ المراد بالبرّ و ، قوى والتّ  عاون على البرّ بالتّ عباده في الآية الكريمة  الله  يأمر

 .قوى إذا لم تذكر التّ  المراد وهذا ؛فس من أدرانهاوتطهير النّ  ،اعة لله تعالىوالطّ  ،اسفعل الخير للنّ 

اس، ونفع النّ  ،اهرةاعة الظّ هو الطّ  كان البرّ  ؛ص الكريمه، كما في هذا النّ قوى معفإذا ذكرت التّ 

 .(1)وإخلاصها لله تعالى ،وتطهيرها ،فسة النّ قوى تصفيّ وكانت التّ  .وإسداء المعروف لهم

فَعَ أَخَاهُ بِشَيْء ، ف َ  : صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عن جابر بن عبد الله -2 لْيَ فْعَلْ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَ ن ْ
(2). 

وَاللهُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيهِ  : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة -3
(3). 

وَمَنْ كَانَ فِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللََُّّ فِ حَاجَتِهِ، وَمَنْ  قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  عن عبد الله بن عمر -4

ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُبََتِ يَ وْمِ القِيَامَةِ فَ رَّجَ عَ   .(4) نْ مُسْلِم  كُرْبةًَ، فَ رَّجَ اللََّّ

                                                           

 .2025، ص4، القاهرة، دار الفكر العربيّ، د.ط، د.ت، جزهرة الت فاسيرينظر: أبو زهرة، محمّد أحمد،  )1(
حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، مسلم بن الحجّاجمسلم،  )2( ب المشهور  صلى الله عليه وسلمالمسند الص 

-ه1374، د.ط، -البابي الحلبيّ -دار إحياء الكتب العربيّة، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، صحيح مسلم
 .1726، ص4، ج2199مّة والنّظرة، حديث رقم م، كتاب السلم، باب استحباب الرّقية من العين والنّملة والح1955

، مرجع سابق، كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة صحيح مسلممسلم:  )3(
 .2074، ص4، ج2699القرآن وعلى الذّكر، حديث رقم 

ظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ، مرجع سابق، كتاب المظالم والغصب، باب لا يصحيح البخاري  البخاريّ:  )4(
 .128، ص3، ج2442حديث رقم 
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لالة:   وجه الد 

ويدعو إليه، وإنّ التّرغيب بإثبات  في هذه الأحاديث وغيرها معنى التّعاون  صلى الله عليه وسلميؤكّد النّبيّ 

واضح على حرص الشّريعة لمن أعان غيره وكان في حاجته دليل  المعونة والتّفريج من الله 

 .(1)الإسلاميّة على نشر هذا الخلق بين أفراد المجتمعات الإسلاميّة

 الفرع الث اني: الأدل ة الت فصيلي ة ال تي تنهض بتأصيل نظري ة الن يابة. 

إنّ الأدلّة التّفصيليّة على مشروعيّة النّيابة كثيرة؛ لذا سيقتصر الباحث على جملة منها  

 وضوعات الفقه الرئيسة على النّحو الآتي:مصنّفة بحسب م

 .-الأبواب الفقهي ةعاة ترتيب امع مر -الن يابة في العباداتأو لًا: أدلة مشروعي ة 

وم: -1  الن يابة في الص 

 .(2) قاَلَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ : عن عائشة  -أ

هَا صَوْمُ شَهْر ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ   : عبّاس عن ابن  -ب ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أُمِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَى  .(3) أَفأََقْضِيهِ عَن ْ

هَا صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اِلله جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلََ  قال:  عن ابن عبّاس  -ج ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هَا؟ قاَلَ: أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِ كِ دَيْنٌ فَ قَضَيْتِيهِ؛ أَكَانَ يُ ؤَدِ ي ذَلِكِ  هَا؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ: صَوْمُ نذَْر ، أَفأََصُومُ عَن ْ عَن ْ

 .(4) مِ كِ فَصُومِي عَنْ أُ 
                                                           

 .247، ص18، مرجع سابق، جمعلمة زايد للقواعدينظر:  )1(
، 3، ج1952، مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب مَن مات وعليه صوم، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )2(

، 2، ج1147ء الصّيام عن الميّت، حديث رقم ، مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب قضاصحيح مسلم؛ مسلم: 35ص
 .803ص

، 3، ج1953، مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب مَن مات وعليه صوم، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )3(
، 2، ج1148مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب قضاء الصّيام عن الميّت، حديث رقم  صحيح مسلم،؛ مسلم: 35ص
 .804ص

، 3، ج1953، مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب مَن مات وعليه صوم، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )4(
، 2، ج1148مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب قضاء الصّيام عن الميّت، حديث رقم  صحيح مسلم،؛ مسلم: 36ص
 .804ص
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لالة:  وجه الد 

فيها  صلى الله عليه وسلمهذه الأحاديث صريحة في جواز النّيابة عن الميّت بالصّوم، ولم يستفصل النّبيّ 

 .(1)عن نوع الصّوم؛ فيكون الحكم عامّاً بلا تفريق بين صوم الفرض أو النّذر ونحوه

2-:  الن يابة في الحج 

نَا أَنََ جَالِسٌ  قال:  عن بريدة عن أبيه  -أ ، إِذْ أتََ تْهُ امْرَأَةٌ، فَ قَالَتْ: إِنّ ِ تَصَدَّقْتُ عَلَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَسُولِ اِلله بَ ي ْ

اَ مَاتَتْ، قاَلَ: فَ قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيراَثُ قاَلَتْ: يََ رَسُولَ  هَا صَوْمُ  أُمِ ي بَِاريِةَ ، وَإِنََّّ اِلله، إِنَّهُ كَانَ عَلَي ْ

هَ شَهْر   هَا؟ قاَلَ: حُجِ ي عَن ْ اَ لََْ تََُجَّ قَطُّ، أَفأََحُجُّ عَن ْ هَا، قاَلَتْ: إِنََّّ هَا؟ قاَلَ: صُومِي عَن ْ  .(2) ا، أَفأََصُومُ عَن ْ

اَ مَاتَتْ. صلى الله عليه وسلم أتََى رجَُلٌ النَّبَِّ :  عن ابن عبّاس -ب فَ قَالَ النَّبُِّ فَ قَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِِ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تََُجَّ، وَإِنََّّ

هَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ. قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: فاَقْضِ اللَََّّ، فَ هُوَ أَحَقُّ بَِلقَضَاءِ صلى الله عليه وسلم:  لَوْ كَانَ عَلَي ْ
(3). 

جَّةِ الوَدَاعِ، وَالفَضْلُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْ عَمَ اسْتَ فْتَتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَ  :عن ابن عبّاس  -ج

، إِنَّ فَريِضَةَ اللََِّّ   عَلَى عِبَادِهِ أَدْركََتْ أَبِ شَيْخًا بْنُ عَبَّاس  رَدِيفُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

، فَ هَلْ يَ قْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قاَلَ: نَ عَمكَبِيراً، لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ 
(4). 

لالة:  وجه الد 

 .(5)العاجزوعن الحيّ  ،هذه الأحاديث صريحة في جواز النّيابة في الحجّ عن الميّت

                                                           

لرّافعيّ وتلخيص الحبير لابن مطبوع مع فتح العزيز ل المجموع شرح المهذ بينظر: النّوويّ، يحيى بن شرف،  )1(
 .371ص-370، ص6؛ ج368، ص6حجر العسقلانيّ، مصر، المطبعة العربيّة، د.ط، د.ت، ج

، 2، ج1149مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب قضاء الصّيام عن الميّت، حديث رقم  صحيح مسلم،مسلم:  )2(
 .805ص

، 6699لنّذور، باب مَن مات وعليه نذر، حديث رقم ، مرجع سابق، كتاب الأيمان واصحيح البخاري  البخاريّ:  )3(
 .142، ص8ج
؛ 176، ص5، ج4399، مرجع سابق، كتاب المغازي، باب حجّة الوداع، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )4(

مرجع سابق، كتاب الحجّ، باب الحجّ عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، حديث  صحيح مسلم،مسلم: 
 .973، ص2، ج1334رقم 

 .339، ص3، ج، مرجع سابقنيل الأوطارالشّوكانيّ: ينظر:  )5(
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 الن يابة في ذبح الهدي: -3

إِلََ  -صلى الله عليه وسلمأي -ثَُّ انْصَرَفَ ... ، حيث قال: صلى الله عليه وسلمفي وصف حجّ النّبيّ  ما جاء في حديث جابر  -

 .(1)…الْمَنْحَرِ، فَ نَحَرَ ثَلََثًً وَسِتِ يَن بيَِدِهِ، ثَُّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَ نَحَرَ مَا غَبََ 

 وجه الدلالة:

وذلك جائز  ،وجواز الاستنابة فيه ،هدي هديه بنفسهوفيه استحباب ذبح المُ قال النّوويّ: " 

 .(2)"بالإجماع إذا كان النائب مسلماً 

 الز كاة: الن يابة في -4

هَا﴿: قوله  -  (.60 آية التوبة:سورة ) وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ

 :الآية تدل  على جواز الن يابة في الز كاة من وجهين

ل: هَا﴿ : المقصود بقولهإنّ  الأو  ذين يبعثهم الإمام لتحصيل عاة والجباة الّ يعني السّ  ،وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ

رجَُلًَ  صلى الله عليه وسلماسْتَ عْمَلَ رَسُولُ اللََِّّ  : قال عن أبي حُميد السّاعديّ ى البخاريّ ، وقد رو (3)كاة نيابة عنهالزّ 

، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَ لَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ  مِنَ الَْسْدِ عَلَى صَدَقاَتِ بَنِِ سُليَْم 
(4). 

 .(5)ابة عن المستحقّينجوّز في الآية الكريمة العمل على الزّكاة وهو بالنّي إنّ الله  الث اني:

 
                                                           

، 2، ج1218، حديث رقم صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق ، كتاب الحجّ، باب حجّة النّبيّ صحيح البخاري  البخاريّ:  )1(
 .891ص

 .192، ص8، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمالنّوويّ:  )2(
-ه1384، 2، القاهرة، دار الكتب المصريّة، طع لأحكام القرآنالجامينظر: القرطبيّ، محمّد بن أحمد،  )3(

 .177، ص8م، ج1964
، مرجع سابق، كتاب الزّكاة، باب قوله تعالى: " والعاملين عليها" ومحاسبة صحيح البخاري  البخاريّ:  )4(

قين مع الإمام، حديث رقم   .130، ص2، ج1500الممُصَدِّ
 .184، ص2، مرجع سابق، جتشرح منتهى الإرادينظر: البهوتيّ:  )5(
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 الن يابة في قضاء الن ذر: -5

فِ نَذْر  كَانَ عَلَى أمُِ هِ فَ تُ وُفِ يَتْ قَ بْلَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْنَْصَارِيَّ اسْتَ فْتََ النَّبَِّ :  عن ابن عبّاس -

هَا تَ قْضِيَهُ  ةً بَ عْدُ فَكَانَتْ سُنَّ ؛ فأََفْ تَاهُ أَنْ يَ قْضِيَهُ عَن ْ
(1). 

لالة:   وجه الد 

 .(2)صريح في جواز قضاء النّذر نيابة عن الميّتإنّ الحديث 

 الن يابة في إخراج الكف ارة وتوزيعها: -6

أشكو إليه، صلى الله عليه وسلم امِت، فجئتُ رسولَ الله ظاَهَرَ مِنِ  زوجي أوْس بنُ الص   : ، قالتعن خولة بنت مالك  -

عَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّتِِ يَجادِلُنِ فيه، و صلى الله عليه وسلم ورسولُ الله  يقول: ات قي الله، فإن ه ابنُ عَمكِ. فما برَحِتُ حتَ  نزل القرآن "قَدْ سََِ

إلَ الفرض. فقال: يعُتِقُ رقبَةً. قالت: لَ يَجِدُ. قال: فَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ متتابعين. ( 1 آية المجادلة:سورة )تُُاَدِلُكَ فِ زَوْجِهَا" 

. قال: فَليُطْعِمْ سِتيَن مسكِيناً. قالت: ما عِن دهُ مِن شيء  يتصدَّقُ  قالت: يَ رسولَ الله، إن ه شيخ كبير ما بهِِ مِن صيام 

به. قالت: فأُتَِ ساعتئذ  بعَرَق  مِنْ تمر ، قلتُ: يَ رسولَ الله، فإنّ  أُعينُه بعرَق  آخر، قال: قد أحسنتِ، اذهب فأطْعِمِي 

ي إلَ ابنِ عمكبها عن ه ستيَن مسكيناً، وارجع
(3). 

                                                           

، 6698، مرجع سابق ، كتاب الأيمان والنّذور، باب مَن مات وعليه نذر، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )1(
 .142، ص8ج
اف القناع؛ البهوتيّ: 30، ص10، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )2( ، 2، مرجع سابق، جكش 

 .336ص
أبو داود، سليمان بن . وأخرجه 300، ص45، ج27319، مرجع سابق، حديث رقم دالمسنأخرجه ابن حنبل:  )3(

-ه1430، 1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، دار الرّسالة العالميّة، طسنن أبي داودالأشعث السّجستانيّ، 
، قال المحقّق: "صحيح 537ص-536، ص3، ج2214، كتاب الطّلاق، باب في الظّهار، حديث رقم 2009

نن الكبرى وأخرجه البيهقيّ:  .لغيره" ، 15243، مرجع سابق، كتاب الظّهار، باب سبب نزول آية الظّهار، حديث الس 
نن المسندة. وأخرجه ابن الجارود، عبد الله بن عليّ، 628، ص7ج ، بيروت، مؤسّسة الكتاب المنتقى من الس 

ذا حديث صحيح الإسناد ولم . وقال الحاكم: " ه186، ص746م، حديث رقم 1988-ه1408، 1الثقافية، ط
ححينيخرّجاه"، ووافقه الذّهبيّ. الحاكم:  ، مرجع سابق، كتاب التّفسير، تفسير سورة المجادلة، المستدرك على الص 

 .523، ص2، ج3791حديث رقم 
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لالة:  وجه الد 

يدلّ على  عن أوس بن الصّامت بأداء الكفّارة خولة بنت مالك و صلى الله عليه وسلم النّبيّ  تبرّع إنّ 

يدلّ  صلى الله عليه وسلمللكفّارة نيابة عن زوجها بأمر النّبيّ  وتوزيع خولة  .مشروعيّة النّيابة في إخراج الكفّارة

 .(1)على مشروعيّة النّيابة في توزيعها

والكفّارة  ،والهدي ،تقدّم؛ يشار إلى أنّ النّصوص الّتي سبق إيرادها في الزّكاةبعد عرض ما 

وغيرها ممّا يتعلّق بالمال من العبادات؛ يشكِّل قاعدة في مشروعيّة النّيابة في العبادات الّتي متعلّقها 

 ماليّ.

 .المعاملات المالي ة : أدلة مشروعي ة الن يابة فيثانياً 

سورة ) انَ الَّذِي عَلَيْهِ الْْقَُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بَِلْعَدْلِ فإَِنْ كَ ﴿:قوله -1

 (.282 الآية :البقرة
لالة:   وجه الد 

 نمِ  ،مقامه مويقو  أمره يلي ذيالّ  ؛أي: " فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بَِلْعَدْلِ ﴿ قال البيضاويّ في قوله 

وهو دليل جريان  ،مستطيع غير كان إن مترجم أو ،وكيل أو العقل، مختلّ  أو ،اً صبيّ  كان إن مقيّ 
 .(2)النّيابة " 

لُغَ أَشُدَّهُ ﴿:قوله -2  (.152 الآية :الأنعامسورة )  وَلََ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّ بَِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَتََّ يَ ب ْ

لا   لة:وجه الد 

الوليّ أو -هذا النّصّ فيه إشارة إلى ضبط تصرّف النّائب القائم على مال اليتيم إنّ 
ليرعى الأحسن والأصلح، ممّا يفيد مشروعيّة النّيابة في التّصرّفات الماليّة  ؛فيما ينوب فيه -الوصيّ 

 من باب أولى.

                                                           

 .317، مرجع سابق، صقضاء العبادات والن يابة فيهاينظر: سلّمان:  )1(
"ب ر الت نزيل وأسرار الت أويل المعروف أنواالبيضاويّ، عبد الله بن عمر،  )2( ، بيروت، دار إحياء "تفسير البيضاوي 

 .164، ص1ه، ج1418، 1التّراث العربيّ، ط
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سورة  ) لْمَدِينَةِ فَ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أَزكَْى طعََامًا فَ لْيَأْتِكُمْ برِزِْق  مِنْهُ فاَبْ عَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلََ ا  :قوله -3

 .(19 الآية الكهف:

لالة:  وجه الد 

، وأقرّ بعثهم رجلًا واحداً منهم؛ فدلّ ذلك على جواز ق إلى جميعهمالورِ أضاف  إنّ الله 

  .(1)النّيابة

أَعْطاَهُ دِينَاراً يَشْتََِي لَهُ بِهِ شَاةً، فاَشْتََىَ لَهُ بهِِ شَاتَيْنِ، فَ بَاعَ إِحْدَاهَُُا صلى الله عليه وسلم بَِّ أَنَّ النَّ    : البارقيّ  عن عروة-4

اَبَ لَرَبِحَ  فِيهِ بِدِينَار ، وَجَاءَهُ بِدِينَار  وَشَاة ، فَدَعَا لَهُ بَِلْبَكََةِ فِ بَ يْعِهِ، وكََانَ لَوِ اشْتََىَ التَُّ
(2). 

لال  ة:وجه الد 

 .(3)دليل على جواز النّيابة في الشّراء ؛في شراء الشّاة لعروة  صلى الله عليه وسلمإنّ استنابة النّبيّ 

خصي ة : أدلة مشروعي ة الن يابة فيثالثاً   .الأحوال الش 

، إِنّ ِ قَدْ وَهَ صلى الله عليه وسلمجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  قال:  عن سهل بن سعد -1 بْتُ لَكَ ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

مِنْ نَ فْسِي، فَ قَالَ رجَُلٌ: زَوِ جْنِيهَا، قاَلَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ 
(4). 

لالة:  وجه الد 

يدلّ الحديث على جواز الوكالة في عقد النّكاح، حيث يقول العينيّ في قول المرأة: قد 

 .(5)"ن رأى تزويجها منهأو ممّ  ،ا من نفسهكان ذلك كالوكالة على تزويجه" :وهبت لك من نفسي

                                                           

 .493، ص6، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرينظر: الماورديّ:  )1(
 .207، ص4، ج3642، مرجع سابق ، كتاب المناقب، باب ، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )2(
 .634، ص6، مرجع سابق، جفتح الباري ينظر: ابن حجر العسقلانيّ:  )3(
، 2310، مرجع سابق، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النّكاح، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )4(

 .101ص-100، ص3ج
 التّراث العربي، د.ط، د.ت، دار إحياء ،بيروت ،شرح صحيح البخاري   القاري عمدة  ، محمود بن أحمد،العينيّ  )5(

 .141، ص12ج 
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مَيْمُونةََ وَهُوَ حَلََلٌ، وَبَنََ بِهاَ وَهُوَ حَلََلٌ، وكَُنْتُ أَنََ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم تَ زَوَّجَ رَسُولُ اللََِّّ  قال:  عن أبي رافع -2

نَ هُمَا فِيمَا بَ ي ْ
(1). 

ابنِ جحْش فهلَكَ عنها، وكان فيمن هاجَرَ إلَ  أنَّا كانت عندَ  عن أُمِ  حبيبة  : عن عروة بن الزّبير -3

وهي عِنْدَهُم  صلى الله عليه وسلمأرضِ الْبشةِ، فزوَّجَهَا الن جاشيُّ رَسُولَ الله 
(2). 

لالة:  وجه الد 

كان  أبا رافع  إنّ الحديثين السّابقين يدلّان على جواز النّيابة في عقد النّكاح؛ ذلك أنّ 

في عقد قرانه  صلى الله عليه وسلم. وكذلك النّجاشيّ كان نائباً عن النّبيّ (3)في زواج ميمونة  صلى الله عليه وسلمنائباً عن النّبيّ 

مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش،   أم حبيبة حيث كانت ،على أمّ حبيبة 

 .(4)صلى الله عليه وسلم بيَّ النّ  جاشيُّ فمات بتلك الأرض فزوجها النّ 

 عنها من ولايات. في الولايات العام ة كالخلافة وما يتفر ع: أدلة مشروعي ة الن يابة رابعاً 

: الأعرافسورة ) وَقاَلَ مُوسَى لَِْخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِِ فِ قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلََ تَ تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ :قوله  -1

 (.142الآية

لالة:  وجه الد 

أي  ،اخْلُفْنِِ ﴿: حين أراد المضيّ إلى مناجاة ربه، قال لأخيه هارون   إنّ موسى

 واستخلاف الإمام غيره ن خليفتي على بني إسرائيل مدّة غيابي؛ فدلّ ذلك على مشروعيّة النّيابةك
                                                           

حيح المعروف التّرمذيّ، محمّد بن عيسى،  )1( البابي ، مصر، مطبعة مصطفى سنن الت رمذي   بالجامع الص 
، 3، ج841، أبواب الحجّ، باب ما جاء في كراهيّة تزويج المحرم، حديث رقم م 1975 -هـ  1395، 2الحلبيّ، ط

 حديث حسن". . قال التّرمذيّ: "هذا191ص
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،، مرجع سابق، كتاب النّكاح، باب في الوليّ، حديث رقم سنن أبي داودأبو داود:  )2(

 ."حديث صحيح". قال المحقّق: 428، ص3، ج2086
، شرح الت لقين؛ المازريّ، محمّد بن عليّ، 216، ص9مرجع سابق، جالبناية شرح الهداية، ينظر: العينيّ:  )3(
، مرجع سابق، تحفة المحتاج؛ ابن حجر الهيتميّ: 802، ص2م، ج2008، 1روت، دار الغرب الإسلامي، طبي
 .19، ص7، مرجع سابق، جالمغني، ابن قدامة: 294، ص5ج
 .202، ص6، مرجع سابق، جنيل الأوطارينظر: الشّوكانيّ:  )4(
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بهذه الآية عندما استخلف عليّاً على المدينة في غزوة  صلى الله عليه وسلمفي الولايات العامّة، وقد استدلّ النّبيّ 

 .(1)؛ فكانت الآية شرعاً لنا-وسيأتي الحديث-تبوك

كَانَتْ  :قال، صلى الله عليه وسلم بيّ ث عن النّ با هريرة خمس سنين فسمعته يحدِّ عن أبي حازم، قال: قاعدت أ-2

كُونُ خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُونَ. قاَلُوا: فَمَا بَ نُو إِسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمُ الْنَبِْيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ، وَإِنَّهُ لََ نَبَِّ بَ عْدِي، وَسَيَ 

َ سَائلُِهُمْ عَمَّا اسْتََعَْاهُمْ تََْمُرُنََ؟ قاَلَ: فُوا  عَةِ الَْوَّلِ فاَلَْوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإَِنَّ اللََّّ  .(2) ببَِ ي ْ

لالة:  وجه الد 

عيّة النيابة و يأمر أمّته بالوفاء ببيّعة الخليفة، والأمر بالوفاء فيه إقرار لمشر  صلى الله عليه وسلمإنّ النّبيّ 

يتضمّن إقامة الخليفة نائباً عن عموم الأمّة في القيام بشؤونها  العامّة عن الأمّة؛ ذلك أنّ عقد البيعة

 الدّينيّة والدّنيويّة.

خَرَجَ إِلََ تَ بُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، فَ قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  عن مصعب بن سعد عن أبيه عن جدّه:-3

يَانِ وَالنِ سَاءِ؟ قاَلَ: أَلََ   تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِِ  بِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلََّ أنََّهُ ليَْسَ نَبٌِّ بَ عْدِيأَتُُلَِ فُنِِ فِ الصِ ب ْ
(3). 

وَسَلَّمَ سَريَِّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رجَُلًَ مِنَ الْنَْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يطُِيعُوهُ... صلى الله عليه وسلمبَ عَثَ النَّبُِّ  :قال عن عليّ -4
(4). 

 .(5)…فاَشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَ قَالَ: مُرُوا أَبََ بَكْر  فَ لْيُصَلِ  بَِلنَّاسِ صلى الله عليه وسلم مَرِضَ النَّبُِّ قال:  أبي موسى عن -5

                                                           

 .277، ص7، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيّ:  )1(
، مرجع سابق، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم صحيح البخاري  لبخاريّ: ا )2(

مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل  صحيح مسلم،؛ مسلم: 169، ص4، ج3455
 .1471، ص3، ج1842فالأوّل، حديث رقم 

جع سابق، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، حديث رقم ، مر صحيح البخاري  البخاريّ:  )3(
 .3، ص6، ج4416

، مرجع سابق، كتاب الأحكام، باب السّمع والطّاعة للإمام ما تكن معصية، حديث صحيح البخاري  البخاريّ:  )4(
راء في غير مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأم صحيح مسلم،؛ مسلم: 63، ص9، ج7145رقم 

 .1469، ص3، ج1840معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 
، مرجع سابق، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )5(

مرجع سابق، كتاب الصّلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر  صحيح مسلم،؛ مسلم: 136، ص1، ج678
 .316، ص1، ج420مرض وسفر، حديث رقم من 
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عن أناس  من أهل حمصَ  عن الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شُعبةما رواه أبو داود  -6
يبَعَثَ معاذاً إلَ اليمن، قالَ: كيفَ تقَضِي إذا  ا أراد أنل  صلى الله عليه وسلم أن  رسولَ الله  :  من أصحابِ معاذ بن جبل

، قال: فإن لَ صلى الله عليه وسلمعَرَضَ لكَ قَضاء؟  قال: أقضي بكتابِ الله، قال: فإن لَ تَُِدْ فِ كتاب الله؟  قال: فبسُن ةِ رسولِ الله 
صَدْرهَُ وقال: الْمدُ صلى الله عليه وسلم  ولَ فِ كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ رأيِ ولَ آلُو، فضربَ رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم تُد فِ سُن ة رسولِ الله 

 .(1) لله ال ذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لا يرضَى رسولُ الله

لالة ابقة وجه الد   :من الأحاديث الس 

النّيابة عن الإمام في الولايات العامّة،  ا تُشكّل قاعدة في مشروعيّةوغيره الأحاديث هإنّ هذ

لجريانها مجرى الأصل المطلق في  ؛ونحوها ،حسبةوال ،والشّرطة ،والقضاء ،والإمارة ،مثل: الوزارة

 الولايات بحسب المصلحة والمقام.

وَاغْدُ يََ أنَُ يْسُ إِلََ امْرَأَةِ هَذَا، فإَِنِ اعْتََفََتْ فاَرْجُُْهَا أنّه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النّبيّ  عن أبي هريرة -7
(2). 

                                                           

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،، مرجع سابق، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرّأي في سنن أبي داودأبو داود:  )1(
. قال المحقّق: "إسناده ضعيف؛ لإبهام أصحاب معاذ وجهالة 445ص-444، ص5، ج3592القضاء، حديث رقم 

صحّته غير واحد من المحقّقين من أهل العلم منهم الفخر البزدويّ في الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول ب
"أصوله"، والجوينيّ في "البرهان"، وأبو بكر بن العربيّ في "عارضة الأحوذيّ"، والخطيب البغداديّ في "الفقيه 

علام الموقعين"، والمتفقّه"، وابن تيميّة في "مجموع الفتاوى"، وابن كثير في مقدمة "تفسيره"، وابن القيم في "إ 
والشّوكانيّ في "جزء له مفرد" خصّصه لدراسة هذا الحديث، أشار إليه هو في "فتح القدير"، ونقل الحافظ في 
"التّلخيص" عن أبي العباس ابن القاص الفقيه الشّافعيّ تصحيحه كذلك. وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو 

حجّاج يقول عنه: إنّه ابن أخي المغيرة بن شعبة. ولا بمجهول الوصف؛ بأنّه ليس بمجهول العين؛ لأنّ شعبة بن ال
لأنّه من كبار التّابعين، ولم ينقل أهل الشّأن جرحاً مفسّراً في حقّه. والشّيوخ الّذين روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا 

خله ذلك في حيّز أحد من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يد
الجهالة، وإنّما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدّين والصدق بالمحلّ الّذي لا 
يخفى... وقال الخطيب البغداديّ في "الفقيه والمتفقه": إنّ أهل العلم قد تقبّلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحّته 

"لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته" صلى الله عليه وسلم: ة قول رسول الله عندهم، كما وقفنا على صحّ 
وقوله: "الدّية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقّتها الكافّة عن الكافّة غَنُوا 

 بصحّتها عندهم عن طلب الإسناد لها".
، 3، ج2314، مرجع سابق، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، حديث رقم اري  صحيح البخالبخاريّ:  )2(

مرجع سابق، كتاب الحدود، باب مَن اعترف على نفسه بالزّنى، حديث رقم  صحيح مسلم،؛ مسلم: 102ص
 .1324، ص3، ج1697
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مَنْ كَانَ فِ  صلى الله عليه وسلمابْنِ الن ُّعَيْمَانِ، شَارِبًَ فأََمَرَ رَسُولُ اللََِّّ جِيءَ بَِلن ُّعَيْمَانِ، أَوْ ، قال: عن عقبة بن الحارث -8

البَ يْتِ أَنْ يَضْربِوُا، قاَلَ: فَكُنْتُ أَنََ فِيمَنْ ضَرَبهَُ، فَضَرَبْ نَاهُ بَِلنِ عَالِ، وَالجرَيِدِ 
(1). 

لالة:  وجه الد 

 .(2)حدود واستيفائهافي الحديثين دلالة على جواز استنابة الإمام غيره في إثبات ال

 المطلب الث اني: أسباب الن يابة.

السّبب بأنّه:" ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم  يعرّف بعض الأصوليين 

؛ وعليه: فإنّ المقصود بالسّبب في النّيابة هو:" ما يلزم من وجوده وجود النّيابة ومن عدمه (3)لذاته"

النّيابة المتعدّدة واستقرائها؛ وجد الباحث أنّها ترجع إلى ثلاثة عدمها لذاته". وبعد النّظر في صور 

 أسباب وهي العجز، والعقد، والامتناع.

إلّا أنّ الامتناع قد يكون تابعاً للعجز من حيث الصّورة لا الحقيقة؛ ذلك أنّ الامتناع  

يابة النّ : " الفقهاء كالعجز، ومن تأمّل قول -بغير إرادة المنوب عنه-يقتضي في المآل نيابة جبريّة 

يُلاحِظ أنّ إقامة الشّرع  .(4)"ائب مقام المنوب عنه رع النّ تثبت باختيار المنوب عنه، أو بإقامة الشّ 

النّائب مقام المنوب عنه يجمع صورتي العجز والامتناع؛ فيصحّ بهذا الاعتبار أن يصنّفا معاً، وإن 

 حيث التّطبيق. كان هذا التّصنيف شكليّاً لا يترتّب عليه أثر من

 
                                                           

، 3، ج2316ديث رقم ، مرجع سابق، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، حصحيح البخاري  البخاريّ:  )1(
مرجع سابق، كتاب الحدود، باب مَن اعترف على نفسه بالزّنى، حديث رقم  صحيح مسلم،؛ مسلم: 102ص

 .1324، ص3، ج1697
 .188، ص2، مرجع سابق، جشرح منتهى الإراداتينظر: البهوتيّ:  )2(
 .81، مرجع سابق، صشرح تنقيح الفصولينظر: القرافيّ:  )3(
 .298، ص3، مرجع سابق، جية شرح الهدايةالبناالعينيّ:  )4(
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ل بب الأو   العجز.: الس 

ثلاثة أوصاف، بحيث تقوم هذه تقدّمت الإشارة إلى أنّ النّيابة الشّرعيّة تتركّب من  

وهو أعظمها تأثيراً -الأوصاف مجتمعة مقام العلّة المقتضية لثبوت النّيابة، والأوصاف هي: العجز

في نفسه بولاية قاصرة. وهذه الأوصاف الثلاثة ، والأبوّة، وصحّة تصرّف الأب -في اقتضاء النّيابة

 تقتضي النّيابة الشّرعيّة وثبوتها.

ولمّا كان المقام متعلّقاً بالوصف الأهمّ وهو العجز، يتبيّن أن بقيّة الأوصاف معه تجري 

مجرى التّكميل والتّبع؛ إذ عجز المنوب عنه هو السّبب المقتضي للقيام عليه بإدارة شؤونه وتحصيل 

داته الّتي يعجز عن تحصيلها بنفسه، ولمّا كانت المصالح بين الأباء والأبناء متّصلة على مقصو 

نحو لا تشوبها شائبة التّهمة، كانت صفة الأبوّة هي المكمّلة لوصف العجز في القيام على العاجز 

ى نفسه بتحصيل مقصوداته، وهذا لا يتمّ مع عجز الأب في نفسه؛ فتعيّن اشتراط ولايته القاصرة عل

 تحقيقاً لقيامه على غيره.

بعد بيان ما سبق؛ لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الجامع بين حالات العجز المُشكّل سبباً في  

النّيابة الشّرعيّة هو: التّأثير على القدرة الذّهنيّة: إمّا بفقدان القدرة العقليّة على الوعيّ والإدراك 

ييز، والجنون. وإمّا بضعف القدرة العقليّة وعيّاً وإدراكاً، كما كما في حالتي الصّغر قبل التّم مطلقاً،

في حالة الصّبا مع التّمييز، والسّفه، والعته. ويلتحق بحالات العجز الذّهنيّ السّابقة، العجز البدنيّ 

 الّذي يؤثّر على القدرة الذّهنيّة حقيقةً كما في مثال الموت، أو حكماً كما في الغيبة. 

باحث أن يبدأ ببيان حالات العجز الذّهنيّ الّتي تشكّل أسباباً في النّيابة وعليه يرى ال

الشّرعيّة على نحو من التّفصيل، وسيكون ذلك في القسم الأوّل. ثمّ يتبعه ببيان حالات العجز 

 البدنيّ الملتحقة بالعجز الذّهني، وسيكون هذا في القسم الثّاني.
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ل  .العجز الذ هني   حالات :القسم الأو 

بداية ينبه الباحث إلى أنّ العجز الذّهنيّ بكافّة أحواله لا يؤثّر في أهليّة الوجوب؛ ذلك أنّ   

عقل ، بخلاف أهليّة الأداء فإنّها تتأثّر بما يعرض على (1)مناطَ أهليّة الوجوب الحياةُ الإنسانيّة

 . (2)مناطها العقل لأنّ الإنسان؛ 

يس على رتبة واحدة من حيث القوّة في التّأثير على وقد لاحظ الباحث أنّ العجز الذّهنيّ ل 

في  العقليّة القدرة يزيل الوعيّ والإدراك، ولا من حيث الزّمن في مدّة الاستغراق. فمن العجز ما

ف هذه القدرة؛ فتنتقص معه أهليّة الأداء. يضع؛ فتنعدم معه أهليّة الأداء. ومنه ما كراالإدو  الوعيّ 

 أن يزول، ومنه ما من شأنه أن يدوم. ومنه ما هو عارض من شأنه

وعليه: قام الباحث بفرز حالات العجز الذّهنيّ وفق معياري درجة الوعيّ والإدارك، ومعيار 

 الزّمن؛ فتحصّل لديه أربع حالات وهي: 

ويت صف بالعروض المؤق ت، وهذا يكون في : عجز ذهني  ينفي القدرة على الإدراك الأولىالحالة 

غر   .قبل الت مييزمرحلة الصِ 

غَر في اللّغة  . وحقيقته في الاصطلاح: " مدّة (3)خلاف الكبير غيروالصّ  ،الكبر ضدّ الصِّ

. والصغير من ولادته إلى بلوغه يمرّ نضوجه (4)عمر الشّخص ما بين الولادة إلى حين البلوغ"

 العقليّ بمرحلتين: 

 -ن انفصال الإنسان عن أمّه بالولادةالمرحلة الأولى: عدم التّمييز: تبدأ هذه المرحلة من حي -1

 وتمتدّ إلى سنّ التّمييز. -حيث يولد عديم قدرتيّ العقل والبدن

                                                           

 .240، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )1(
، بيروت، دار الكتب العلميّة، د.ط، د.ت، شرح منار الانوار في أصول الفقهينظر: ابن ملك، عبد اللّطيف،  )2(

 .335ص
 .290، ص3، مرجع سابق، جمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )3(
ار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول ابن نجيم المصريّ، زين الدّين بن إبراهيم،  )4( فتح الغف 

 .94، ص3م، ج1936-ه1355، 1، مصر، مطبعة البابي الحلبيّ، طالمنار
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 المرحلة الثّانية: التّمييز: تبدأ هذه المرحلة من سنّ التّمييز إلى البلوغ. -2

والمرحلة المقصودة في هذه الحالة هي: الأولى؛ بحيث تكون فيها القدرة على الإدراك  

 منتفية؛ ولهذا لا تثبت له أهليّة أداء مطلقاً ولا يعتدّ بتصرّفاته شرعاً. وإنّما يقوم نائبه الشّرعيّ العقليّ 

 .(1)مقامه في كلّ ما يقبل النّيابة من الحقوق والواجبات

يمومةو : عجز ذهني  ينفي القدرة على الإدراك الث انيةالحالة   الجنون.: وهو ،يت صف بالد 

تر والتّستّر"ن جنّ، الجنون في اللّغة مِ  . تقول:" جنَّ (2)"والجيم والنّون أصل واحد وهو السَّ

وأمّا الجنون في  .(3)"لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ؛ي الجنّ وبه سمّ عليه اللّيل: أي ستره. 

. وهذا (4)"اختلال للعقل مانع من جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً الاصطلاح فهو: "

في التّصرّفات يخرج به  -يكاد لا ينقطع-نّ الجنون آفة تصيب العقل تُحدث اضطراباً يعني أ

الإنسان عن نهج العقلاء؛ بحيث لا يَستدلّ بالشّاهد على الغائب، ولا يطّلع على عواقب الأمور، ولا 

تثبت له  . وبسبب انتفاء قدرة المجنون العقليّة على الوعيّ والإدارك؛ لم(5)يميّز بين الخير والشّر

 .(6)أهليّة أداء، وأُلحق بالصّبيّ غير المميّز في الأحكام

ويت صف بالعروض المؤق ت، ويدخل في القدرة على الإدراك  يُضعف: عجز ذهني  الث الثةالحالة 

فه.  هذه الحالة: مرحلة الت مييز، والسَّ

                                                           

رائعالفناريّ، محمّد بن حمزة، ينظر:  )1( الكتب ، تحقيق: محمّد حسين، بيروت، دار فصول البدائع في أصول الش 
 .319، ص1م، ج2006-ه1427، 1العلميّة، ط

 .421، ص1، مرجع سابق، جمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )2(
 .92، ص13مرجع سابق، ج لسان العرب،ابن منظور:  )3(
-ه1403، 2، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالت قرير والت حبيرمحمّد بن محمّد، ينظر: ابن أمير الحاجّ،  )4(

 .173، ص2م، ج1983
 .263، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )5(
المستصفى من علم الغزاليّ، محمّد بن محمّد، ؛ 274، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )6(

 .331م، ص1993-ه1413، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالأصول
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 .مرحلة الت مييز: أو لاً 

نّضوج العقليّ الّتي يمرّ بها الصّغير، وتبدأ هذه المرحلة هي المرحلة الثّانية من مراحل ال 

يستطيع به أن يميّز بين  ؛أن يصبح له بصر عقليّ " من سنّ التّمييز إلى البلوغ. والمراد بالتّمييز:

الحسن والقبيح من الأمور، وبين الخير والشّر، والنّفع والضّرر، وإن كان هذا البصر غير عميق، 

 .(2)بسبع سنين . وقدّر جمهور العلماء سنّ التّمييز(1)وعب للنّتائج"ولا مست وهذا التّمييز غير تامّ 

، وتكون فات دون بعضوتثبت للمميّز أهليّة أداء قاصرة؛ بحيث يترتّب عليها الاعتداد ببعض التّصرّ 

 .(3)تصرّفاته تحت إشراف وليّه

فهثانياً:   .الس 

خفة تعتري " لاح عبارة عن:. وفي الاصط(4)ة"فة وسخافعلى خِ  يدلّ السّفه في اللّغة: " 

. وهذا تعريف (5)"رع مع قيام العقل حقيقةالعقل والشّ  بِ فتحمله على العمل بخلاف موجَ  ؛الإنسان

. إلّا أنّ السّفه حقيقة سفهٌ ؛ ذلك أنّها رقةنا والسّ مثل شرب الخمر والزّ عامّ يشمل كل المحظورات 

ى خلاف مقتضى العقل والشّرع؛ لهذا قيّد يغلب في اصطلاح الفقهاء على تبذير المال وإتلافه عل

رع ب الشّ العمل بخلاف موجَ " فخر الإسلام البزدويّ التّعريف بما يدلّ على مراد الفقهاء، حيث قال:

، فقوله:" من وجه"، قيد يخرج به سائر (6)"باع الهوى وخلاف دلالة العقلواتّ  ،من وجه

                                                           

 .801، ص2ع سابق، ج، مرجالمدخل الفقهي  العام  الزّرقا:  )1(
، 2، مرجع سابق، جمنح الجليل؛ عليش: 263، ص9، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةينظر: البابرتيّ:  )2(

القواعد والفوائد ؛ ابن الّلحام، عليّ بن محمّد، 131، مرجع سابق، ص كفاية الأخيار؛ الحصنيّ: 219ص
 .34م، ص1998-ه1418، 1المكتبة العصريّة، ط، بيروت، الأصولي ة وما يتبعها من الأحكام الفرعي ة

 .249ص-248، ص4، مرجع سابق، ج كشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )3(
 .79، ص3، مرجع سابق، جمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )4(
 .369، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )5(
، تحقيق: سائد بكداش، رفة الأصول المعروف بأصول البزدوي  كنز الوصول إلى معالبزدويّ، عليّ بن محمّد،  )6(

 .69صم، 2014-ه1436، 1شركة دار البشاير الإسلاميّة، ط-بيروت، دار السّراج-المدينة المنوّرة
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اء في الجانب الماليّ لا العباديّ، وفي هذا يقول . ويظهر تأثير السّفه في أهليّة الأد(1)المحظورات

الشّيخ الزّرقا: " قد يكون الإنسان على ملكة عقليّة كافية لمخاطبته بالتّكليف الشّرعيّ ومسؤوليته، ولا 

يكون رشيداً في إدارة المال لجهله بذلك، أو لغلبة هواه على عقله ومعرفته؛ وذلك كالرّجل السّفيه 

ف شرعاً ومسؤول عن واجبات التّكليف، وعن الجرائم، ولكنه يُحجر عن التّصرّف المبذّر، فإنّه مكلّ 

 .(2)بأمواله لعدم رشده، ويقام عليه وصيّ يتصرّف عنه كما يقام على القاصرين"

يمومة، القدرة على الإدراك  يُضعف: عجز ذهني  الر ابعةالحالة   العَتَه. وهو:ويت صف بالد 

ومعنى العَتَه في  .(3)شهَ نقص عقله من غير جنون أو دَ على مَن اللّغة  في العَتَه يُطلَق

 ه كلامَ كلامِ  في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعضُ  آفة توجب خللاً الاصطلاح:" 

.  وبناء على التّعريف؛ يُنظر إلى تصرّفات (4)"هالمجانين وكذا سائر أمورِ  ه كلامَ العقلاء وبعضُ 

وّل: أنّ منها ما يشبه تصرّفات العقلاء. والثّاني: أنّ منها ما يشبه تصرّفات المعتوه من جانبين: الأ

المجانين. فبحسب الاعتبار الأوّل يثبت له إدراك وتمييز، وبحسب الاعتبار الثّاني لم يكتمل إدراكه، 

ز في فكانت قدرته العقلية قاصرة؛ ولهذا أثبت له الشّرع أهليّة أداء قاصرة، وأُلحق بالصّبيّ المميّ 

 .(5)الأحكام

 –بالعاجز نائباً عنهرحمة  بناء على ما تقدّم من حالات العجز الذّهنيّ؛ فإنّ الشّارع يقيم

تحصيلًا للمقصود الّذي يعجز  يقوم مقامه في شؤونه الّتي تقبل النّيابة -وليّاً أو وصيّاً أو قاضياً 

ينوب عنه في مباشرة ما أن و  حقوقه وواجباته،شؤونه و أن يتولّى  :ومن ذلكمثله عن تحصيله. 

 تحقيقاً وتحصيلًا للمقصود. يحتاج إليه من تصرّفات على وجه النّظر والاحتياط

                                                           

 .369، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )1(

 .820، ص2، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي  العام  الزّرقا:  )2(
 .392، ص2، مرجع سابق، جالمصباح المنيرينظر: الفيّوميّ:  )3(
 .274، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )4(
 .274، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )5(
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. البدني  العجز  حالات :الث انيالقسم   الملتحقة بالعجز الذ هني 

بالنّظر إلى حالات العجز البدنيّ؛ يُلاحظ أنّ منها ما لا يقتصر في تأثيره على الأداء  

، بل يمتدّ تأثيره إلى القدرة الذّهنيّة حتّى تفوت حقيقةً بزوال الوعي والإدراك، أو حكماً البدنيّ فحسب

بوجود مانع من استخدام القدرة الذّهنيّة مع قيام الوعي والإدراك. وعليه: تحصّل لدى الباحث حالتان 

 في هذا القسم على النحو الآتي:

 قدرة الذ هني ة حقيقة وهو الموت.مآله الت أثير على ال بدني  : عجز الأولىالحالة 

على  اء أصل صحيح يدلّ الميم والواو والتّ  قال ابن الفارس في تعريف الموت لغة: " 

ة صفة وجوديّ  . وهو في الاصطلاح: "(1)"منه الموت: خلاف الحياة، يءذهاب القوة من الشّ 

ا كانت الحياة من ولمّ  .ةيلزم من وجوده زوال الحيا ؛الحياة ضدّ ، وكون الموت (2)"ة للحياةمضادّ 

عجز . لهذا وصفه فخر الإسلام البزدويّ بقوله: " إنّه للعجز كان الموت موجباً  ؛أسباب القدرة

. وبسبب الانتفاء الكلّيّ للقدرة البدنيّة والّتي آلت أيضاً إلى (4)القدرة بوجهليس فيه جهة  ؛أي، (3)"هكلّ 

؛ فإنّ مناطها الحياة الإنسانيّة، يّة الوجوبليّاً، وأمّا أهالأداء تنعدم كلّ  عجز ذهنيّ كليّ؛ فإنّ أهليّة

ولهذا فإنّها تنعدم بعد بالموت، ولكن: هل تنعدم بعد الموت مباشرة؟ هذا ممّا تفاوتت فيه آراء 

 .(5)العلماء

                                                           

 .283، ص5، مرجع سابق، جمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )1(
 .281، ص2سابق، ج ، مرجعتيسير الت حريرأمير بادشاه:  )2(
 .735، مرجع سابق، صأصول البزدوي  البزدويّ:  )3(
 .313، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )4(

، ولا يتصوّر زوال الذّمّة بعد وجودها إلّا بالموت، لكن هل -الذّمّة-انتهاء أهليّة الوجوب يرتبط بزوال محلّها  (5)
 أم أنّها قد تبقى إلى ما بعد الموت؟  ،سان وتنتهي أهليّته للوجوببمجرّد الموت تتلاشى ذمّة الإن

 ؛صرّح الحنفيّة بأنّ الذّمّة بعد الموت لا تتلاشى ولا تبقى ولكنّها تضعف، فإن كان الميّت مديناً  مذهب الحنفي ة: -
وإن لم يترك الميّت  .ه منهاأو كفيلًا، وتبقى التّركة على ملكه حكماً حتّى تقضى حوائج ،تتقوّى ذمّته إذا ترك مالاً 

 =ينظر: ابن وعدم جواز مطالبة غيره بالدّين. ،سقط الدّين في أحكام الدّنيا لاستحالة مطالبة الميّتي ؛مالًا ولا كفيلاً 
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والّذي يهمّ الدّراسة في هذا المقام هي الأحكام الّتي تتعلّق بالنّيابة وتخصّ الميّت؛ ذلك أنّ  

أو حقوق العباد وجب أن  ،ت إذا توفّي وقد وجبت في ذمّته حقوق تقبل النّيابة من حقوق اللهالميّ 

أو وصيّه إذا كان أوصى إلى معيّن بأدائها عنه.  ،تؤدّى نيابة عنه من تركته، ويؤديها عنه وليّه

 اد: الدّيون.، ومن حقوق العب-وسيأتي الكلام عنها في التّطبيقات-ومثال ذلك من حقوق الله: الزّكاة

 الغَيْبة.مآله الت أثير على القدرة الذ هني ة حكماً وهو  بدني  : عجز الث انيةالحالة 

يء عن ر الشّ على تستّ  أصل صحيح يدلّ  :الغين والياء والباءالغَيْبة في اللّغة من غَيَبَ، و"

اً: خلاف شَهِدَ . "وغاب غيباً وغيبة وغيبوبة وغياب(2). والغَيْب: "كلّ ما غاب عنك"(1)"العيون 

                                                                                                                                                                          

، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالأشباه والن ظائر على مذهب أبي حنيفة الن عماننجيم، عمر بن إبراهيم، 
، مكتبة صبيح، مصر،  شرح التلويح على التوضيح؛ التّفتازانيّ، مسعود بن عمر، 69م، ص1999-ه1419

 .178، ص2، جد.ط، د.ت
إذ صرّحوا بالقول أنّ الورثة لا حقّ لهم  ؛الموت يفهم من كلام المالكيّة أنّ الذّمّة تبقى بعد الّذيمذهب المالكي ة:  -

وهذا  ،لغريم إن تصرّفوا بالتّركة؛ لأنّ القسمة كانت منهم باطلة للدّينوعليهم الضّمان ل ،في التّركة إلّا بعد أداء الدّين
ف في رَ يعني بقاء التّركة على ملك الميّت، كما انفرد المالكيّة بإباحة الوصيّة للميّت إن علم الموصي بموته، فتُصْ 

رقانالزّرقانيّ: ينظر: أو لوارثه إن لم يكن.  ،قضاء ديونه إن كان عليه دين ، مرجع ي  على مختصر خليلشرح الز 
 .511، ص9، مرجع سابق، جمنح الجليل؛ عليش: 290، ص6سابق، ج

افعي ة - إلا  ،أنّ ذمّة الميّت وإن خرجت عن صلاحيّة المطالبة في الدّنيا على الشّافعيّة نصّ : والحنابلة مذهب الش 
أو تردّي  ،بعيب -كان قد باعه وهو حيّ -ع أنّها صحيحة تصلح للشّغل بالدّيون، كما يتجدّد لها الشّغل بنحو ردّ مبي

ومع  ،بهيمة في بئر حفرها حال حياته في محلّ عدوان، وهذا الكلام يقتضي بقائها بعد الموت إلى أن توفّى الدّيون 
فتكون  ؛ذلك فإنّ تعلّق الدّين بالذّمة لا يمنع انتقال التّركة إلى ورثته مباشرة بمجرّد الموت، وإنما يمنع التّصرف

واية واية الأشهر في مذهبهم، والرّ تّركة بكمالها كالمرهونة بالدّين وإن قلّ. وقد وافقهم في هذا الحنابلة في الرّ ال
وعدم ثبوت ملك الورثة لها قبل قضاء الدّين وتنفيذ الوصيّة، فعلى هذا لو  ،الأخرى تقتضي عدم انتقال التّركة

مرجع ، مغني المحتاج :الشّربينيّ . ينظر: هم تصرّفوا في غير ملكهمتصرّف الورثة بالتّركة لم يصحّ تصرّفهم؛ ذلك أنّ 
بيروت، دار  حاشية أسنى المطالب في شرح روض الط الب،الرّمليّ الكبير، أحمد بن حمزة، ؛ 8، ص4، جسابق

؛ ابن رجب، عبد 328، ص4، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة:  ؛235، ص2الكتاب الإسلاميّ، د.ط، د.ت، ج
اف ؛البهوتيّ: 399ص، بيروت، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، د.ط، د.ت، القواعدبن أحمد، الرّحمن  كش 

 .368، ص3، مرجع سابق، جالقناع
 .403، ص4، مرجع سابق، جمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )1(
 .497، ص3، مرجع سابق، جتاج العروسالزّبيديّ:  )2(
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. ومعنى الغائب في الاصطلاح (1)وحضر، ويقال: غاب فلان: بَعُد. وغاب فلان عن بلاده: سافر"

قريب من المعنى اللّغويّ ويعتمد عليه وهو: "مَن غادر موطنه وأهله، أو ترك مكان إقامته وعمله 

واله والإشراف عليها، سواء لأيّ سبب كان ولم يعد إليه، بحيث تعذّر عليه تدبير شؤونه أو إدارة أم

 . (2)أكانت حياته وأخباره معلومة أم مجهولة"

إلّا أنّ حال الغائب لا يخلو من أمرين: الأمر الأوّل: أن لا يكون للغائب نائب استنابه 

بنفسه في إدارة أمواله والإشراف عليها. الأمر الثّاني: أن يكون له نائب في ذلك. فإن كان له نائب 

يبته أو بعدها؛ فإنّ نائبه هو الّذي يتولّى إدارة شؤونه وأمواله وأعماله في الحدود المتّفق أقامه قبل غ

 عليها. 

وأمّا إن لم يكن للغائب نائب، ودعت الحاجة إلى التّصرّف في ماله وحفظه وإدارته خوفاً 

رع يسلّط عليه من الضّياع، أو أصبحت الحاجة ماسّة في استيفاء حقّ ثبت على الغائب؛ فإنّ الشّ 

الحاكم على مال الغائب في حدود ما تقتضيه الحاجة، بشرط أن تمتدّ الغيبة وتعسر المراجعة؛ ذلك 

التّصرّف بنفسه، أنّ الحاكم يتولّى مهمّة النّظر في مصالح المسلمين، ومنها النّظر لمن عجز عن 

ن عاجزاً عن حفظ ماله كالصّبيّ والمجنون إذا لم يكن لهما وليّ أو وصيّ؛ فكذلك الغائب إذا كا

ولهذا صنّف الباحث الغَيْبة بأنّها تؤثّر على  .(3)والتّصرّف فيه بنفسه بسبب غيابه وانقطاعه عنه

                                                           

 .667، ص2، مرجع سابق، جمعجم الوسيطالمجمع اللّغة العربيّة:  )1(
-ه1432، 2، بيروت، دار النّوادر، طأحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي  سقّا، عبد المنعم فارس،  )2(

 .24م، ص2011
؛ 192، ص7جم، 1994، 1، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، طالذ خيرةالقرافيّ، أحمد بن إدريس، ينظر:  )3(

، 1جم، 1985-ه1405، 2، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتيّة، طالمنثور في القواعدبن عبد الله،  الزّركشيّ، محمّد
اف القناع؛ البهوتيّ: 185، ص10مرجع سابق، ج تحفة المحتاج،ابن حجر الهيتميّ:  ؛300ص ، مرجع كش 

 .359ص-357، مرجع سابق، صأحكام الغائب والمفقودسقّا:  ؛27، ص4سابق، ج
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القدرة الذّهنيّة حكماً لا حقيقة؛ ذلك أنّ القدرة الذّهنيّة موجودة حقيقة ولكن هي في حكم المعدومة 

 للانقطاع عن مقام نفاذ الإرادة في تصريف الشّؤون.

بب الث اني  الامتناع.: الس 

يقال: منعه من حقّه ومنع حقّه منه . (1)، والمَنْع ضدّ الإعطاءعنْ الامتناع في اللّغة من المَ  

 . (2)بمعنى الحيلولة بينهما

والمقصود بالامتناع الّذي هو سبب من أسباب النّيابة الشّرعيّة قريب من المعنى اللّغويّ 

متقرّر عن إيفائه لصاحبه. وهذا السّبب علّة مركّبة من وصفين  وهو أن يمتنع مَن وجب عليه حقّ 

 لصاحبه على غيره، مع إباء من وجب عليه الحقّ عن أدائه. تقرّر الحقّ وهما: 

وعليه: فإذا تحقّقت هذه العلّة باجتماع وصفيها؛ تقرّر السّبب الّذي تترتّب عليه النّيابة 

مام أو مَن يقوم مقامه كالقاضي، حيث يقوم مقام الممتنع وجوباً. والنّائب في حالة الامتناع هو الإ

 " قيّض جبراً عنه؛ ذلك أنّ الله تعالى كما يقول الجوينيّ:" -الّتي تدخلها النّيابة-في إيفاء الحقوق 

وا غوا الحظوظ ذويها، ويكفّ روا الحقوق على مستحقيها، ويبلّ لاطين وأولي الأمر وازعين، ليوفّ السّ 

 . ومن النّصوص الدّالة على هذا السّبب من كلام الفقهاء:(3)"دوا المقتصدينالمعتدين، ويعض

ناب القاضي فيه  -يابةي فيه النّ ر ا يجوهو ممّ -عليه  مستحقّ  إن امتنع عن إيفاء حقّ  :الأصل"-

 .(4)"منابه

                                                           

حاح الرّازيّ: )1(  .299، مرجع سابق، صمختار الص 
 .218، ص22، مرجع سابق، جتاج العروسالزّبيديّ:  )2(
ه، 1401، 2، مكتبة إمام الحرمين، طالغياثي غياث الأمم في التياث الظ لمالجوينيّ، عبد الملك بن عبد الله،  )3(

 .182ص

القرافيّ، أحمد بن إدريس، المعنى:  وينظر قريب من هذا .164، ص24، مرجع سابق، جالمبسوطالسّرخسيّ:  )4(
 .80، ص4، جم2003-ه1424، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة ناشرون، طالفروق 
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 .(1)"قام الحاكم فيه مقامه؛ ه وامتنع من هو عليهن مستحقّ يابة فيه وتعيّ ما دخلت النّ "-

 .(2)"قام القاضي مقامه؛ وامتنع منهحقّ ن وجب عليه مَ  كلّ "-

 .(4)"الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته، و"(3)"قام الحاكم مقامه ؛يابةتدخله النّ  حقّ  مَن امتنع من"-

بب الث الث  العقد.: الس 

ب والمنوب عنه : الولاية القاصرة للنّائتقدّمت الإشارة إلى أنّ علّة النّيابة الاتّفاقيّة تتركّب من 

 معاً، وإبرام العقد؛ فإذا اجتمع هذان المكوّنان تشكّلت العلّة الّتي تُقرّر النّيابة الاتّفاقيّة.

إلّا أنّ ركن العلّة الرئيس هو العقد، في حين أنّ الولاية القاصرة شرط مكمّل للعلّة، وبما  

هنا، وسيأتي الكلام عن الولاية  أنّ المقام مقامُ بيان السّبب، سيفصّل الباحث الكلام في العقد

 عند بيان شروط الأركان.  -أهليّة الأداء-القاصرة

 أو لًا: العقد في الل غة والاصطلاح.

 ةِ دَّ وشِ  على شد ّ  ال أصل واحد يدلّ العين والقاف والدّ "إنّ العقد في اللّغة من عقد، و 

يعقده عقداً؛ فانعقد: أي شدّه  ؛ فالعقد نقيض الحلّ، يقال: عقد الحبل والبيع والعهد(5)"وثوق  

 . (6)وربطه

: أحدهما عامّ، والآخر خاصّ على (1)أمّا العقد في الاصطلاح الفقهيّ يطلق على معنيين

 النّحو الآتي:

                                                           

 .61، ص3، مرجع سابق، جالمهذ بالشّيرازيّ:  )1(
 .109، ص3، مرجع سابق، جالمنثورالزّركشيّ:  )2(
 .342، ص2مرجع سابق، ج الكافي،ابن قدامة:  )3(
 .231، ص4مرجع سابق، ج، المغني ابن قدامة: )4(
 .86، ص4، مرجع سابق، جمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )5(
 .394، ص8، مرجع سابق، جتاج العروسينظر: الزّبيديّ:  )6(
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الإيجاب -يشمل كلّ تصرّف شرعيّ قوليّ سواء أكان ينعقد بكلامِ طرف  واحدالمعنى العام : -1

الإيجاب -مين والنّذر وغيرها، أم لا ينعقد إلّا بكلامِ طرفينكالطّلاق والإعتاق والإبراء والي -فقط

كالبيع والإجارة والوكالة والوصاية والهبة وغيرها ممّا لا يتمّ إلّا بربط كلامين من  -والقَبول

 .(2)طرفين

2- : "وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصّادر من أحد العاقدين بقَبول الآخر على المعنى الخاص 

، ويظهر من خلال التّعريف أنّ العقد بالمعنى الخاصّ لا يتمّ إلّا (3)ثره في المعقود عليه"وجه يثبت أ

؛ يترتّب عليه أثر يقرّره الشّارع. وهذا الرّبط هو من قبيل -الإيجاب والقَبول-من ربطِ كلامين 

خفيّتان فطريق الارتباط الاعتباريّ بين طرفين نتيجة لاتّفاق إرادتيهما، وبما أنّ هاتين الإرادتين 

 .(4)إظهارهما التّعبير عنهما، ويسمّى هذا التّعبير المتقابل من الطّرفين المتعاقدين إيجاباً وقبولاً 

والعقد بالمعنى الخاصّ هو الأكثر شيوعاً واشتهاراً عند الفقهاء حتّى يكاد ينفرد هو 

المعنى الخاصّ إلّا بتنبيه  بالاصطلاح، بحيث إذا أطلقت كلمة العقد عند الفقهاء تبادر إلى الذّهن

.  والمعنى الخاصّ هو المراد في هذه الدّراسة؛ ذلك أنّ العقد باعتباره سبباً (5)يدلّ على التّعميم

تترتّب عليه النّيابة لا يتمّ إلّا من طرفين: طرف المنوب عنه وطرف النّائب، وذلك كعقد الوكالة، 

                                                                                                                                                                          

قال الزّركشيّ عند كلامه عن تقسيم العقد باعتبار الاستقلال به من عدمه:" والعقد الشّرعيّ باعتبار الاستقلال  (1)
، 2، مرجع سابق، جالمنثورن: عقد ينفرد به العاقد، وعقد لا بد فيه من متعاقدين". الزّركشيّ: به وعدمه إلى ضربي

 .397ص

ريعة الإسلامي ةينظر: أبو زهرة، محمّد،  )2( ، القاهرة، دار الفكر العربيّ، د.ط، د.ت، الملكي ة ونظري ة العقد في الش 
 .200ص

، دمشق، لجنة إحياء الكتاب الإسلاميّ، د.ط، أحوال الإنسان مرشد الحيران إلى معرفةقدري باشا، محمّد،  )3(
 .80د.ت، ص

 .382، ص1، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي  العام  ينظر: الزّرقا:  )4(
 .201، مرجع سابق، صالملكي ة ونظري ة العقدينظر: أبو زهرة:  )5(
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وظائف العامّة... وغيرها من صور النّيابة الّتي تنشأ والوصاية، وعقد الإمامة، وعقود الولايات، وال

 عن اتّفاق.

 العقود ال تي تتعل ق بالن يابة.ثانياً: 

م الفقهاء  ، (1)إلى عدّة تقسيمات باعتبارات مختلفةالعقود المتقدّمون والمعاصرون  يقسِّ

دم نوح القضاة، حيث آ استاذناوسيقتصر الباحث على التّقسيم الّذي يخدم هذه الدّراسة، وهو تقسيم 

يتميّز تقسيمه بمراعاته لمفهوم العقد بالمعنى الخاصّ وهذا يتلائم مع النّيابة، كما أنّه اعتمد في 

تقسيمه معيار المحلّ الّذي تَرِد عليه العقود، وبما أنّ عقود النّيابة ترِد على الأعمال؛ فإنّ اعتماد 

لّق بالنّيابة في مجموعة واحدة، يجمعها محلّ واحد هذا المعيار في التّقسيم يحصر العقود الّتي تتع

للعقود إلى ثلاث مجموعات  نوح القضاة آدم أستاذناوهو العمل.  وهذا يظهر من خلال تقسيم 

 : (2)رئيسة وهي

 المجموعة الأولى: العقود الواردة على الأموال الحقيقي ة والحكمي ة، وهي تشمل ثلاث فئات:" -1

 الواردة على الأعيان، وهي تشتمل على أربعة أصناف:العقود  الفئة الأولى: -

ل: نف الأو  عدا -العقود الواردة على الأعيان تمليكاً، وتتضمّن: البيع بأنواعه الص 

 والقرض، والهبة، والاستصناع.-السّلم

نف الث اني: العقود الواردة على الأعيان انتفاعاً، وتتضمّن: إجارة الأشياء الّتي لا  الص 

 الإعارة.عمل لها، و 

نف الث الث:  العقود الواردة على الأعيان توثيقاً، وتتضمّن عقداً واحداً وهو الرّهن. الص 
                                                           

المدخل وما بعدها؛ الزّرقا:  739، ص2، مرجع سابق، جالمنثورينظر لا على سبيل الحصر: الزّركشيّ:  )1(
 .312، مرجع سابق، صالمدخلوما بعدها؛ زيدان: 631، ص1، مرجع سابق، جالفقهي  العام  

ات في الفقه الإسلامي  القضاة، آدم نوح،  )2( ، 1، الأردن، دار النّفائس للنّشر والتّوزيع، طنظري ة تحديد المستحِق 
 .143ص-141م، ص2010-ه1430
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نف الر ابع: العقود الواردة على الأعيان عملًا، وتتضمّن: المزارعة، والمساقاة،  الص 

 والوديعة، وشركة العنان، وشركة المفاوضة، والمضاربة.

 على الدّيون، وتتضمّن: السّلم، الضّمان.: العقود الواردة الفئة الث انية -

العقود الّتي تقبل الورود على النّوعين: الأعيان والدّيون، وتتضمّن:  الفئة الث الثة: -

، والإقالة، والوصيّة لمعيّن، والوقف -بما فيها المهايأة-الصّلح، والمخارجة، والقسمة

 على معيّن.

 عمال، وهي تشتمل على فئتين:المجموعة الث انية: العقود الواردة على الأ-2

العقود الواردة على الأعمال العامّة، وتتضمّن: الإمامة العظمى، وولاية  الفئة الأولى: -

 القضاء، والوظائف العامّة بأنواعها.

العقود الواردة على الأعمال الخاصّة، وتتضمّن: إجارة الإنسان وكل ما  الفئة الث انية: -

 شركة الوجوه، وشركة الأبدان.له عمل، والوكالة، والتّحكيم، و 

 المجموعة الث الثة: العقود الواردة على الأشخاص، وهي تشتمل على فئتين: -3

العقود الواردة على بدن الإنسان، وهي تتضمّن: العقود الخاصّة بتحرير  الفئة الأولى: -

 الرّقيق، وعقد الكفالة.

يّة، ويتضمّن: الزّواج، العقود الواردة على وصف من أوصاف الشّخص الفئة الث انية: -

 .(1)الخلع، ولاء الموالاة، العقد مع أهل الذّمّة، والاستئمان"

بعد استعراض أقسام العقود باعتبار المحلّ الّذي تَرِد عليه؛ يلاحظ أنّ المجموعة الثّانية 

كالإمامة العظمى وولاية القضاء  وهي العقود الواردة على الأعمال بقسميها: الأعمال العامّة

ونحوها هي الأكثر تعلّقاً  ،والوصاية ،كالوكالة :الوظائف العامّة بأنواعها، والأعمال الخاصّةو 

 وارتباطاً بالعقود الّتي تُشكِّل أسباباً تترتّب عليها النّيابة.
                                                           

اتنظري   :القضاة )1(  .143ص-141صمرجع سابق، ، ة تحديد المستحِق 
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 أركان الن يابة وشروطها، وموانعها، وأحكامها.المبحث الث اني: 

ظم أركانها وهو في النّظريّة الّتي بين أيدينا: إنّ مناط النّيابة هو الأصل العامّ الّذي ينت 

الحقّ المتقرّر القابل للنّقلة والتّحوّل. وإذا نظرنا إلى الأركان نظرة أصوليّة باعتبار ورود خطاب 

الشّارع؛ ساغ أن نبني النّظريّة على ركن واحد وهو مناطها الّذي سبق ذكره، ونفرّع عنه متعلّقات 

 هما: النّائب والمنوب عنه.الحقّ المقتضي للنّيابة و 

أمّا إذا نظرنا إلى الأركان باعتبار متعلّقات خطاب الشّارع من النّاحية الفقهيّة الوجوديّة؛  

نجدها ثلاثة: إمّا حقّ ثابت وهو المنوب فيه، وإمّا مُستحِقّ قد تقرّر له الحقّ ابتداء وهو المنوب 

 عنه، وإمّا نائب ثبت له تولّي الحقّ نقلًا.

ان مسلكان يمكن أن ننفذ من خلالهما إلى هيكل النّظريّة الّتي بين أيدينا؛ إلّا أنّ وهذ 

الرؤية الفقهيّة على الرؤية الأصوليّة في التّنظير؛ استجابة إلى أنّ الطّبيعة البحثيّة  الباحث غلّب

 للموضوع طبيعة فقهيّة، ورأى أن يبني النّظريّة على أركان ثلاثة.

احث الرّكن الأوّل وهو المنوب فيه وشروطه في المطلب الأوّل، ثمّ وعليه: سيتناول الب

، ثمّ يختم الحديث عنه وشروطه في المطلب الثّالث المنوبالنّائب وشروطه في المطلب الثّاني، ثمّ 

 وسيكون ذلك في المطلب الرّابع. ،وأحكامها ،في هذا المبحث بالكلام عن موانع النّيابة

ل:   فيه وشروطه.المنوب المطلب الأو 

أستاذنا عبد إنّ المنوب فيه هو الحقّ المتقرّر القابل للنّقلة والتّحوّل، والحقّ كما عرّفه  

 .(1)بمختصّ" ممّا يتعلق رعاية لمقصود ؛: " ما ثبت شرعاً بسبب  هوالجليل ضمرة 

 مطلق لا يتعلّق -حكم وضعيّ - ويلاحظ من خلال التّعريف أنّ الحقّ يثبت بسبب شرعيّ  

                                                           

 ضمرة.عبد الجليل  أستاذه وشيخه محاضرات استفاد الباحث هذا التّعريف مشافهة من (1)
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في حين أنّ الحقّ يمتاز بتعلّقه بالمعيّن من حقّ الله أو حقّ العبد، ومن هنا حصل  ،كلّف معيّنبم 

 .وبين الحقّ الحكم الوضعيّ التمايز بين 

ويأتي الكلام في الحقّ المنوب فيه من خلال جملة من الشّروط الّتي لا بدّ أن تتوافر فيه 

 حتّى يكون قابلًا للنّيابة، وهي: 

رط الأو   راً.  المنوب فيه ل: أن يكون الش   متقر 

ثابتاً متحقّقاً للمنوب عنه على نحو  -المنوب فيه-معنى هذا الشّرط هو أن يكون الحقّ إنّ  

 لا يشوبه الاحتمال المانع من اتّصاله بصاحبه. 

صلاحيّة ذمّة  ولا بدّ من التنبيه إلى أنّ الحقّ حتّى يتقرّر؛ يتعيّن أن يقوم على أصلين هما:

منوب عنه لقبول السّبب المُثْبِت للحقّ، والثّاني: وجود السّبب الشّرعيّ المُثْبِت للحقّ المنوب فيه ال

 بصفة الاستقرار.

بب المُ  ل: صلاحي ة ذم ة المنوب عنه لقبول الس  .ثْ الأصل الأو   بِت للحق 

تفاوت بحسب الطّور ت الشّرعيّ المُثْبِت للحقّ متقرّراً فيها إنّ صلاحيّة الذّمّة لقَبول السّبب 

 من علوقه في رحم أمّه إلى بلوغه رشيداً، وذلك على النّحو الآتي: الّذي يمرّ به الإنسان

رعي  في مرحلة الاجتنان:  -1 بب الش  إنّ ذمّة الجنين صالحة صلاحي ة ذم ة الإنسان لقبول الس 

الأسباب المثبتة للواجبات  لقَبول بعض الأسباب الّتي تُثبِتُ بعض الحقوق للجنين، ولا تصلح لقَبول

قراره  ؛أمّهب ملتحقأنّه جزء الأوّل: : (1)ذلك أنّه ينظر إلى الجنين من جانبينفي عليه، والسّبب 

منفرداً بالحياة  كونه والثّاني: أنّه نفس مستقلّة؛. وهو تابع لها في الأحكام ،وانتقالها هاوانتقاله بقرار 

ذمّة كاملة  له الشّارع . فبحسب الاعتبار الأوّل لم يجعلمعدّاً للانفصال وصيرورته نفساً برأسه

تصلح له ذمّة ناقصة  تثبتالاعتبار الثّاني حسب وب .عليه وأله والواجبات الحقوق  لثبوتصالحة 

                                                           

 .240، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارالبخاريّ: ينظر:  )1(
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 ،(4)والوصيّة، (3): الإرث(2)، وهي(1)الأسباب الشّرعيّة الّتي تتقرّر بها الحقوق للجنينبعض  لقبول

نافذة  ة الجنينملكيّ  وليست. (5)تحقاقه من غلّة الوقف الّذي هو أحد مستحقيه، واسوالعتق والنّسب،

 ؛ ذلك أنّ وجوده محتملٌ وبقاءه(7)حقيقةً أو حكماً  (6)حالًا؛ إذ هي موقوفة له إلى حين انفصاله حيّاً 

                                                           

، وهم ن من ماله إن وجد على أقاربه الفقراءالجنيقالوا بوجوب نفقة هذا هو الاتّجاه العامّ لدى الفقهاء إلّا أنّ الحنابلة  (1)
 .371ص-370، ص9، جمرجع سابق، الإنصاف :ينظر: المرداويّ  !على الجنين حقّ الإلتزامبهذا يثبتون 

رخسي  السّرخسيّ: ينظر:  )2(  .333، ص2، مرجع سابق، جأصول الس 
لاطّلاع على تفصيل كلام المذاهب في هذا من ميراث تبعاً لأحواله. ول للجنيناختلف الفقهاء في مقدار ما يوقف  (3)

-352، ص5، مرجع سابق، جمواهب الجليل؛ الحطّاب: 241، ص6، مرجع سابق، جتبيين الحقائق ينظر: الزّيلعيّ:
 .382، ص6، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 39، ص6، جمرجع سابق، روضة الط البين :؛ النّوويّ 353ص
أنّ الموصى له لا يستحقّ الوصيّة إلّا بالقبول، وقد أجاز الشافعيّة على المعتمد من مذهب الشّافعيّة والحنابلة  (4)

أمّا الحنابلة فلا يثبت عندهم ملك  .بتقدير خروجه الجنينمذهبهم أن يقبل الوليّ أو الوصيّ الوصيّة ولو قبل انفصال 
قول آخر عندهم  وهناك .هاله إلّا بعد الولادة لا قبلولا يعتبر قَبو  ؛للموصى به إلّا من حين قَبول الوليّ أو الوصيّ  الجنين

وهذا يقتضي ثبوت ملكه بمجرّد  ؛والوصيّة قابلة للتعليق بخلاف الهبة ،تعليق على خروجه حيّاً  للجنينأنّ الوصيّة 
اف القناع؛ البهوتيّ: 10ص-9ص، 7، جمرجع سابق، تحفة المحتاج :ينظر: ابن حجر الهيتميّ  انفصاله حيّاً. ، كش 

 .        357، ص4مرجع سابق، ج
ومذهب الشّافعيّة أنّ  .خلافاً للشّافعيّة والحنابلة الّذين منعوا من ذلك الجنينأجاز الحنفيّة والمالكيّة الوقف على  (5)

 الوقف على الذّريّة والنّسلأمّا  .لأنّه منقطع الأوّل ؛ابتداء الجنينلهذا لا يصحّ الوقف على  ؛الوقف تسليط في الحال
كأن ؛ عندهم أصالة الجنينأمّا مذهب الحنابلة فلا يصحّ الوقف على . يدخل فيه وتوقف حصته الجنينفإنّ  ،والعقب

 .لا يصحّ تمليكه بغير الإرث والوصيّة والجنينلأنّ الوقف تمليك إذن،  ؛يقول: وقفت داري على ما في بطن هذه المرأة 
 ، فإنّ الوقف يشمله. ينظر:جنينكأن يقف على أولاد فلان وفيهم  ؛ليهتبعاً لمن يصحّ الوقف ع الجنينأمّا الوقف على 

؛ 369، ص3، مرجع سابق، جحاشية على الغرر البهي ةالشّربينيّ:  ؛113، ص8، جمرجع سابق، منح الجليل :عليش
اف القناعالبهوتيّ:   .        249، ص4، مرجع سابق، جكش 

رث من حين موت مورّثه، قال ابن رجب:"... لثبوت ملكه بالإرث من حين إلّا أنّ الحنابلة يثبتون ملك الجنين للإ (6)
ذلك، فإذا حكمنا له بالملك ظاهراً جاز التّصرف فيه بالنّفقة الواجبة عليه  بموت مورّوثه، وإنّما خروجه حيّاً يتبيّن به وجو 

لفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، د.ط، ، بيروت، دار االقواعدوعلى من يلزمه نفقته". ابن رجب، عبد الرّحمن بن أحمد، 
 .181د.ت، ص

فإنّ الحكم بثبوت  ؛أن يسقط الجنين من بطن أمّه قبل ولادته بجناية عليه يثبت فيها الغرّة :الحياة الحكميّةالمقصود ب (7)
عن  ل ابن عابدين:"وهذا مذهب الحنفيّة، قا، ميتاً بجناية أو حيّاً ن ولد مَ  فيتساوى  ؛بحياته ضمنيّ الغرّة له هو حكم 

كان له  ...فهو من جملة الورثة ؛ا إذا فُصلوأمّ  .إنّما لا يرث إذا انفصل بنفسه ؛الظهيريّة: متى انفصل الحمل ميتا
لثبوت ويورث عنه نصيبه، كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة". أمّا المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة فقد اشترطوا  ،الميراث
سواء انفصل بنفسه أم بجناية. ينظر: ابن  ،فلا يرث ؛ا إذا انفصل ميتاينفصل كلّه حيّاً حياة مستقرّة، أمّ  الجنين أن توريث

، بيروت، الت اج والإكليل لمختصر خليل؛ الموَّاق، محمّد بن يوسف، 767، ص6، جمرجع سابق، رد  المحتار: عابدين
أسنى المطالب في شرح يّ، زكريّا بن محمّد، ؛ الأنصار 55، ص3م، ج1994-ه1416، 1دار الكتب العلميّة، ط

، 5، جمرجع سابق، المبدع :ابن مفلح ؛19، ص3بيروت، دار الكتاب الإسلاميّ، د.ط، د.ت، ج روض الط الب،
خصي ةالكرديّ، أحمد الحجّي، ؛ 254ص  .16م، ص1985-ه1405، دمشق، المطبعة الجديدة، د.ط، الأحوال الش 
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 . (1)بالولادةعارض، فيوقف نصيبه حتّى تتبيّن حياته  

كان له فيها نفع محض  ولو فإنّها لا تثبت للجنين، يشترط فيها القَبول؛أمّا الحقوق الّتي 

فيهما حتّى ينوب من الجنين وليس لأحد عليه ولاية كالهبة؛ ذلك أنّ القبول والقبض لا يتحقّقان 

؛ إذ المعنى من ثبوتها هو (2)لأنّ الولاية لا تثبت لأحد على الجنين إلّا بانفصاله عن أمّه؛ عنه

، ولا حاجة للجنين إلى ذلك؛ لا سيّما أنّه لا يثبت له ملك قبل حاجة المولّى عليه إلى النّظر

 .(3)انفصاله كما تقدّم

؛ يظهر أنّ هذه المرحلة لا تثبت فيها النّيابة عن الجنين لعدم استقرار سبقوبناء على ما  

 الحقّ في ذمّته بصفة الثّبوت إلا بانفصاله. 

رعي   -2 بب الش  با: صلاحي ة ذم ة الإنسان لقبول الس  إنّ ذمّة الصّبيّ من حين في مرحلة الص 

انفصاله عن أمّه بالولادة تصلح لقَبول الأسباب الّتي تُثبت حقوقاً للصّبيّ، ولا تصلح لقَبول الأسباب 

ويمكن حصر  ،(4)الّتي تُثبتُ مطالبات وإلتزامات على الصّبيّ، إلّا ما يتعلّق بحقوق الآدميين الماليّة

 :(5)تي تَثبت في ذمّة الصّبيّ في الأنواع الثلاثة الآتيةالأسباب الشّرعيّة الّ 

                                                           

-ه1356، القاهرة، مطبعة الحلبيّ، د.ط، الاختيار لتعليل المختاربن محمود،  ينظر: الموصليّ، عبد الله )1(
 .113، ص5م،ج1937

وهذا خلاف ما يلاحظ عند الشّافعيّة؛ حيث قالوا بجواز قَبول الوليّ أو الوصيّ الوصيّة ولو قبل انفصال الحمل  (2)
بل انفصاله. وإثبات الحنابلة ملكاً للجنين من بتقدير خروجه، وهذا نصّ صريح في أنّهم يثبتون ولاية على الجنين ق

حين موت مورّثه، والقول بجواز التّصرّف بهذا الملك بالنّفقة الواجبة عليه؛ يلزم منه إثبات الولاية عليه، وإلّا كيف 
 يتصرّف بماله من غير ولاية تخوّله من ذلك؟ كما يلاحظ أنّ من اشترط من الفقهاء انفصال الجنين عن أمّه حيّاً 

، مرجع تحفة المحتاجابن حجر الهيتميّ: حتّى تثبت ملكيّته؛ يلزم منه عدم ثبوت ولاية لأحد عليه قبل ذلك. ينظر: 
 .181، مرجع سابق، صالقواعد؛ ابن رجب: 10ص-9، ص7سابق، ج

قائق؛ الزّيلعيّ: 28، ص8، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ:  )3( ع ، مرجتبيين الحقائق شرح كنز الد 
ر  المختارابن عابدين: ؛ 186، ص6سابق، ج  .654، ص6، مرجع سابق، جرد  المحتار على الد 

رخسي  : ينظر: السّرخسيّ  )4( ، مرجع أصول البزدوي  ؛ البزدويّ: 336ص-335، ص2ج مرجع سابق،، أصول الس 
 .319، ص1، جمرجع سابق، فصول البدائع :الفناريّ ؛ 711سابق، ص

 .799ص-797، ص2، مرجع سابق، جخل الفقهي  العام  المدينظر: الزّرقا:  )5(
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ل:  (1)التّعويض المالي: كثمن ما يشترى للصّبيّ وأجرة ما يستأجر له، وعوض المتلفات الن وع الأو 

؛ إذا جنى على النّفس فما دونها (3)وعوض الجناية من دية أو أَرْش ،(2)الّتي يتلفها بأفعاله الجنائيّة

ة: "الأعذار الشّرعيّة لا تنافي عصمة المحلّ"، أي: عصمة المال والنّفس، فلا يجوز عملًا بالقاعد

أن يهدر شيء منهما، وإنّما تسقط العقوبة البدنيّة فقط عند قيام العذر المعتبر شرعاً؛ كالصّبا 

 .(4)والجنون 

ومن هذا القبيل  (6)وخراج الأرض (5)الضّرائب المفروضة على الأموال: كعشر الزّرع الن وع الث اني:

 ا سواء.اليوم ضريبة الدّخل والمباني والجمارك وأمثالها؛ لأنّ الصّبيّ وغيره في أسبابها وعلل إيجابه

 من جهة  ، فإنّها صلة فيها معنى المؤونة المنوطة بالغنى (7): كنفقة الأقارب النّفقاتالن وع الث الث: 

                                                           

نفائس الأصول في شرح القرافيّ، أحمد بن إدريس، ؛ 240، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )1(
الغزاليّ، محمّد بن  ؛1622، ص4م، ج1995-ه1416، 1، مكّة المكرّمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، طالمحصول

وضة؛ الطّوفيّ، سليمان بن عبد القويّ، 67صمرجع سابق، ، المستصفىمحمّد،  ، بيروت، مؤسّسة شرح مختصر الر 
 .182، ص1م، ج1987-ه1407، 1الرّسالة، ط

أمّا الأفعال المدنيّة كتسليم مبيع أو قرض أو وديعة سلمها إليه صاحبها بناء على عقد فإنّها تعتبر من الطّفل باطلة (2) 
ن عقد والصّبيّ ليس من أهله فلا يضمن تلفها لتفريط المالك بتسليمها إليه وهذا ما ذهب إليه والضّمان المترتّب هو ضما
 والشّافعيّة والحنابلة، وعند أبي يوسف الضّمان ضمان فعل والصّبيّ من أهل التزام الفعل. أبو حنيفة ومحمّد والمالكيّة

؛ ابن 119، ص6، جمرجع سابق، خليلشرح  : يّ الخرش ؛146، ص6، مرجع سابق، جرد  المحتارينظر: ابن عابدين: 
، دليل الط الب لنيل المطالب؛ الكرميّ، مرعيّ بن يوسف، 104، ص7، مرجع سابق، جتحفة المحتاجحجر الهيتميّ: 

مان أو أحكام لزّحيليّ، وهبة، ا؛ 174م، ص2004-ه1425، 1الرّياض، دار طيبة للنّشر والتّوزيع، ط نظري ة الض 
 م.1998-ه1418، 2، دمشق، دار الفكر ، ط-دراسة مقارنة-ي ة والجنائي ة في الفقه الإسلامي  المسؤولي ة المدن

 الدّية اصطلاحاً: "اسم للمال الّذي هو بدل للنّفس" أمّا الَأرْش فهو:" اسم للواجب فيما دون النّفس". ينظر: (3)
ر  المختار شرح تنوير الأبصار وجامع االحصكفيّ، محمّد بن عليّ،  ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، لبحارالد 

 .711، صم2002-ه1423، 1دار الكتب العلميّة، ط
، 1، جمرجع سابق ، فصول البدائع :؛ الفناريّ 273، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارالبخاريّ: ينظر:  )4(

؛ 948، ص3م، ج1999-ه4201، 1، الرّياض، مكتبة العبيكان، طأصول الفقه؛ ابن مفلح، محمّد بن مفلح، 318ص
 .61ص مرجع سابق،، الأهلي ة وعوارضها :إبراهيم

 .128ه، ص1398، 2، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طتخريج الفروع على الأصولالزّنجانيّ، محمود بن أحمد،  )5(
لقيّم للنّشر القاهرة، دار ابن ا-، الرّياضزبدة الوصول إلى عمدة الأصولينظر: الكِرْماستيّ، يوسف بن حسين،  )6(

 .195م، ص2018-ه1439، 1دار ابن عفّان للنّشر والتّوزيع، ط-والتّوزيع
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأبوين المباشرين على الولد، واختلفوا فيمن يستحق النّفقة بسبب القرابة من غيرهما.   (7)

 ؛202، ص4، مرجع سابق، جمختصرشرح الخرشيّ: ؛ 621، ص3، مرجع سابق، جرد  المحتارابن عابدين، ينظر: 
وضة: الطّوفيّ ؛ 183، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاجالشّربينيّ:   .182، ص1ج مرجع سابق،، شرح مختصر الر 
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 الفقراء، سواء أكان الغني صغيراً أم كبيراً، عاقلاً به كفاية لما يحتاج إليه أقار  ها تجب على الغنيّ أنّ 

 .(2)ومهرها (1)أم مجنوناً. ومن النّفقات الواجبة على الصّبيّ أيضاً نفقة الزّوجة 

 بناء على أنّها عبادة ،الزّكاةالفعل هو المقصود في في الزّكاة فمن رأى أنّ الفقهاء واختلف  

 المال هو المقصود دون الفعل ، ومن رأى أنّ (3)الحنفيّةها عن الصّبيّ وهم ئمنع من أدا محضة؛

وهم  نيابة عن الصّبيّ، الأداءعلى الوليّ  أوجب ؛وأنّ الزكاة حقّ ماليّ متوجّه إلى مال الصّبيّ 

.-التّطبيقات المسألة فيهذه  وسيأتي تفصيل- (4)جمهور العلماء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة

                                                           

تجدر الإشارة إلى أنّ كتب المالكيّة تناقلت شرط البلوغ في الزّوج حتّى تجب عليه النّفقة، إلّا أنّ البنّانيّ في  (1)
يقصد  –"ظاهره أن هذه الشّروط  رقانيّ حقّق مذهب المالكيّة في هذه المسألة، حيث قال:"حاشيته على شرح الزّ 

عامّة في المدخول بها وغيرها وبه قرّر غير واحد، -السّلامة من المرض والبلوغ في الزّوج وإطاقة الوطء في الزّوجة
ل بن إسحاق في شرح المختصر الفرعيّ يقصد التّوضيح لخلي –والّذي قرّر به ابن عبد السّلام وضيح ابن الحاجب 

كلام ابن الحاجب هو اختصاصها بغير المدخول بها، واستظهره الشّيخ ميّارة ونصّه جعل في   -لابن الحاجب
ضيح السّلامة من المرض والبلوغ في الزّوج وإطاقة الوطء في الزّوجة شروطًا في الدّعاء للدّخول، فإذا دعا إليه وقد 

روط فلا تجب، أمّا إن دخل فتجب النّفقة من غير شروط. وجعلها اللّقانيّ شروطاً في الدّخول اختلّ أحد هذه الشّ 
وفي الدّعاء إليه، فلا تجب نفقة الزّوجة ولو دخل إلّا إذا بلغ الزّوج وأطاقت الزّوجة الوطء، ولم يعضده بنقل 

باني  الفتح الالبنّانيّ:  والظاهر أنّها شروط في الدعاء فقط كما في ضيح". -437، ص4مرجع سابق، ج ،ر 
شرح مختصر . وينظر تصريح باقي المذاهب في وجوبها على الصّغير: الجصّاص، أحمد بن عليّ، 438ص

الجمل، سليمان بن عمر، ؛ 435، ص4م، ج2010-ه1431، 1، بيروت، دار البشاير الإسلاميّة، طالط حاوي  
، 4ية الجمل، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، جالمعروف بحاش فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب

 .376، ص9، مرجع سابق، جالإنصاف؛ المرداويّ: 497ص
، قطر، وزارة الت بصرة؛ اللّخميّ، عليّ بن محمّد، 154، ص2، مرجع سابق، جتبيين الحقائق  ينظر: الزّيلعيّ: )2(

، مرجع سابق، مغني المحتاجينيّ: الشّرب؛ 1932، ص4م، ج2011-ه1432، 1الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، ط
 .204، ص6، جمرجع سابق، المبدع: ابن مفلح؛ 378، ص4ج

 في الزروع والثّمار تنبيه: أوجب الحنفيّة في حقّ الصّبيّ النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد، والعشر (3)
بيّ؛ لأنّها عبادة محضة والصّبيّ ليس وصدقة الفطر؛ لأنّ فيهما معنى المؤنة، أمّا زكاة المال فلا تجب على الصّ 

مخاطباً بها، وألحق محمّد بن الحسن زكاة الفطر بزكاة المال فلم يوجبها على الصّبيّ تغليباً لجانب العبادة فيها. 
نائعينظر: الكاسانيّ:  ، 2، مرجع سابق، جررد  المحتاابن عابدين: ؛ 5ص-4، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 

 .258ص
إعانة الط البين على ؛ البكريّ، عثمان بن محمّد، 292، ص2ج، مرجع سابق،مواهب الجليللحطّاب: ا ينظر: )4(

؛ 169، ص2م، ج1997-ه1418، 1، بيروت، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، طحل  ألفاظ فتح المعين
اف القناعالبهوتيّ:      .169، ص2، مرجع سابق، جكش 
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في مرحلة الصّبا؛ فإنّ النّيابة تثبت في هذه المرحلة عن الصّبيّ فيما وبناء على ما تقرّر  

يتقرّر في ذمّته من حقوق له إيجاباً، وواجبات عليه سلباً؛ والّذي يقوم مقامه فيها وليّه أو وصيّه؛ 

ذلك أنّ الصّبيّ عاجز عن تولّي شؤون نفسه، فأقام الشّرع له نائباً يلي أموره ويتولّى حقوقه وينوب 

عنه في مباشرة ما يحتاج إليه من تصرّفات ومعاملات ويؤدّي عنه ما وجب عليه من حقوق 

 والتزامات.

رعي  في مرحلة البلوغ:-3 بب الش  إنّ بلوغ الإنسان عن رشد  صلاحي ة ذم ة الإنسان لقبول الس 

والإلتزامات يجعل له ذمّة صالحة لقَبول كافّة الأسباب الشّرعيّة الّتي تُثبت الحقوق له إيجاباً 

. وما أن تقرّرت في ذمّته الحقوق بوجود (1)والمطالبات عليه سلباً. سواء أكانت حقوقاً لله أم للعباد

تثْبُتُ فيها النّيابة. وما لا يوجد سببه؛ فلا  -إن كانت مما تصحّ فيها النّيابة -أسبابها الشّرعيّة 

 تصحّ فيه النّيابة لفوات هذا الشّرط.

رعي  المثبت للحق  المنوب فيه  جودو الأصل الث اني:  بب الش   .صفة الاستقراربالس 

المنوب -يمكن القول بتقرّر السّبب المثبت للحقّ المنوب فيه عند استناده متقرّراً لصاحبه 

متّصفاً بصفة الاستقرار، ويذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح  -عنه

ة فيما لم يثبت السّبب فيه متقرّراً للمنوب عنه تعدّ باطلة؛ لافتقادها للسّبب إلى أنّ النّياب (2)والحنابلة

أو أناب في طلاق امرأة لم يتقرّر  ،الشّرعيّ الّذي به يثبت الحقّ المنوب فيه. فمن وكّل غيره

نكاحها، أو بيع ما لم يتقرّر سبب ثبوت الملكيّة له فيه؛ فتعدّ هذه النّيابة باطلة عند الفقهاء. 

يلاحظ أنّ اشتراط الفقهاء صفة الاستقرار في السّبب احترازاً عن مثل تصرّف الفضوليّ فهو و 

موقوف، وكذا بيع العين المشتراة بعقد غير لازم، وقضاء دين سيلزمه، وفي معناه طلاق مَن لم 

يتحقّق من بقاء عدّتها، ففي هذه الأحوال يعدّ السّبب غير موصوف بصفة الاستقرار المانع من 
                                                           

 .240، ص4مرجع سابق، ج، كشف الأسرارالبخاريّ:  )1(
، مرجع المختصر الفقهي  ؛ ابن عرفه: 512ص-511، ص5، مرجع سابق، جرد  المحتارينظر: ابن عابدين:  )2(

مطبوع مع المجموع للنّوويّ وتلخيص الحبير لابن حجر  فتح العزيز بشرح الوجيز؛ الرّافعيّ: 454، ص6سابق، ج
؛ البهوتيّ: 301، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجيتميّ: ؛ ابن حجر اله4، ص11العسقلانيّ، مرجع سابق، ج

اف القناع  .463، ص3، مرجع سابق، جكش 
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. وبناء على ما سبق تقرّر فقهاً:" أنّ (1)التّقرّر؛ لذا يمتنع ثبوته للمنوب عنه، والتّالي امتناعه للنّائب

 . (2)من لا يملك سبب التّصرّف لا يملك الإذن فيه"

رط ل. :الث اني *الش   أن يكون المنوب فيه قابلًا للن قلة والت حو 

، فإن اختصّ به -المنوب عنه-ه الأوّل معنى هذا الشّرط ألّا يختصّ محلّ الحقّ بصاحب 

لمعنى فيه أو لطبيعة الحقّ المختصّ بصاحبه؛ امتنع انتقال الحق إلى الغير بالتّصرّف. وهذا أشبه 

بما يطلق عليه الأصوليّون اسم العلّة القاصرة؛ إذ اختصاص الحكم بمحلّه لخصّيصة في ذات 

إلى غيره من المحالّ، وكذلك الحال في الحقّ  الحكم أو فيمن تعلّق به يعدّ مانعاً من انتقالها

المتعلّق بالنّيابة فلا بدّ أن يكون ذا صلاحيّة للانتقال بحيث يغدو الحقّ متّصفاً بصفة العلّة 

 المتعدّية. إذ ينتقل الحقّ من المنوب عنه إلى النّائب لعدم اختصاصه بالأوّل دون الثّاني.

ر الأساس الضّابط لما ينتقل من الحقوق بالنّيابة وقد تفاوتت مسالك الأصوليّين في تصوي 

 وما لا ينتقل على النّحو الآتي:

ل: مسلك القرافي  في   :(3)للمسألة التأصيلالفرع الأو 

 باعتبار قابليتها للنّيابة إلى ثلاثة أقسام على النّحو الآتي:الأفعال  قسّم القرافيّ 

ل: تيان بالفعل دون النّظر إلى فاعله، بحيث يحصل ما تتحقّق المصلحة فيه بمجرّد الإ القسم الأو 

 ،الودائع ردّ  مقصود الفعل من النّائب كما يحصل من المنوب عنه، ومثّل القرافيّ لذلك بقوله:"

سك وذبح النّ  ،حاياولحوم الهدايا والضّ  ،اراتوالكفّ  ،كواتوتفريق الزّ  ،الغصوبات وردّ  ،يون وقضاء الدّ 
                                                           

ابقة.ينظر:  )1(  المراجع الس 
القاهرة، مكتبة الكلّيّات  ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،العزّ بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السّلام  )2(

 .211، ص3، مرجع سابق، جالمنثور في القواعد؛ الزّركشيّ: 183ص ،2م، ج1991-ه1414الأزهريّة، د.ط، 

، الفرق العاشر والمئة بين قاعدة ما تصحّ النّيابة فيه وقاعدة ما لا تصحّ مرجع سابق، الفروق  :ينظر: القرافيّ  )3(
فيه فعل ؛ الفرق الحادي والسّبعون والمئة بين قاعدة ما يجزئ 362ص-361، ص 2النّيابة فيه عن المكلّف، ج

وما بعدها؛ الفرق السّادس عشر  315، ص3غير المكلّف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه فعل الغير عنه، ج
 .52، ص4والمئتان بين قاعدة ما يجوز التّوكيل فيه وبين قاعدة ما لا يجوز التّوكيل فيه، ج
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ن وذلك حاصل ممّ  ،المقصود انتفاع أهلها بها ؛ لأنّ يابة إجماعاً لنّ في جميع ذلك ا فيصحّ  ،ونحوها

 .  (1)"هي عليه لحصولها من نائبه

ما لا تتحقّق مصلحته إلّا بالنّظر لمعنى يرجع إلى الفاعل، ولا يحصل المقصود منه  القسم الث اني:

لخشوع والخضوع، وإجلال مصلحتها ا لاة فإنّ كالصّ  بفعل الغير، ومثّل القرافيّ لهذا القسم بقوله:"

 ؛فإذا فعلها غير الإنسان ،ما يحصل فيها من جهة فاعلهاوذلك إنّ  ،ب سبحانه وتعالى وتعظيمهالرّ 

فلا تجوز  ،هولا توصف حينئذ بكونها مشروعة في حقّ  ،رعتي طلبها صاحب الشّ فاتت المصلحة الّ 

 . (2)"يابة فيها إجماعاً النّ 

سمين السّابقين، بحيث يجتمع فيه معنى الفعل الّذي تتحقّق المصلحة ما يتردّد بين الق القسم الث الث:

منه بمجرّد الإتيان به دون النّظر إلى فاعله، ومعنى الفعل الّذي لا تتحقّق مصلحته إلّا للفاعل، وقد 

نبّه القرافيّ إلى أنّ هذا التّردّد أدى إلى وقوع خلاف بين العلماء في تغليب أحد المعنيين على 

وتهذيبها بالخروج ، فس بمفارقة الأوطانمصالحه تأديب النّ  فإنّ  كالحجّ ومثّل لذلك بقوله:"  الآخر،

...وهذه مصالح لا تحصى، ولا تصلُح إلّا للمباشر كالصّلاة في ه عن المعتاد من المخيط وغيرِ 

 ومن وافقه قالوا: لا -رضي الله عنه  -فمن لاحظ هذا المعنى، وهو مالك حِكمِها ومصالِحها، 

 الحجّ  فإنّ  ،ةسك في الماليّ ومشابهة النّ  ،لاةوالصّ  ومن لاحظ الفرق بين الحجّ . يابة في الحجّ تجوز النّ 

ائبة ، والشّ يابة في الحجّ تجوز النّ  :قال ،في الإنفاق في الأسفار ة غالباً لا يعرى عن القربة الماليّ 

 .(3)"إنما حصلت بطريق العرض ةات، والماليّ بالذّ  تي تحصل في الحجّ الأولى أقوى وأظهر وهي الّ 

 
                                                           

 .361، ص2، المرجع السّابق، جالفروق القرافيّ:  )1(

 .361، ص2، المرجع السّابق، جالفروق القرافيّ:  )2(
 .362ص-361، ص2، المرجع السّابق، جالفروق القرافيّ:  )3(
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اطبي  في التأصيل للحقوق القابلة للن قلة أو الاختصاص الفرع الث اني:  : (1)مسلك الش 

قسّم الشّاطبيّ المأمور به إلى عادات وعبادات، ثمّ جعل الضّابط في العادات أنّ ما لا 

ها بفعل الغير مطلقاً؛ يختصّ منها بالإنسان بحيث تتعدّى حكمتها إلى غيره ويحصل المقصود من

 تصحّ فيه النّيابة، ومثّل على ذلك بالبيع والشّراء، والإجارة والاستئجار، والقبض والدّفع ونحوها. 

أمّا ما كان من العادات مختصّاً بالإنسان وحكمتها قاصرة عليه لمعنىً فيه لا يتعدّى إلى 

رب، كالأكل والشّ يه النّيابة، وذلك:" غيره ولا يحصل المقصود منه بفعل الغير؛ فعندئذ  لا تصحّ ف

ابعة له من وجوه كاح وأحكامه التّ كنى، وغير ذلك مما جرت به العادات، وكالنّ بس، والسّ واللّ 

 .(2)الّتي لا تصحّ النّيابة فيها شرعاً"الاستمتاع 

فإنّ  ثمّ مثّل الشّاطبيّ بالعقوبة وخرّجها على الضّابط السّابق، وبيّن أنّها إذا كانت بدنيّة،

النّيابة فيها لا تصحّ؛ لأنّ الحكمة فيها لا تتعدّى، ولا يحصل المقصود منها بتحمّل الغير. أمّا 

 العقوبة الماليّة، فإنّ النّيابة فيها تصحّ؛ لأنّ حكمتها متعدّية ويحصل المقصود منها بفعل الغير.

أو الأمر العاديّ بين الماليّ  ثمّ أراد الشّاطبيّ أن يبيّن أنّ الحالة الّتي تتردّد فيها العقوبة

الّذي تتعدّى حكمته وتصحّ فيه النّيابة، والبدنيّ الّذي حكمته قاصرة على صاحبه ولا تصحّ فيه 

النّيابة فهو محلّ نظر واجتهاد بين العلماء في تغليب إحدى الشّائبتين، إلّا أنّ شيئاً من الاضطراب 

  مع أنّه في سياق بيان العادات، وهذا نصّ كلامه:دخل كلامه؛ ذلك أنّه مثّل لهذه الحالة بالحجّ 

ى صاحب الجناية ما لم جر لا يتعدّ مقصود الزّ  ؛ لأنّ رل ذلك وجوه العقوبات والازدجاثْ ومِ " 

غيره، فهو مجال و  بين الأمر المالي فإن كان دائراً ، يابة فيه تصحّ النّ  إلى المال، فإنّ  يكن ذلك راجعاً 

يابة فيه، أو النّ  عبد فلا تصحّ ب فيه التّ المغلّ  بناء على أنّ  ارات، فالحجّ والكفّ  نظر واجتهاد، كالحجّ 

                                                           

 وما بعدها. 380، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتينظر: الشّاطبيّ:  )1(

 .380، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ:  )2(
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بح بناء ضحية في الذّ ، وكالتّ ، أو جبر فلا تختصّ ها زجر فتختصّ بناء على أنّ  ارة، والكفّ المال فتصحّ 

 .(1)"، وما أشبه هذه الأشياءعلى ما بني عليه في الحجّ 

حجّ تخريجَ العادات والعبادات على نفس الضّابط؛ بناء إلّا أن يقال إنّه قصد من التّمثيل بال

على تغليب شائبة المال أو البدن، فما يغلب عليه جانب الاختصاص بالبدن علّته قاصرة ولا تدخله 

النّيابة، وبالمقابل فإنّ ما يغلب عليه جانب الاختصاص بالمال علّته متعدّية وتدخله النّيابة، وهذا 

ام الشّاطبيّ التّقسيم عليه من عادات وعبادات ويُظهِر أنّه وصف طرديّ يُضعِف الوصف الّذي أق

 غير مؤثّر.

ثمّ انتقل الشّاطبيّ بعد ذلك إلى الحديث عن العبادات، وقرّر عدم دخول النّيابة فيها حيث 

د . وق(2)..."ف غيرهة لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلّ رعيّ دات الشّ عبّ فالتّ قال:" 

 استدلّ الشّاطبيّ لما قرّره بالأدلّة الآتية:

قام باستقراء مجموعة من عمومات القرآن؛ ليشكّل من خلالها أصلًا قطعيّاً استقرائيّاً، ومن أبرز  -1

نْسَانِ إِلََّ مَا سَعَى﴾:هذه النّصوص قوله تعالى وغيرها من النّصوص  ، (39الآية النجم:سورة ) ﴿وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ

معنى أنّ الإنسان ليس له إلّا ما سعى وأنّ القول بأنّ له سعي غيره يخالف ظاهر هذه  ي فيالّت

ها محكمات خصيص؛ لأنّ ها عمومات لا تحتمل التّ من آيات القرآن كلّ  تقدّموما " :، ثمّ قال(3)الآيات

 .(4)"ارعلى الكفّ  ة احتجاجاً نزلت بمكّ 

عند المالكيّة في منع النّيابة في العبادات  دلّةأعمدة الأ ويناقش هذا الاستدلال الّذي هو من 

 عموماً بالآتي:

                                                           

 .381ص-380، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ:  )1(

 .381، ص2، مرجع سابق، جالموافقات: الشّاطبيّ  )2(
 .382، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ: ينظر:  )3(
 .385ص-384، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ: ينظر:  )4(
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 .(1)" القرآن لم ينفِ انتفاع الرّجل بسعي غيره، وإنّما نفى ملكه لغير سعيه" أو لًا:

وقد سبق للباحث إيراد جملة من الأدلّة فيما ، (2)إنّ الآيات عامّة تخصّص بالدّليل الصّحيح ثانياً:

 .(3)سبق

، وجه إليهالخضوع لله والتّ  اطبيّ المنع من النّيابة في العبادات بأنّ المعنى فيها هوعلّل الشّ -2

إذا ناب  ولا متوجهاً  خاضعاً لا يكون وجه المطلوب بالخضوع والتّ  يابة تنافي هذا المقصود؛ لأنّ والنّ 

صاف لا يعدو بصفات العبودية، والاتّ  صافٌ اتّ  إنّما هووجه الخضوع والتّ كما أنّ عنه غيره في ذلك، 

 .(4)به ولا ينتقل عنه إلى غيره فَ صِ تَّ المُ 

يمكن أن يجاب عن هذا الكلام أنّه إذا ثبت النّص الشّرعيّ الّذي يجيز النّيابة في العبادة 

فالأخذ به قطعاً يحقّق مقصود الشّارع من تلك العبادة، خاصّة أنّ المعنى الّذي بنى عليه الشّاطبيّ 

 كمة لا يمتنع انضياف غيرها إليها ممّا شأنه ألّا تحول دون صحّة النّيابة.تعليله أشبه ما يكون بح

يابة في ت النّ لو صحّ قياس النّيابة في العبادات البدنيّة على النّيابة في الأعمال القلبيّة، ف -3

جازت أضف إلى ذلك أنّ التّكاليف لو  وغيره، القلبية كالإيمان ة لصحت في الأعمالالعبادات البدنيّ 

 . (5)فيه ابتداء والاستنابة عمل العاملعلى سبيل التّخيير بين  فيها النّيابة؛ لورد خطاب التّكليف بها

 يجاب عن هذا الكلام من جانبين:

ل: إنّ هذا القياس غير مسلّم؛ لأنّه في معارضة نصوص شرعيّة تُجيز النّيابة في بعض  الأو 

 العبادات.

                                                           

وحابن قيّم الجوزيّة، محمّد بن أبي بكر،  )1( ، 1، مكّة المكرّمة، دار عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، طكتاب الر 
 .384، ص1ه، ج1432

نائعينظر: الكاسانيّ:  )2(  .212، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 

 فيما تقدّم من هذه الدّراسة. 58ص-57ينظر ص  (3)
 .383ص، 2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ: ينظر:  )4(
 .384ص -383، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ: ينظر:  )5(
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ي العبادات البدنيّة ومشروعيّة الاستنابة فيها أمر عارض على الأصل المنع من النّيابة ف الث اني:

الأصل كما في الحجّ في ظلّ شروط راعاها الشّارع؛ فالعود بإبطال ما راعاه الشّارع مخالفة له وعود 

على مقصوده بالنّقض؛ لذا كان الإطلاق الوارد في كلام الشّاطبيّ لا يخلو من إشكال لا سيّما وقد 

رعيّ بتقرير الاستنابة فيها، فكان الواجب تعليل العبادة الخاصّة كما في الحجّ وقوفاً ورد النّصّ الشّ 

 على المقصود الشّرعيّ فيها لا إطلاق المنع معارضة للمقصود قبل التّحقّق منه.

: اطبي   الفرع الث الث: تحليل مسلكي القرافي  والش 

 والشّاطبيّ إلّا أنّ التّقارب بينهما في يلاحظ الاختلاف في التّعبير والتّوصيف بين القرافيّ  -1

 الشّاطبيّ التّأصيل ظاهر عند التّدقيق، فالضّابط عند القرافي في الأقسام الثّلاثة يطابق ما أصّل له 

وإن اختلفت العبارة، فالقسم الأوّل عند القرافي وهو ما تتحقّق المصلحة منه بمجرّد  في العادات

له يقابل ما قرّره الشّاطبيّ في العادات الّتي تتعدّى حكمتها ولا الإتيان به دون النّظر إلى فاع

لا يخرج عن معنى  ،تختصّ بصاحبها، وكذلك القسم الثّاني الّذي لا تتحقّق مصلحته إلّا للفاعل

، وهذا ينسحب أيضاً على القسم الثّالث الّذي الحكمة القاصرة الّتي تختصّ ولا تتعدّى إلى الغير

ين السّابقين ويقع الخلاف فيه في تغليب أحد المعنيين على الآخر، كما ويلاحظ يتردّد بين القسم

 التأثّر المذهبيّ عند الطرفين ومحاولة توجيه الاستدلال لديهما في خدمة المذهب.

إنّ حقيقة ما جاء به القرافيّ والشّاطبيّ هو إعادة استدلال وضبط للتّصوّر الفقهيّ العامّ المتعلّق  -2

عبادات إلى بدنيّة وماليّة ومتردّدة بينهما، ومحاولة لوضع قاعدة تنتظمها وتنتظم غيرها من بتقسيم ال

 التّصرّفات من حيث جواز النّيابة فيها من عدمه من خلال النّظر إلى معاني التّصرّفات وحِكَمِها.

ير انطلق الشّاطبيّ في تأصيله من تقسيم الأفعال إلى عادي وعبادي وهذا وصف طرديّ غ -3

مؤثّر لا علاقة له بالمسألة؛ لذا لاحظ القارئ عدم عناية الشّاطبي به، ممّا أدّى إلى وقوع شيء من 

الاضطراب في تأصيله عندما مثّل على الحجّ في سياق بيان الضّابط في العادات، وقد نبّه الباحث 

 إلى ذلك في موضعه كما سبق.
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ابه أدلّة القائلين بجواز النّيابة في العبادات، من بناء الأصل القطعيّ أن يج أراد الشّاطبيّ  -4

الاستدلال بها، وهذا ما نصّ بحيث يجعلها أحاديث آحاد واقعة في معارضة أصل قطعيّ؛ ليسقط 

، ولم تبلغ مبلغ ريعة قطعيّ تها معارضة لأصل ثابت في الشّ هذه الأحاديث على قلّ " عليه بقوله:

إذا  عمل به إلاّ خبر الواحد لا يُ  ر أنّ القطع، كما تقرّ  نّ ارض الظّ ، فلا يعولا المعنويّ  فظيّ واتر اللّ التّ 

  .(2)"(1)حنيفة، وهو أصل مالك بن أنس وأبي لم يعارضه أصل قطعيّ 

ويجاب على ذلك: بأنّ تصوير الأحاديث الّتي تدلّ على جواز النّيابة في العبادات على 

ييق لمعاني الأدلّة وردّ لها بالشّبهة، والأولى أنّها أحاديث آحاد تعارض أصلًا قطعيّاً وردّها فيه تض

أن يقال: إنّ فيها مراعاة لأحوال خاصّة ترجع إلى معان  تحقّق معنى الأصل وتقويه ولا تنقضه؛ 

والأمثلة على ذلك مطّردة في نصوص الشّريعة كالرّخص وغيرها. فهل يقال إنّها ترجع على الأصل 

حال الّذي ثبت بحديث آحاد يرجع بالمعارضة؟ وهل يقال إنّ إباحة أكل ا لسّمك والجراد أو الكبد والطِّ

على الأصل القطعيّ الّذي يحرّم أكل الميتة والدّم بالمعارضة والنّقض؟ وبالتّالي نردّه ولا نعمل به! 

 وبهذا يظهر أنّ تعيين حالة المعارضة تحكّم لا دليل عليه.

 وجهة نظر الباحث:

وما لا يقبلها ينظر إليه من جانبين على التّرتيب  النّقلةيقبل الباحث أنّ الضّابط فيما  يرى  

 الآتي:

ل: النّصّ التّوقيفيّ، فإذا ثبت نصّ عن الشّارع بجواز النّيابة أو عدمها، فالأصل أن  الجانب الأو 

يعمل به ولا يلتفت إلى غيره من قياس أو نحوه، مع مراعاة أسباب وشروط العمل به؛ ذلك أنّ 

 يكون مخصوصاً بحالات دون أخرى.العمل به قد 

عند عدم النّصّ التّوقيفيّ نلجئ إلى ما أصّل له القرافيّ والشّاطبيّ وهو  الجانب الث اني:

الاختصاص، فإذا كانت المصلحة أو الحكمة من الفعل ممّا لا يختصّ بالمنوب عنه، بحيث يتعدّى 
                                                           

 فيما يأتي من هذه الدّراسة. 145ص-144فة وأصل مالك ص سيأتي بيان أصل أبي حني (1)
 .400، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ:  )2(
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كانت المصلحة من الفعل قاصرة المقصود ويحصل بفعل الغير؛ صحّت فيه النّيابة. أمّا إذا 

ومختصّة بصاحبها، بحيث لا تتعدّى ولا يحصل المقصود بفعل الغير؛ فلا تجري فيه النّيابة. وما 

ذكره القرافيّ والشّاطبيّ ممّا يتردّد بين القسمين السّابقين ويحصل الخلاف في تغليب أيّ الشّائبتين 

 .(1) -وقد تقدّمت-از النيابة فيه وهو الحجّ، مردّه إلى التّوقيف لثبوت نصوص بجو 

رط  أن يكون المنوب فيه مشروعاً. :الث الث *الش 

حتّى يكون الحقّ المنوب فيه مشروعاً؛ لا بدّ أن يوافق الشّرع من جهة الأصل ومن جهة 

 الوصف.

ل  مشروعي ة المنوب فيه من جهة الأصل.: الفرع الأو 

لا يخالف حكم الشّارع ابتداء؛ صل هو: أن إنّ المقصود بمشروعيّة المنوب فيه من جهة الأ

على جهة التّحريم يقتضي فساد المنهيّ عنه، وقد فصّل العلماء في  صريح بحيث لم يرد عليه نهيّ 

كتب الأصول والقواعد هذه المسألة الّتي لها أثر كبير في التّطبيق الفقهيّ تحت عنوان: اقتضاء 

يعكس تصوّراً إجماليّاً  عرض مختصرتصر الباحث على النّهي للفساد. وحتّى لا يطول الكلام؛ سيق

 :  (2) ثلاث إلى باعتبار سببههيّ للمسألة؛ حيث قسّم الأصوليّون حالات النّ 

والمقصود بذات  .فصرّ ذي قامت القرائن على أنّه منصرفٌ إلى ذات التّ الّ  هيّ النّ  :الأولىلحالة ا

 ن بالقبيح لعينه.يالأصولي بعض عنه عبّرذي وهو الّ  الأركان أو شرائط الأركان، ؛فصرّ التّ 

. فصرّ عن التّ  ذي قامت القرائن على أنّه منصرفٌ إلى وصف  مجاور  منفكّ الّ  هيّ النّ  :الث انيةالحالة 

نّ الوصف يُتصوّر أكما  ،الوصفالتّصرّف دون أنّ يُتصوّر  ؛والمقصود بالوصف المجاور المنفكّ 

                                                           

 فيما تقدّم من هذه الدّراسة. 58ينظر ص (1)
رخسي  ينظر: السّرخسيّ:  )2( البحر المحيط الزّركشيّ، محمّد بن بهادر،  ؛80ص، 1ج، مرجع سابق، أصول الس 

 .442،ص439، ص2، جم1992-ه1413، 2ت، وزارة الأوقاف والشّئون الإسلاميّة، ط، الكويفي أصول الفقه
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ن بالقبيح لمعنى يالأصولي بعض وهو ما عبّر عنه .تقلالاً فكلٌّ منهما يُتصوّر اس ؛فصرّ التّ  دون 

 جاوره جمعاً.

والمقصود  .فصرّ ذي قامت القرائن على أنّه منصرف إلى وصف ملازم للتّ الّ  هيّ النّ  الحالة الث الثة:

 دونه.ف يُتصوّر صرّ ف وإن كان التّ صرّ التّ  دون لازم لا يُتصوّر مالالوصف  ؛ أنّ لازممبالوصف ال

 .-ملازماً له- ن بالقبيح لمعنى اتصل به وصفاً يالأصولي بعض ر عنهوهو ما عبّ 

ابقة:  مذاهب العلماء في اقتضاء الن هي  لفساد المنهي  عنه في الحالات الس 

النّهيّ المتعلّق بذات المنهيّ عنه أو بوصف ملازم له يقتضي اتّفقت المذاهب على أنّ  

. (2)صفة المشروعيّة إن كان نائباً في تعاقد أو غيره؛ وهذا يعني أن المتصرّف يخرج عن (1)الفساد

 .(3)موتفرّد الحنابلة بالقول بأنّ النّهي المجاور يقتضي الفساد على تفصيل له

ووجه الخلاف بين الجّمهور والحنابلة في الحالة الّتي ورد فيها النّهيّ لوصف مجاور؛ أنّ  

د النّهي، وعليه: يجوز أن يكون الفعل الواحد الجّمهور فرّقوا بين الأصل والوصف المجاور في مور 

                                                           

على تفصيل عندهم في معنى الفساد في إلى أنّ النّهيّ لوصف ملازم يقتضي الفساد الحنفيّة  يذهب تنبيه: (1)
عاً بأصله دون ؛ حيث عرّف الحنفيّة الفاسد من العقود بقولهم:" ما كان مشرو وما يترتّب عليه من آثار العقود

ة، عند القبض، إلّا أنّها مطلوبة التّفاسخ شرعاً؛ لانتفاء أحكام الصّحّ ومثل هذه العقود يترتّب عليها الملك  وصفه"،
، الفصول في الأصولينظر: الجّصاص، أحمد بن عليّ،  فلا يكون العقد لازماً ويجب فسخه مراعاة لحقّ الشّرع.

، الت قرير والت حبير؛ ابن أمير الحاجّ: 184، ص2م، ج1994-ه1414، 2طالكويت، وزارة الأوقاف الكويتيّة، 
 .155، ص2مرجع سابق، ج

رخسي  ينظر: السّرخسيّ:  )2( ، مرجع سابق، الفروق ؛ ؛ القرافي: 86، ص80، ص1، مرجع سابق، جأصول الس 
، مرجع أصول الفقه؛ ابن مفلح: 314ص-313، ص3، مرجع سابق، جالمنثور؛ الزّركشيّ: 85ص-82، ص2ج

 .742، ص737، ص730، ص2سابق، ج

يفرّق الحنابلة في النّهي لوصف  مجاور بين النّهيّ الّذي يرجع لحقّ الله وبين النّهيّ الّذي يرجع لحقّ العبد؛ أمّا  (3)
مكن النّهي الّذي يرجع لحقّ الله؛  فإنّه يقتضي الفساد مطلقاً. وأمّا ما يرجع لحقّ العبد؛ فإن كان في غير تعاقد وي

استدراكه؛ فإنّه لا يقتضي الفساد، ومثّل الحنابلة على ذلك بالنّهيّ عن تلقّي الرّكبان،  والنّهيّ عن التّصريّة؛ حيث 
؛ الفتوحيّ، محمّد 744ص-742، ص2، مرجع سابق، جأصول الفقهأثبت الشّارع فيها الخيار. ينظر: ابن مفلح: 

 .96ص-93، ص3م، ج1993-ه1413لعبيكان، د.ط، ، الرّياض، مكتبة اشرح الكوكب المنيربن أحمد، 
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صحيحاً وحراماً من جهتين منفكّتين؛ كالصّلاة في الدّار المغصوبة؛ فالنّهي متعلّق بالغصب 

 .(1)الشّاغل لملك الغير لا لمعنى في ذات الصّلاة؛ فكان الفعل صحيحاً والوصف حراماً 

وما نهي عنه لوصف مجاور  -أصله-ه وبالمقابل لم يفرّق الحنابلة بين ما نهي عنه لذات 

 .(2)أو ملازم من حيث الحكم بالبطلان وعدم المشروعيّة في جميعها

بناء على ما تقدّم: فإنّ الرّاجح أنّ النّهيّ الّذي يرد على جهة التّحريم إذا تعلّق بذات 

بوصف مجاور التّصرّف أو بوصف ملازم؛ فإنّه يقتضي فساد المنهيّ عنه. أمّا إذا تعلّق النّهيّ 

 للتّصرّف؛ فهذا لا يقتضي فساد المنهيّ عنه لانفكاك الجّهة.

 .يابةلا يقبل النّ  ؛رعما كان معصية بأصل الشّ  فيه:" أنّ وعليه: فإنّ الضّابط في المنوب 

 .(3)"ه يقبل النيابةفإنّ  ؛رع بل لعارضوما كان معصية لا بأصل الشّ 

ا من التّصرّفات المنهيّ عنها من خلال الضّابط ويمكن تقسيم ما يقبل النّيابة وما لا يقبله

 السّابق إلى قسمين: 

ل: ما كان معصية بأصل الشّرع، بحيث نهى عنه الشّارع لذاته أو لوصف ملازم.  القسم الأو 

والمكلّفون في وجوب الانتهاء والامتناع عنه  وحكمه: عدم مشروعيّة النّيابة؛ ذلك أنّه غير مشروع،

 نّقلة إلى الغير. ومن الأمثلة على ذلك:سواء، فلا يقبل ال

أن ينوب عمرو عن زيد في قتل نفس بغير حقّ، فهذا تصرّف نهى عنه الشّارع نهي تحريم  -1

لذاته، والآمر والمأمور تمتنع عليهما مباشرة هذا التّصرّف؛ فلا يقبل النّيابة، ومثله السّرقة والقذف 

 .(4)...ونحوها

                                                           

رخسي  ينظر: السّرخسيّ:  )1(  .81، ص1، مرجع سابق، جأصول الس 
 .93، ص3، مرجع سابق، جشرح الكوكب المنيرالفتوحيّ: ينظر:  )2(
، دار ، بيروتتحفة الحبيب على شرح الخطيب أو حاشية البجيرمي  على الخطيب، سليمان بن محمّد، البُجَيْرَمِيّ  )3(

 .135، ص3م، ج1995-ه1415الفكر، د.ط، 
، 4، مرجع سابق، جروضة الط البين؛ النّوويّ: 57، ص7، مرجع سّابق، جالمختصر الفقهي  ابن عرفه: ينظر:  )4(

 .292ص
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بيع ما لا يملك، فهذا البيع منهيّ عنه نهي تحريم لذاته؛ فلا يقبل أن ينوب عمرو عن زيد في  -2

النّيابة؛ ذلك أنّه من شروط صحّة البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع وقادراً على تسليمه وهذه شروط 

 في أصل البيع فإذا انتفت؛ بطل البيع.

من جنسه، فهذا بيع ربويّ أن ينوب عمرو عن زيد في بيع شيك مؤجّل بأقلّ من قيمته نقداً  -3

 ان:ولكن شابه وصف، فالبيع أركانه تامة منهيّ عنه نهي تحريم لوصف ملازم وهو الفضل والنَّساء؛

 والنَساء وهما لا ينفكّان عن المعاملة. وعليه: فلا يقبل النّيابة لعدم مشروعيّته.الفضل 

ن أو مكان. وحكمه: تقرّر في زما -عارض-ما نهى عنه الشّارع لوصف مجاور  القسم الث اني:

تان متغايرتان فتأخذ كلّ جهة منفكّ  العارض جهة الفعل وجهة الوصف أنّ ذلك  النّيابة ومشروعيّة؛

 . ومن الأمثلة على ذلك:حكمها

عن ماهيّة البيع، إذ البيع في أصله  الإثم فيه لمعنى خارجف ؛داء الجمعةن عندالبيع النّيابة في  -

طه صحيح ويقبل النّيابة؛ فكان التّحريم لمعنىً عارض على أصل البيع وهو إذا توافرت أركانه وشرو 

 .(1)الانشغال عن الجمعة

 مشروعي ة المنوب فيه من جهة الوصف.: الفرع الث اني

يكفي أن يكون الحقّ المنوب فيه مشروعاً بأصله حتّى يتحقّق شرط المشروعيّة فيه؛ ذلك لا  

مصلحة، فإذا انتفى هذا الوصف انتقض الحقّ لفوات مقصوده؛ أنّ غاية الحقّ أن تترتّب عليه ال

لا  ؛ل مقصودهحصِّ سبب لا يُ  كلّ :" أنّ وهذا ما نصّت عليه القاعدة بالمشروعيّة.فعندئذ  لا يتّصف 

ف من تصرّ  الله تعالى شرع في كلّ  اعلم أنّ لام:" العزّ بن عبد السّ في هذا يقول و . (2)"شرعيُ 

 .(3)"ر مصالحهاصده ويوفِّ ل مقفات ما يحصِّ صرّ التّ 

                                                           

 .135، ص3السّابق، ج مرجع، تحفة الحبيب :البُجَيْرَمِيّ  )1(
 .171، ص3، مرجع سابق، جالفروق القرافيّ:  )2(
 .143، ص2ج، مرجع سابق، قواعد الأحكامبن عبد السّلام: العزّ  )3(
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: أخذت المصلحة جانباً مهمّاً حتّى غدت مبدأ أساسيّاً تقوم عليه نظريّة النّيابة، لا وعليه

 سيّما وقد تكاثرت القواعد والضّوابط الفقهيّة الّتي تدلّ على ذلك، ومنها:

  .(1)" ف بالمصلحةفعليه أن يتصرّ  ؛ف عن الغيركل متصرّ  "-1

 .(2)ط"والاحتيا  على وجه الحظّ ف إلاّ صرّ وز له التّ ائب لا يجلنّ " ا-2

بجلب مصلحة أو  ف إلاّ له أن يتصرّ  ة لا يحلّ من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصيّ  كلّ " -3

 .(3)"درء مفسدة

 .(4)"ف الإمام على الرعية منوط بالمصلحةتصرّ  "-4

 .(5)"د بالمصلحةف القاضي فيما له فعله مقيّ صرّ ت"-5

 .(6)"بالأحسن والأصلح مقيد شرعاً  ف الأب والوصيّ تصرّ "  -6

 .(7)"لهف إلا بما فيه الحظ والمصلحة لموكِّ الوكيل لا يتصرّ "-7

 ،أو وكيلاً  ،أو إماماً  ،أو قاضياً  ،أو وصيّاً  ،بناء على ما تقدّم: فإنّ النّائب سواء أكان وليّاً 

إلّا لم يصحّ تصرّفه. ومن النّصوص الدّالة ...وهلمّ جرّاً مقيّدٌ بالمصلحة في تصرّفه عن غيره؛ و 

ه لا اس في مثله؛ لأنّ  بما يتغابن النّ ولا شراؤه إلاّ  ولا يجوز بيع الوصيّ على ذلك من كلام الفقهاء: "

يابة ف بحكم النّ ه يتصرّ لأنّ  ...ز منهحرّ ه لا يمكن التّ بن الفاحش، بخلاف اليسير؛ لأنّ نظر في الغَ 

 .(8)"فون للغيرهم يتصرّ ؛ لأنّ والأب والقاضي مثل الوصيّ . ظربموضع النّ د ، فيتقيّ ة نظراً رعيّ الشّ 

                                                           

، 1م، ج1991-ه1411، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالأشباه والن ظائرالسّبكيّ، عبد الوهّاب بن عليّ،  )1(
 .310ص

 .29، ص 5، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة:  )2(
 .43، ص10، مرجع سابق، جالذ خيرة القرافيّ: )3(
 .309، ص1، مرجع سابق، جالمنثورركشيّ: الزّ  )4(
 .107، مرجع سابق، صالأشباه والن ظائرابن نجيم:  )5(
 .141، ص 14، مرجع سابق، جالمبسوطالسّرخسيّ:  )6(
 .48، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلالخرشيّ:  )7(

، 6، مرجع سابق، جمنح الجليل: . وينظر نحوه: عليش520، ص13، مرجع سابق، جالبناية شرح الهدايةالعينيّ:  )8(
اف القناع؛ البهوتيّ: 152، ص3، مرجع سابق، جمغني المحتاج؛ الشّربينيّ: 90ص  .346، ص4، مرجع سابق، جكش 
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وعليه: فإنّ التّصرّف عن الغير نيابة ليس كالتّصرّف عن النّفس أصالة؛ ذلك أنّه يجوز 

للإنسان أن يتصرّف في حقّ نفسه بما لا يجوز له في حقّ غيره؛ فالوصيّ مثلًا كما مرّ فيما سبق 

ولّى عليه إلّا بما يتغابن النّاس في مثله، وإن كان له أن يشتري لنفسه بأكثر ليس له أن يشتري للم

 من ذلك، وهذا يدلّ على أنّ مجال التّصرّف عن الغير أضيق رعاية للمصلحة ونفياً للتّهمة. 

وهذا ينسحب على كلّ مَن اتّصف بصفة النّيابة حتّى ولاة الأمور؛ ذلك أنّهم نوّاب عن 

؛ وكلّ مَن يعيّنه وليّ الأمر من القضاة والولاة ونحوهم يعيّنهم بولاية المسلمين؛ (1)كاً الأمة وليسوا ملّا 

استيفاء . وعليه: فوليّ الأمر نائب له (2)لهذا لا ينعزل هؤلاء بموت وليّ الأمر؛ لأنّ الأمّة باقية

ولا يملك  ، وإن كان له أن يسقط حقّ نفسه؛ لأنّه يملك حقّ نفسه،(3)إسقاطهادون  وق العبادحق

 حقوق العباد.

ولا يكفي في جميع ما سبق من صور النّيابة تحصيل الصّالح مع القدرة على تحصيل 

الأصلح؛ ذلك أنّ المصلحة في اختيار الأصلح، وهذا ما نصّ عليه العزّ بن عبد السّلام بقوله:" 

شاد، فع والرّ للنّ  ساد، وجلباً رر والفللضّ  ى عليه درءاً بما هو الأصلح للمولّ  ...ابهم ف الولاة ونوّ يتصرّ 

 .(4)"أن يؤدي إلى مشقة شديدةلّا إ ؛لاح مع القدرة على الأصلحولا يقتصر أحدهم على الصّ 

بناء على عقد بينهما كالوكيل؛ يتقيّد  المنوب عنهإلّا أنّ النّائب الّذي يستمدّ نيابته بإذن من 

ة مطلقاً عن التّقييد، فإنّ العرف يقيّده  بالمصلحة بحسب طبيعة الإذن. فإذا كان الإذن في النّياب

؛ لأنّه معزول عن غير ما تقتضيه المصلحة في العادة، فيُحمل على ما جرت به (5)بالمصلحة

                                                           

رعي ةينظر: ابن تيميّة، أحمد بن عبد الحليم،  )1( ياسة الش  وزارة الشئون الإسلامية ، المملكة العربية السعودية، الس 
 .26ه، ص 1418، 1، طلإرشادوالأوقاف والدعوة وا

نائعينظر: الكاسانيّ:  )2(  .16، ص7، مرجع سابق، جبدائع الص 
، 7، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 203، ص23، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسّيّ:  )3(

 .241ص
 .89، ص2، مرجع سابق، جقواعد الأحكامالعزّ بن عبد السّلام:  )4(
، 1، بيروت، لبنان، طعقد الجواهر الث مينة في مذهب عالم المدينةشاس، عبد الله بن نزار،  ينظر: ابن )5(

 .828، ص8م، ج2003-ه1423
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. ومن الأمثلة على ذلك: إذا أذن الوليّ لوكيله بأن يزوّج ابنته وأطلق الإذن كقوله: زوّج مَن (1)العادة

 . (2)فء، وإن لم يُشترطشئت أو مَن ترضاه؛ فإنّه يتقيّد بالك

أنّه متى عيّن المنوب عنه شيئاً تعيّن، ولا  أمّا إذا كان الإذن في النّيابة مقيّداً؛ فالأصل 

، وفي هذا يقول ابن رجب (4)، إلّا إلى ما هو أصلح للمنوب عنه بيقين(3)يجوز للنّائب أن يخالفه

ف الواقع أولى صرّ بأن يكون التّ  ؛دةالإذن على وجه يرضى به عا ل مخالفةُ تحصَّ  "إن الحنبليّ:"

. ومن الأمثلة على (5)"فيه بالإذن العرفيّ  اعتباراً  ه يصحّ حيح أنّ فالصّ  ؛ضا به من المأذون فيهبالرّ 

ذلك: إذا أناب عمرو زيداً في شراء سلعة بعينها بألفي دينار فاشتراها زيد بألف فقط؛ فهذه مخالفة 

 فيها خير ومصلحة متيقنة للمنوب عنه.

رط *  .معلوماً  المنوب فيه : أن يكون الر ابعالش 

المنوب فيه هو الحقّ الّذي سيتولّى النّائب القيامَ به مقام المنوب عنه، وحتّى مرّ معنا أنّ 

يكون المنوب فيه معلوماً للنّائب والمنوب عنه. ويقصد  تتحقّق الغاية من هذه النّيابة؛ لا بدّ أن

متحقّقاً عالماً بما ينوب فيه عن غيره علماً تنتفي معه الجهالة.  بالعلم من جهة النّائب؛ أن يكون 

وأمّا العلم من جهة المنوب عنه؛ بأن يكون قد علم وعيّن ما استناب فيه. لا سيّما أنّ الحقّ المنوب 

، وقد اشترط الأصوليّون في -المنوب عنه-فيه؛ هو في أصله حكم شرعيّ وضعيّ اختصّ بمعيّن

                                                           

ليلينظر: عليش:  )1( ، 3، مرجع سابق، جمغني المحتاج؛ الشّربينيّ: 370، ص6، مرجع سابق، جمنح الج 
 .243ص

اف القناعينظر: البهوتيّ:  )2(  .75، ص5، مرجع سابق، جكش 
نائعينظر: الكاسانيّ:  )3( ، 5ج، مرجع سابق، رد  المحتار؛ ابن عابدين: 29، ص6، مرجع سابق، جبدائع الص 

، 5، مرجع سابق، جالإنصاف؛ المرداويّ: 253، ص3، مرجع سابق، جمغني المحتاج؛ الشّربينيّ: 522ص
 .381ص

نائع: الكاسانيّ: ينظر )4( ، 5، مرجع سابق، ج تبيين الحقائق: لعيّ الزّي؛ 29، ص6، مرجع سابق، جبدائع الص 
؛ 99، ص5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 251، ص3، مرجع سابق، جمغني المحتاج؛ الشّربينيّ: 60ص

 .382، ص5، مرجع سابق، جالإنصافالمرداويّ: 
 .419، مرجع سابق، صالقواعدابن رجب:  )5(
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أن يكون معلوماً للمكلّف علماً تامّاً؛ حتّى يتصوّر قصده إليه، وأداءه على الوجه  الفعل المحكوم فيه

 .(1)المطلوب منه

وعليه: فإنّ الضّابط الّذي يفصل بين المعلوميّة والجهالة: هو تعيين الحقّ المنوب فيه في 

 حال و محلّ، وتقييده في مكان أو زمان، وهذا ينفي عنه الجهالة.

فإمّا أن تنشأ عن إجمال أو إطلاق يؤديان في المآل إلى تجهيل مانع من وأمّا الجهالة؛  

التّصرّف. أمّا الإجمال؛ فالمقصود به عدم التّعيين؛ كأن يقول المنوب عنه للنّائب: أنبتُك عنّي أو 

وكّلتك، من غير أن يحدّد أو يعيّن المنوب فيه. وهذا ينافي المعلوميّة قطعاً؛ ولا تصحّ النّيابة في 

 .(2)ثلهم

وأمّا الإطلاق؛ فالمقصود به أن يطلق المنوب عنه الأمر للنّائب إطلاقاً يقتضي العموم في 

الأحوال المتعلّقة في المحلّ، بحيث يفضي هذا الأمر إلى ضرب من الجهالة؛ إلّا أنّ الجهالة هنا 

في هذه الصّورة أدون رتبة من الإجمال السّابق؛ كأن يقول المنوب عنه للنّائب: وكّلتك بمالي. ف

عيّن المحلّ وهو المال وأطلق الحال أو صورة التّصرّف، وهذا الكلام يحتمل معان  كثيرة منها أن 

يحفظ ماله أو أن يبيعه أو أن يهبه ونحو ذلك من المعاني؛ لهذا تفاوتت أنظار العلماء في مثل هذه 

نه وتلحق به الخسارة الكبيرة؛ كما التّصرّفات. فمنهم مَن رأى أنّ مثل هذه الجهالة تضّر بالمنوب ع

أنّها تؤدّي إلى نزاع وتخاصم بين النّائب والمنوب عنه؛ لهذا ألحقوا الإطلاق بالإجمال من حيث 

 . (3)الحكم بعدم صحّة مثل هذه التّصرّفات، وهذا مذهب الشّافعيّة والحنابلة

                                                           

روضة الن اظر وجن ة المناظر في أصول ة، عبد الله بن أحمد، ؛ ابن قدام69، صمرجع سابق، المستصفى :الغزاليّ  )1(
م، 2002-ه1423، 2، بيروت، مؤسّسة الرّيان للطّباعة والنّشر والتّوزيع، طالفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 .166، ص1ج
ليل؛ عليش: 139، ص7، مرجع سابق، جالبحر الر ائقابن نجيم المصريّ: ينظر:  )2( ، 6سابق، ج ، مرجعمنح الج 

، مطالب أولي الن هىالرّحبيانيّ، مصطفى بن سعد،  ؛295، ص4مرجع سابق، ج روضة الط البين،النوويّ: ؛ 369ص
 .443، ص3، جم1994-ه1415، 2بيروت، المكتب الإسلاميّ، ط

 .69، ص5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 295، ص4مرجع سابق، ج ،روضة الط البينينظر:  النوويّ:  )3(
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حوط، وذهب فريق من العلماء إلى حمل الأمر في مثل هذه الإطلاقات على الأ

وتخصيصه بما لا يلحق ضرراً بالمنوب عنه؛ صيانة للكلام عن الإهمال. ولهذا كان توجيه المثال 

السّابق على أدنى مدلولاته؛ وهو الحفظ، أو على ما تحاورا فيه وجرت فيه المخاطبة بينهما وحمْله 

إنفاذ المنوب عنه. وهذا عليه إن أمكن. وإن تصرّف النّائب في غير هذه القيود؛ لم ينفذ تصرّفه إلّا ب

 .(1)مذهب الحنفيّة

وذهب المالكيّة إلى تقييد هذه الإطلاقات بما يقتضيه وجه النّظر والمصلحة، وأمّا ما ليس  

 .(2)بنظر ولا مصلحة فالنّائب معزول عنه عادة؛ لأنّه يتضمّن الخروج عن معنى المصلحة

 المطلب الث اني: النائب وشروطه.

يعتدّ شرعاً وليس كلّ إنسان الغير، له صلاحيّة تولّي الحقّ عن  تتالنائب هو الّذي ثب 

مَن يعتدّ هم ومن ،أثرحكم ولا  اب عليهولا يترتّ مَن لا تصحّ نيابته فمن النّاس بتصرّفه نيابة، 

. واختلاف النّاس في مطلقاً  للنّيابةدون غيرها، ومنهم مَن هو أهلّ  صور النّيابةبتصرّفه في بعض 

خاصّة علاوة على العامّة  وأخرى ، لى شرائط عامّة مشتركة لا بدّ من توافرها في النّائبذلك يرجع إ

 .-تطلب في كتب الفروع- غيرهافي بعض صور النّيابة دون النّائبَ بها   الشّرعُ خصَّ 

رط الأول: *  .-الولاية القاصرة-أهلي ة الن ائب للأداءالش 

حث أن يمهّد بالتّذكير ببعض الأمور الّتي أشار قبل الشّروع ببيان هذا الشّرط؛ يحسن بالبا 

 إليها فيما تقدّم من هذه الدّراسة، وهي:  

أهليّة الأداء هي صفة متعلّقة ف ؛أهليّة الأداء والولاية القاصرة متّحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً  إنّ  -1

يّ للذّمّة من جهة الولاية القاصرة وصف ذات، و ورود الخطاب الشّرعيّ  من جهة صلاحيّةبالذّمّة 

 . التّصرّفصحّة 

                                                           

 .139، ص7، مرجع سابق، جالبحر الر ائقينظر: ابن نجيم المصريّ:  )1(
ليل؛  عليش: 191، ص5، مرجع سابق، جمواهب الجليلينظر: الحطّاب:  )2( ، 6، مرجع سابق، جمنح الج 

 .370ص



www.manaraa.com

 

- 103 - 

، سواء كانت النّيابة -شرط مكمّل-إنّ الولاية القاصرة بصورة عامّة هي جزء علّة في النّيابة -2

 شرعيّة أو اتّفاقيّة.

إنّ الولاية القاصرة شرط في النّائب في كلّ صور النّيابة سواء أكانت الشّرعيّة أم اتّفاقيّة،  -3

يكون له ولاية على  ن لافأولى أ ؛من لا ولاية له على نفسهرّره الفقهاء أنّ:" والأصل في هذا ما ق

 .(1)غيره"

في حقّ نفسه،  ذلك لا بدّ له منفعن غيره؛  تولّى الحقّ الإنسان أهلًا ل ى يكون حتّ وعليه:  

 أهليّة الأداء. الشّرط الأوّل وهو:  ما سيوضّحه الباحث في وهذا

: "صلاحيّة الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يّة الأداء بأنّهاعرّف أصوليّو الحنفيّة أهل 

 .(2)يعتدّ به شرعاً"

أن  والمراد هنا:والفعل في التّعريف يشمل سائر التّصرّفات والمعاملات والتّكاليف الشّرعيّة، 

وده وأن يترتّب على عقيسقط عنه الواجب بالأداء إذا كان في عبادة،  بحيث ؛أقواله وأفعالهب يعتدّ 

 . يؤاخذ بجنايته ويعاقب عليهاوتصرّفاته ما تقتضيه من أحكام وآثار شرعيّة، كما 

وذلك بالعقل، وقدرة  ؛تعلّق بقدرتين: قدرة فهم الخطابأهليّة الأداء وأساس ثبوتها يمناط  إنّ 

ه كلّ يوجد في لكن فيه استعداد وصلاحيّة لأنْ  ؛وهي بالبدن. والإنسان يولد عديم القدرتين ؛العمل به

، (3)واحدة من القدرتين شيئا فشيئا بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ كلّ واحدة منهما درجات الكمال

 :تنقسم أهليّة الأداء إلى نوعين :وبناء عليه

ل: أ  زالمميّ  بيّ تكون فيها قدرة العقل والبدن أو إحداهما قاصرة، كالصّ  هلي ة أداء قاصرة:الن وع الأو 

 . والأثر المترتّب على هذه بعد البلوغ في العقل دون البدن ، وكالمعتوه  والبدن في العقل  قبل البلوغ
                                                           

، الكبير الحاوي وينظر: الماورديّ، عليّ بن محمّد، . 284، ص3، جمرجع سابق، العناية شرح الهداية :البابرتيّ  )1(
 .21، ص7، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 140، ص9مرجع سابق، ج

 .162ص-611، ص2، مرجع سابق، جشرح التلويحالتّفتازانيّ:  )2(
، بيروت، دار الكتب العلميّة، د.ط، د.ت، شرح منار الانوار في أصول الفقهينظر: ابن ملك، عبد اللّطيف،  )3(

 .335ص
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 .(1)الأهليّة هو الاعتداد ببعض التّصرّفات دون بعض

فأمّا حقوق الله تعالى؛ كالعبادات البدنيّة مثل الصّلاة والصّوم، أو البدنية الماليّة مثل الحجّ؛ 

. إلّا أنّ نيابته عن غيره فيها لا تجزئ عن الفرض؛ وذلك تصحّ من الصّبيّ المميّز ولا تجب عليه

لأنّه لا يسقط الفرض عن نفسه فأولى أن لا يسقطه عن غيره؛ فلو حجّ الصّبيّ المميّز عن نفسه لم 

، ويلزمه بعد البلوغ أن يحجّ حجّة أخرى؛ لهذا (2)المذاهب الأربعة يسقط عنه فرض الإسلام باتّفاق

خلافاً للحنفيّة الّذين يشترطون التّمييز لا (3)ي النّائب أن يكون بالغاً عاقلاً اشترط جمهور الفقهاء ف

 .(4)البلوغ؛ ذلك أنّ المميّز أهلا للصّحة وإن لم يكن أهلًا للوجوب

ويشترط  ،(5)أمّا نيابة الصّبيّ المميّز في العبادات الماليّة؛ كتفريق الزّكاة؛ فإنّها تصحّ  

نيابة  صحّة. وفي (6)الصّبيّ لم يجرّب عليه الكذبن المدفوع إليه، وكون الشّافعيّة في الزّكاة تعيي

هذا الوجه؛ وعلّل المرداويّ  رجّحالمميّز في إخراج الزّكاة عند الحنابلة وجهان؛ أحدهما: لا تصحّ، و 

وجزم به  ؛. والوجه الثّاني: تصحّ (7)لأداء العبادة الواجبة ليس أهلاً   الصّبيّ المميّزنّ بأ ذلك

 .(8)حجّاويّ ال

                                                           

 .249ص-248، ص4، مرجع سابق، جالأسرار كشفينظر: البخاريّ:  )1(
ة على أهل المدينةالشّيبانيّ، محمّد بن الحسن، ينظر:  )2( ، 2ه، ج1403، 3، بيروت، دار عالم الكتب، طالحج 

، 3ج، مرجع سابق، روضة الط البين: ؛ النّوويّ 442، ص3، مرجع سابق، جالت اج والإكليل؛ الموّاق:  411ص
 .       214ص، 3ججع سابق، ، مر المغني: ابن قدامة؛ 3ص

، 2، مرجع سابق، جمغني المحتاجالشّربينيّ: ؛ 5، ص3، مرجع سابق، جالجليلمواهب الحطّاب: ينظر:  )3(
اف القناع؛ البهوتيّ: 209ص  .       397، ص2، مرجع سابق، جكش 

 .603، ص2، مرجع سابق، جرد  المحتارينظر: ابن عابدين:  )4(
 .65، ص3، مرجع سابق، جلبحر الر ائقاابن نجيم المصريّ:  )5(
، 5، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرّمليّ:  ؛129، ص2، مرجع سابق، جمغني المحتاجالشّربينيّ:  ينظر: )6(

 .402، ص9، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة:  ؛19ص
مفلح، بيروت، مؤسّسة مطبوع بحاشية كتاب الفروع لابن  تصحيح الفروعالمرداويّ، عليّ بن سليمان، ينظر:  )7(

 .253، ص4م، ج2003-ه1424، 1الرّسالة، ط
 .286، ص1، مرجع سابق، جالإقناعالحجّاويّ: ينظر:  )8(
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وأمّا تصرّفات الصّبيّ المميّز نيابة عن غيره فيما يتعلّق بحقوق العباد؛ فقد تناوله العلماء في 

حيث تفاوتت أنظارهم في صحّة نيابة الصّبيّ عن غيره  معرض بيانهم لشروط الوكيل في الوكالة،

 بالوكالة على النّحو الآتي: 

دون  غيره بالوكالة في كلّ ما يقبل النّيابة كالبالغ؛ : تصحّ نيابة الصّبيّ عنمذهب الحنفي ة-1

حاجة إلى إذن وليه أو إجازته. إلّا أنّ الفرق بين المميّز والبالغ كما بيّن الحنفيّة: أنّ حقوق العقد 

ترجع إلى الوكيل؛ إذا كان بالغاً، وإلى الموكِّل؛ إذا كان صبيّاً. وهذا التّصرّف من زمرة التّصرّفات 

 نافذاً دون حاجة إلى إذن وليه أو إجازته. لهذا فإنّه يقع من المميّز نفعاً محضاً للصّبيّ؛النّافعة 

 .(1)ووجه المنفعة فيه: حصول التّجربة على التّصرّفات ودَرْك المضّار والمنافع من غير مقابل

ستعارة والهبة لح والالاق والخلع والصّ كاح والطّ في النّ  المميّز عن غيره بيّ الصّ  فتصحّ نيابة وعليه؛

 .(2)...ونحوهاراء والإجارة والبيع والشّ 

وقع خلاف بين فقهاء المالكيّة في أهليّة الصّبيّ المميّز للتّوكّل؛ حيث ذهب مذهب المالكي ة: -2

 أن يكون بالغاً  لا بدّ  :وقال  في ذلكخميّ اللّ ابن رشد إلى جواز توكّل الصّبيّ المميّز، بينما خالفه 

. وقال العدويّ عندما حكى الخلاف السّابق:" القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلامووافقه  ،رشيداً 

أحواله أن يكون هو  فأقلّ  ،فاقما ذهب إليه ابن رشد حكى عليه الاتّ   أنّ إلاّ  ؛من القولين قويّ  وكلّ 

 .(3)"اجحالرّ 

                                                           

نائع ؛ الكاسانيّ: 718، مرجع سابق، صأصول البزدوي  ينظر: البزدويّ:  )1( ، 6، مرجع سابق، جبدائع الص 
 .20ص

قائقمنحة الينظر: ابن عابدين، محمّد أمين بن عمر،  )2( مطبوع مع البحر  خالق على البحر الر ائق شرح كنز الد 
 .140، ص7، د.ت، ج2الرّائق، بيروت، دار الكتاب الإسلاميّ، ط

حاشية . ينظر أيضاً: الدّسوقيّ: 39، ص6، مرجع سابق، جحاشية العدوي  على شرح مختصرالعدويّ:  )3(
رح الكبير سوقي  على الش   .419، ص3، مرجع سابق، جالد 
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افعي ة-2 نّ شرط الوكيل صحّة لا تصحّ نيابة الصّبيّ المميّز عن غيره بالوكالة؛ ذلك أ :مذهب الش 

مباشرته التّصرّف لنفسه، والصّبيّ ليس أهلًا للتّصرّف عن نفسه؛ فلا تصحّ وكالته عن غيره، وهذا 

جار  على أصل المذهب عند الشّافعيّة في إبطال سائر تصرّفات الصّبيّ مميّزاً كان أو غير مميّز، 

 . (1)سواء أذن له الوليّ في ذلك أم لم يأذن

تصحّ نيابة الصّبيّ المميّز عن غيره بالوكالة في كلّ تصرّف يصحّ منه لنفسه؛  :لةمذهب الحناب-4

بحيث لا يكون من التّصرّفات الّتي يشترط فيها البلوغ، ويكون بإذن الوليّ إذا كان من التّصرّفات 

ترط فيه الّتي يشترط فيها إذن الوليّ إذا فعلها المميّز عن نفسه. أمّا إذا كان التّصرّف ممّا لا يش

إذن الوليّ إذا فعله المميّز عن نفسه؛ فإنّه لا يشترط فيه إذن الوليّ إذا ناب فيه المميّز عن 

 : (3). ومن الأمثلة الّتي توضّح ما سبق(2)غيره

قَبول النّكاح لا يشترط فيه البلوغ ويصحّ من الصّبيّ المميّز بإذن وليّه؛ فقال الحنابلة بصحّة نيابة -

وقبض  ،والحجّ  ،(4)والتّجارة ،والشّراء ،النّكاح عن غيره بإذن وليّه. ومثله البيع الصّبيّ في قبول

 وقبض الوديعة. ،الهبة

إيجاب النّكاح يشترط فيه البلوغ ولا يصحّ من الصبيّ المميّز ولو أذن له وليّه؛ فقال الحنابلة بعدم -

 صحّة نيابة الصّبيّ فيه عن غيره.

ميّز إذا كان يعقله ولا يشترط فيه إذن وليّه؛ فقال الحنابلة بصحّة الطّلاق يصحّ من الصّبيّ الم-

 نيابة الصّبيّ فيه عن غيره بغير إذن وليّه. ومثله قَبول الهبة والاحتشاش والاصطياد.

                                                           

 . 18، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرّمليّ: ينظر:  )1(
اف القناع؛ البهوتيّ: 356ص-355، ص5، مرجع سابق،جالإنصافينظر: المرداويّ:  )2( ، مرجع سابق، كش 

 .463ص-462، ص3ج
، الإنصاف؛ المرداويّ: 42، ص41، ص36، مرجع سابق، صالقواعد والفوائد الأصولي ةينظر: ابن الّلحام:  )3(
اف القناع؛ البهوتيّ: 343، ص5رجع سابق،جم  .233، ص5؛ ج44، ص5، مرجع سابق، جكش 

تنبيه: مذهب الحنابلة أنّ الإذن في جميع أنواع التّجارة ليس إذناً في أن يؤجّر نفسه ولا أن يتوكّل لغيره. ينظر:  (4)
 .344، ص5، مرجع سابق،جالإنصافالمرداويّ: 
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أولى درجات الكمال، تبلغ فيها قدرتي العقل والبدن عند الإنسان  أهلي ة أداء كاملة:الن وع الث اني: 

ن عقل كامل يستطيع من خلاله فهم الخطاب، وبدن كامل يستطيع من خلاله بحيث يكون للإنسا

 .(1)عاقلًا رشيداً  ق ببلوغ الإنسانالعمل بمضمون ما فهم، وهذا يتحقّ 

ويترتّب على هذه الأهليّة صحّة توجه الخطاب بالتّكاليف الشّرعيّة ووجوب أداءها،  

 .(2)ومن ذلك تصرّفه نيابة عن غيره ار،والاعتداد بجميع تصرّفاته وما تنتّجه من أحكام وآث

رط *  تعيين الت صر ف بالقصد من الن ائب إلى المنوب عنه. : الث انيالش 

، ولا يكون تصرّفه عن غيره إلّا عند (3)إنّ الأصل في كلّ إنسان أنّه يتصرّف عن نفسه

رّفه متعيّن . فإذا كان الإنسان ممّن يتصرّف عن نفسه وعن غيره؛ فإنّ تص(4)قيام سبب عارض

لنفسه، كما أنّه يحتمل أن يتوجّه إلى غيره. وكذلك الأمر إن كان تصرّفه عن غيره نائباً لجهات 

 متعدّدة؛ فإنّه يحتمل أن يتعلّق بجهة بعينها دون أخرى.

لذا كان لا بدّ للنّائب من أن يميّز ويعيّن الجهة المقصودة بالتّصرّف حتّى تتعيّن وتتميّز  

فالأولى: تكون في  مييز.ة التّ قرب ونيّ ة التّ ة تنقسم إلى نيّ يّ النّ و هذا يقول الزّركشيّ: "وفي  عن غيرها،

 .(5)"يء وغيرهانية: تكون في المحتمل للشّ والثّ  العبادات وهو إخلاص العمل لله تعالى.

بناء على ما سبق: فإنّ المقصود بالقصد في هذا الشّرط هو التّمييز؛ بحيث تتعيّن الجهة 

ة بالتّصرّف عن تصرّف النّائب لنفسه، أو تتميّز الجهة المقصودة عن الجهات الأخرى إذا المقصود

كان نائباً عن أكثر من جهة. ويمكن حصر حالات تعيين النّائب للجهة المقصودة من عدمه في 

 خمس حالات:
                                                           

 .248، ص4، مرجع سابق، جكشف الأسرارينظر: البخاريّ:  )1(
ابق.ينظر:  )2(  المرجع الس 
وابط الفقهي ةينظر: النّدويّ، عليّ أحمد،  )3( -ه1419، بيروت، دار عالم المعرفة، د.ط، موسوعة القواعد والض 

 .27، ص3م، ج1999
 .306، ص3، مرجع سابق، ج البحر الر ائقينظر: ابن نجيم المصريّ:  )4(
 .285، ص3مرجع سابق، ج، المنثورالزّركشيّ:  )5(
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ة المنوب الإجمال والإبهام للقصد في التّصرّف الّذي يدور بين جهة النّائب وجه الحالة الأولى:

عنه؛ وذلك بأن يقصد النّائب قصداً مطلقاً مع عدم قيام قرينة معيِّنة توجّه التّصرّف إلى جهة 

جرياً على  المنوب عنه أو إلى جهة النّائب؛ ففي هذه الحالة ينصرف التّصرّف لجهة النّائب

نسان كونه عن ؛ ذلك أنّ الأصل المتيقّن في تصرّف الإ(1)الأصل، ولا تقع النّيابة صحيحة ههنا

. فإن وقع الشّكّ (2)نفسه. وتصرّفه عن غيره أمر عارض، و"الأصل في الأمور العارضة العدم"

ن وم ويطرح العارض. (3)والتّردّد؛ فإنّه يحكم ببقاء الأصل المتيقّن؛ لأنّ: " اليقين لا يزول بالشّكّ"

 لأنّ  ؛ةيّ  بالنّ للغير إلاّ  تصرّفهرف ف لنفسه ولغيره بالوكالة لا ينصصرّ ملك التّ  الأمثلة على ذلك: مَن

 .(4)فتعيّن الحمل عليه ؛أغلب عن نفسهف الإنسان تصرّ 

التّعيين للنّفس؛ بأن يقصد النّائب التّصرّف لنفسه ابتداء، وهذه الحالة ملتحقة بالحالة  :نيةاالحالة الث  

 ابة صحيحة.الأولى، حيث يتوجّه التّصرّف إلى النّائب دون المنوب عنه؛ فلا تقع النّي

التّعيين للمنوب عنه عند اتّحاد جهته؛ وذلك بأن يقصد النّائب توجيه التّصرّف إلى الحالة الث الثة: 

وتقع  المنوب عنه يتوجّه التّصرّف إلىجهة واحدة متعيّنة؛ ففي هذه الحالة  مع كونهالمنوب عنه 

 النّيابة صحيحة.

د جهاته، وهنا لا يكفي مجرّد القصد من غير تعيين عند تعدّ  عيين للمنوب عنهالتّ  الحالة الر ابعة:

لجهة بعينها؛ ذلك بسبب التّزاحم بين الجهات المتعدّدة، فإن عيّن النّائب إحدى الجهات وميّزها عن 

ومن الأمثلة على ذلك: إن اشترى الوصيّ سلعة ليتيم من بين أيتام يقوم  غيرها؛ صحّت النّيابة.

 .(5)بما نوى حدهم ن لأتتعيّ على رعايتهم؛ فإنّها 

                                                           

 .286، ص3، مرجع سابق، جالمنثور؛ الزّركشيّ: 244، ص1، مرجع سابق، جالذ خيرةينظر: القرافيّ:  )1(
 .982، ص 2مرجع سابق، ج ،المدخل الفقهي  الزّرقا:  )2(
 .47، مرجع سابق، صالأشباه والن ظائرابن نجيم:  )3(
 .244، ص1، مرجع سابق، جالذ خيرةينظر: القرافيّ:  )4(
 .244، ص1، مرجع سابق، جالذ خيرةينظر: القرافيّ:  )5(
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من غير تعيين لجهة  الإجمال والإبهام للقصد عند تعدّد جهات المنوب عنه الحالة الخامسة:

 بعينها؛ فعندئذ  لا يخلو المنوب فيه من أن يكون في العبادات أو العادات، على التّفصيل الآتي:

نّ النّيّة شرط في العبادة والأصل إن كان المنوب فيه من العبادات؛ فلا تصحّ النّيابة، وذلك لأ أو لًا:

ومن  يتعيّن التّصرّف للنّائب ويتوجّه إليه لتعذّر صرفها إلى الغير. أن تتعيّن فيها ابتداء. وعليه:

الأمثلة على ذلك: مَن حجّ عن اثنين مع إطلاق القصد من غير أن يعيّن أحدهما حتّى شرع في 

ه لتعذّر حمله إلى الغير عملًا بالاحتمال المُجمَل، أعمال الحجّ فإنّ الحجّ يتعيّن عن النّائب نفس

 .(1)وبهذا تحقّقت مخالفته؛ وعليه ضمان النّفقة

فيتعيّن مَن يصلح توجيه التّصرّف له  إن كان المنوب فيه من العادات ممّا تتعدّد جهاته؛ ثانياً:

جهات؛ فعندئذ  لا لم يصلح لأيّ جهة من ال فإنتحقيقاً للمقصود وصيانة للتّصرّف عن البطلان. 

 تصحّ النّيابة ويتوجّه التّصرّف للنّائب عن نفسه.

فإن قيل: ما توجّه للنّائب عن نفسه من الحالات والصّور السّابقة فهل يجوز أن يوجهها 

إلى المنوب عنه ثانية أو لا ؟ والجواب: إن كان التّصرّف في العبادات فلا يمكن صرّفها بعد 

؛ ذلك أنّ النّيّة في العبادة شرط، فإن خلت عنها (2)إن أمكن إهداء ثوابهاأداءها إلى غير النّائب و 

بطلت ويتوجّه التّصرّف إلى النّائب صيانة للتّصرّف عن الإبطال. وأمّا في العقود وخاصّة 

المعاوضات فهذه المسألة مبنيّة على مسألة تولّي الشّخص الواحد طرفيّ العقد وحده، وقد تفاوتت 

 هاء في هذه المسألة على النّحو الآتي:وجهة نظر الفق

المنع من أن يتولّى الشّخص الواحد طرفيّ العقد والمانع من ذلك أنّ حقوق  مذهب الحنفي ة: -1

 متعيّن  ؛ فإن تولّى متضادّة من التّسليم والقبض والمطالبة  العقد تتعلّق بالوكيل والأصيل وأحكامها
                                                           

شرح باعِشْن، سعيد بن محمّد، ؛ 608ص-607، ص2، مرجع سابق، ج رد  المحتارينظر: ابن عابدين:  )1(
مة الحضرمي ة المسم ى بشرى الكريم بشرح مسائل الت عليم -ه425، 1، جدّة، دار المنهاج للنّشر والتّوزيع، طالمقد 

اف القناع؛ البهوتيّ: 616م، ص0420  .397، ص2، مرجع سابق، ج كش 
 .608، ص2، مرجع سابق، جرد  المحتارينظر: ابن عابدين:  )2(
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لِباً ومَطلُوباً ومُسَلِّماً ومتَسلِّماً وهذا ممتنع. ويستثنى الأب طرفيّ العقد لصار الشّخص الواحد مُطا 

والجدّ استحساناً؛ فيجوز للأب بيع مال الصّغير من نفسه بمثل القيمة أو بغَبن يسير. أمّا وصيّ 

مال اليتيم من نفسه  ؤهوشرا هبيع عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف فيجوز الأب

ما يساوي خمسة عشر بعشرة  تقدّر هذه المنفعة ببيع بحيث ؛منفعة ظاهرة لليتيم بشرط أن يكون فيه

د وأظهر وعلى قول محمّ  ،نفسهأو يشتري ما يساوي خمسة عشر بعشرة للصغير من  ،من الصغير

أمّا وصيّ القاضي فلا يجوز له بيع وشراء مال اليتيم من  .ه لا يجوزوايات عن أبي يوسف أنّ الرّ 

 .(1)نفسه مطلقاً 

 ؛ولو سمّى له الموكِّل الثّمن من نفسه ما وكِّل ببيعه المنع من بيع الوكيل مذهب المالكي ة: -2

وذلك لاحتمال الرّغبة فيه بأكثر ممّا سمّى. لكن: إن تحقّقت عدم الرّغبة فيه بأكثر ممّا سمّى، أو 

ه يجوز في هذه الحالات كان البيع في حضرة الموكِّل، أو أذن له الموكِّل في البيع من نفسه؛ فإنّ 

ذي عقد الأب لنفسه على مال ولده الّ . كما ويجوز (2)أن يبيع من نفسه. ومثل البيع فيما تقدّم الشّراء

 .(3)في حجره على وجه المعاوضة

افعي ة: -3 حاد ة منع الاتّ علّ  لأنّ  المنع من اتّحاد الموجب والقابل وإن انتفت التّهمة؛ مذهب الش 

؛ وخرج عن ذلك الأب لعارض ،الإيجاب والقبول من شخص واحد معدم انتظابل  ،همةليست التّ 

 موالقيّ  الوصيّ ويبقى  .البيع ى طرفيّ القبض كما يتولّ  طرفيّ وإن علا أن يتولّى  : يجوز للأب  وعليه
                                                           

نائعينظر: الكاسانيّ:  )1( ؛ الزّيلعيّ: تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق، 232، ص 2، مرجع سابق، جبدائع الص 
لْبِيُّ ، 212ص-211، ص6مرجع سابق، ج لْبِيِ  على تبيين الحقائق شرح كنز أحمد بن محمّد، ؛ الشِّ حاشية الشِ 

قائق ؛ 96، ص2ه، ج1313، 1بولاق، ط –مطبوع بحاشية تبيين الحقائق، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميريّة  الد 
 .496، ص6، مرجع سابق، جرد  المحتارابن عابدين: 

رقاني  على مختصر خليلالزّرقانيّ:  )2( شرح مختصر خليل ؛ الخرشيّ:  150، ص6ع سابق، ج، مرجشرح الز 
 .389ص-388، ص6، مرجع سابق، جمنح الجليل؛ عليش: 77، ص6، مرجع سابق، جللخرشي  

، الممّلكة المغربيّة، مركز الذ ب  عن مذهب الإمام مالكينظر: ابن أبي زيد القيروانيّ، عبد الله بن محمّد،  )3(
ط بين ؛ الجبيريّ، قاسم بن خلف، 556، 2م، ج2011-ه1432، 1ط الدّراسات والأبحاث وإحياء التّراث، الت وس 

نة -ه1426، 1، مصر، دار الضّياء، طمالك وابن القاسم في المسائل ال تي اختلفا فيها من مسائل المدو 
  .422، ص2، مرجع سابق، جعقد الجواهر الثمينة؛ ابن شاس: 70م، ص2005
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 .(1)على المنع وناظر الوقف 

رّفات تُلحق به المنع من بيع الوكيل وشرائه من نفسه؛ ذلك أنّ هذه التّص مذهب الحنابلة: -4

التّهمة، كما ويتنافى في مثلها الغرضان؛ إلّا أن يأذن له الموكِّل في ذلك؛ فعندئذ  يجوز لانتفاء 

التّهمة. ويُمنع من ذلك أيضاً الوصيّ والحاكم وأمينه وناظر الوقف؛ فلا يصحّ أن يتولّى أحدهم 

 . (2)ؤه من نفسه لصغيرهطرفيّ العقد؛ لما تقدّم. باستثناء أب الصّغير فيجوز بيعه وشرا

 المنوب عنه وشروطه.: الث الثالمطلب 

، ويتميّز هذا الركن عن غيره -الّذي ثبت له الحقّ ابتداء-صاحب الحقّ المنوب عنه هو 

من أركان النّظريّة بتمايز أحواله، ويتّضح هذا من خلال تدقيق النّظر في أسباب ثبوت النّيابة؛ 

أو لانعدامه بالكلّيّة بسبب العجز  ،لفساد اختياره ؛اً عن المنوب عنهفالنّيابة الشّرعيّة تثبت جبر 

، وهذا من شأنه أن يحول دون تحصيل -كما تقدّم-الذّهنيّ أو ما يلحق به حكماً من عجز بدنيّ 

 .(3)المقصود، ولهذا أقام الشّرع النّائب تحصيلًا لمقصود المنوب عنه الّذي يعجز مثله عن تحصيله

ابة الاتّفاقيّة؛ فالمنوب عنه صاحب إرادة واختيار، ولكن من جهة قد يَلحق به أمّا في النّي

حرج أو ضيق يحول دون تحصيله للمقصود؛ فيحتاج إلى أن يدفع عن نفسه هذا الحرج بالاستنابة. 

يقصد بالاستنابة إلى تكميل مقصوده على أتمّ ومن جهة أخرى قد لا يلحق به حرج ولا ضيق، وإنّما 

 .(4)صورة وجه وأكمل

                                                           

، مغني المحتاجالشّربينيّ:  ؛319ص-318، ص5، مرجع سابق، جحتاجتحفة الم: ابن حجر الهيتميّ: ينظر )1(
 .35، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرّمليّ: ؛ 245، ص3؛ ج471، ص2مرجع سابق، ج

اف القناعالبهوتيّ: ينظر:  )2( شرح  :البهوتيّ ؛ 62، ص 5؛ ج 474ص-473، ص3، مرجع سابق، جكش 
 .195ص-194، ص2ج، مرجع سابق، منتهى الإرادات

 .298، ص3، مرجع سابق، جشرح الهدايةالبناية ينظر: العينيّ:  )3(
ر  المختار شرح تنوير الأبصارينظر: الحصكفيّ:  )4( الجامع لأحكام ؛ القرطبيّ: 498، مرجع سابق، صالد 

؛ الشّيرازيّ: 495، ص6، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 376، ص10، مرجع سابق، جالقرآن
 .64، ص5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 162، ص2، مرجع سابق، جبالمهذ  
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خاصّة ال الأحوال ههذ تكون يقتضي أن  بنظريّة النّيابةوعليه: فإنّ البناء التّشريعيّ الخاصّ 

 عند تطلّبه أو تكميل ،الحرجو في حالتي العجز  مقصودهوهي: تحصيل -تتعلّق بالمنوب عنه الّتي 

الّتي تدخل في  شرطاً عامّاً يشمل كافّة الصّور -الكمال في المقصودات والتّمام في المصالح

جوانب نظريّة النّيابة سواء أكانت نيابة شرعيّة أم اتّفاقيّة؛ بحيث يجمع هذا الشّرط كافّة أحوال 

 المنوب عنه بين التّمكّن المطلق والعجز المطلق.

رط * لالش   تحصيل مقصود المنوب عنه وتكميله. :الأو 

الحرج أو و د في حالتي العجز تحصيل المقصو بناء على ما تقدّم؛ إن تجرّدت النّيابة عن  

مقصوداً  النّيابة بحيث لا تحصّل الكمال في المقصودات والتّمام في المصالح، عند تطلّبه تكميل

لتجرّدها عن معنىً صحيح؛ فتجري مجرى العبث، الّذي طلب  وذلك ،تشرع لافإنّها  ؛لهولا تكمّ 

خلوَّ النّيابة عن تحصيل المقصود وتكميله  الشّارع تركه بالكلّ وإن كان مكروهاً بالجزء. وعليه: فإنّ 

بصورة كلّيّة ممنوع على الجملة؛ لتفويته مقصود النّيابة المرعي شرعاً؛ لذا أُلحق في معنى الشّرط 

 .(1)المؤدّي إلى بطلان النّيابة

هذا الشّرط من خلال ثلاثة أفرع، بحيث يتضمّن كلّ منها ما يرد على  سيأتي بيانو  

تحصيل المقصود في  حوال: أوّلها: تحصيل المقصود في صورة العجز، والثّاني:المنوب عنه من أ

 على أتمّ وجه وأكمل صورة. المقصود الحرج، والثّالث: تكميل صورة

ل:  العجز. تحصيل المقصود في صورة الفرع الأو 

في مرحلة الّذي يكون  بالعجز هنا ما تقدّم بيانه في أسباب النّيابة وهو العجز الذّهنيّ  المراد 

غر قبل التّمييز وبعده، وفي حالة الجنون، والسّفه، والعته.  حكماً من  العجز الذهنيّ وما يلحق بالصِّ

 مآله التّأثير على القدرة الذّهنيّة حقيقة في مثال الموت، أو حكماً كما في الغيبة. عجز بدنيّ 

                                                           

 .226، ص206، ص1: مرجع سابق، جالموافقاتينظر: الشّاطبيّ:  )1(
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لات المتقدّمة من ويلاحظ أنّ الشّارع لم يشترط شروطاً خاصّة في المنوب عنه في الحا

النّيابة الشّرعيّة؛ وذلك لفوات إرادته واختياره، وإنّما اكتفى بجعل عجز المنوب عنه سبباً موجِباً 

للنّيابة، واشترط شروطاً في النّائب والمنوب فيه  تحصيلًا لمقصود المنوب عنه، ومنها مشروعيّة 

ة الحقّ تحصيل المصلحة للمنوب عنه أنّ غاي(1)المنوب فيه من جهة وصفه، حيث تقرّر فيما تقدّم

على الجملة؛ فإن انتفى هذا الوصف انتقض الحقّ لفوات مقصوده، والقاعدة في هذا:" أنّ كلّ سبب 

، فكان شرط تحصيل المقصود في المنوب عنه في النّيابة الشّرعيّة (2)لا يحصّل مقصوده لا يُشرع"

 شرطاً لا بدّ منه، وهو يتحقّق بغيره .

 الحرج. تحصيل المقصود في صورة: انيالث   الفرع

إنّ صورة الحرج تتمثّل فيما يؤثّر على القدرة البدنيّة من جهة الأداء ولا يؤثّر على القدرة  

الذّهنيّة، بحيث يكون المنوب عنه حرّ الاختيار والإرادة. وبالنّظر إلى صور الحرج البدنيّ؛ فإنّها لا 

 تخلو من حالتين: 

أي تتعل ق ببدن المنوب -يُلحق بالمنوب عنه حرجاً من جهة الأداء لعل ة ذاتي ة ما: الأولىالحالة 

 ، وهو: العَضْب وما في معناه. -عنه

على  العين والضاد والباء أصل صحيح واحد يدلّ قال ابن فارس في تعريف العَضب لغة: "

 كأنّ  ؛حراك به لا نٌ مِ زَ ، أي: معضوب . وهو أيضاً بمعنى: الإزمان، يقال رجل(3)"قطع أو كسر

 العاجز عن الحجّ . والمعضوب في الاصطلاح: "(4)الحركةعن كمال منعته حتّى  قطعتهمانة الزّ 

                                                           

 فيما تقدّم من هذه الرّسالة. 97صينظر  (1)
 .171، ص3، مرجع سابق، جالفروق ينظر: القرافيّ:  )2(
 .347، ص4ق، ج، مرجع سابمعجم مقاييس الل غةابن الفارس:  )3(
، 3، مرجع سابق، جتاج العروسالزّبيديّ: ؛ 219، ص2، مرجع سابق، جمغني المحتاجينظر: الشّربينيّ:  )4(

 .390ص
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. ويظهر من التّعريف أنّ المعضوب عاجز عن (1)"لكبر أو زمانة أو غيرهما ؛ومآلاً  بنفسه حالاً 

ا العجز أضعف قدرته أداء الحجّ بنفسه لعذر لا يرجى زواله، كالشّيخوخة والزّمانة. وبما أنّ هذ

أجاز له الشّرع أن يستنيب غيره في أداء الفرض عن نفسه  ، وهو دائم لا يزول؛البدنيّة على الحجّ 

 دفعاً للحرج الّذي قد يلحقه بأداء الحجّ وهو على هذه الحالة.

ويُلحق بالعَضْب ما كان في معناه من ضعف أو عجز بدنيّ ذاتيّ ممّا من شأنه أن يُدخل  

كلّف حرجاً وضيقاً يحول دون تحصيل المقصود؛ فيدفع هذا الحرج عن طريق الاستنابة على الم

فيما يقبل النّيابة من التّصرّفات، وذلك كالمرض والشّلل والعرج والعمى والخرس والبكم والكسور 

 ونحو ذلك.

شغال وما في يُلحق بالمنوب عنه حرجاً من جهة الأداء لعل ة عارضة، ككثرة الأ الحالة الث انية: ما

 معناها.

والوكيل ونحوهم  إنّ الأصل في النّائب على اختلاف صور النّيابة كالإمام ونوّابه والوصيّ 

ممّن يتولّى التّصرّف عن غيره أن يتولّى القيام بالمنوب فيه بنفسه، وليس له أن يستنيب غيره في 

ب عن القيام بأعباء النّيابة وحده أمر من أمور النّيابة، إلّا أنّه في بعض الحالات قد يعجز النّائ

 فيغيره الأشغال ممّا يحول دون تحصيل المقصود. وعليه: لا يجد النّائب بدّاً من أن يستنيب لكثرة 

الحرج والضّيق، وممّا جاء في ذلك قول الماورديّ:" ما وكل إلى  نفسه يدفع عن حتّى أمور النّيابة

ويقول الجوينيّ في ذلك . (2)رة جميعه إلّا بالاستنابة"الإمام مِن تدبير الأمّة لا يقدر على مباش

أيضاً:" ليس من الممكن أن يتعاطى الإمام مهمّات المسلمين في الخطّة، وقد اتّسعت أكنافها، 

 .(3)وانتشرت أطرافها، ولا يجد بدّاً من أن يستنيب في أحكامها..."
                                                           

، مرجع البناية شرح الهداية.وينظر أيضاً: العينيّ: 252، ص3، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرّمليّ:  )1(
شرح منتهى ؛ البهوتيّ: 129، ص2جع سابق، ج، مر المختصر الفقهي  ؛ ابن عرفه: 144، ص4سابق، ج

 .521، ص1، مرجع سابق، جالإرادات
لطاني ةالماورديّ، عليّ بن محمّد،  )2(  .50، ص2006-ه1427، القاهرة، دار الحديث، د.ط، الأحكام الس 

 .291، صمرجع سابق، الغياثي: الجوينيّ  )3(
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وز فيها للنّائب أن يستنيب وقد نصّ العلماء على صور أخرى من صور النّيابة الّتي يج  

بسبب كثرة الأشغال والّتي من شأنها أن تورث عجزاً عن التّفرّد بالقيام في أمور النّيابة، كالوكالة 

والوصاية ونحوها.  ويدخل في معنى كثرة الأشغال من الأمور غير الذّاتيّة غيرُها ممّا يورث 

ال البدنيّة في حقّ أشراف النّاس ونحوها ممّا لا الإنسان حرجاً وضيقاً إذا باشرها مثله بنفسه كالأعم

. فالحاصل: أنّه يلحق بهذه الحالة كلّ عجز أو ضعف بدنيّ لعلّة (1)يليق بالإنسان أن يباشره بنفسه

غير ذاتيّة تُدخل على الإنسان حرجاً وضيقاً يحول دون تحصيل المقصود؛ فيُدفع هذا الحرج عن 

 بة من التّصرّفات.طريق الاستنابة فيما يقبل النّيا

البدنيّ الّذي يُلحق بالمنوب عنه حرجاً من جهة الأداء  الحرج حالاتمن بناء على ما تقدّم 

دفعاً لعلّة ذاتيّة أو غير ذاتيّة؛ فقد جعل الشّارع فيها للمنوب عنه إرادة في إقامة الغير مقام النّفس 

 للحرج.

 صورة.  على أتم  وجه وأكمل تكميل المقصود :الث الثالفرع 

إنّ المنوب عنه في هذه الحالة لا يقوم فيه عجز ولا حرج يحول دون تحصيله للمقصود، 

إلّا أنّه يطلب التّكميل إمّا من جهة صفة العمل المكمَّل أو من جهة الزّمن، وهذا معنى صحيح 

ذا مال ومن الأمثلة على التّكميل من جهة صفة العمل المكمَّل أن يكون  تشرع النّيابة في مثله،

ويستطيع مباشرة التّجارة والرّبح فيها، ولكن لا يتمّ له الرّبح والكسب على الوجه الأكمل؛ إلّا إذا 

استعان بصاحب خبرة. ومثال التّكميل من جهة الزّمن أن يحسن العمل ولا يتفرّغ له بما يكفيه؛ ففي 

                                                           

؛ ابن عابدين: 501، ص10، مرجع سابق، جفتح القديرهمام: ينظر: ابن الهذا هو التّوجّه العامّ عند الفقهاء.  )1(
منح ؛ عليش: 390، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل؛ الحطّاب: 702، ص6، مرجع سابق، جرد المحتار

لطاني ةالماورديّ:  ؛390، ص6، مرجع سابق، جالجليل ابن حجر الهيتميّ:  ؛ 315، مرجع سابق، صالأحكام الس 
؛ المرداويّ: 17، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاج؛ الرّمليّ: 296، ص5ابق، ج، نرجع ستحفة المحتاج

 .189، ص2، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات؛ البهوتيّ: 362، ص5، مرجع سابق، جالإنصاف
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لنّائب قبولها؛ لأنّها من باب مثل هذه الحالة أيضاً تندب الاستنابة من قِبل المنوب عنه، ويندب ل

 .(1)عانةالإ

وبما أنّ المنوب عنه في النّيابة الاتّفاقيّة صاحب إرادة واختيار؛ فإنّ تحصيل المقصود 

أهليّة المنوب عنه  :وهمافي المنوب عنه،  شرطين آخرينوتكميله لا يتمّ ولا يتحقّق إلّا بتوافر 

. وعليه: جرى هذان ة مقام نفسه في التّصرّفتإقامو  ئبتعيين النّا إلى المنوب عنه وقصد ،للاستنابة

 الشرطان مجرى التّكميل والتّبع للشّرط العامّ فيما يخصّ النّيابة الاتّفاقيّة. وهذا ما سيأتي بيانه.

رط *  صلاحي ة المنوب عنه للت صر ف في الن يابة الات فاقي ة.: الث انيالش 

فيما يتعلّق  -الولاية القاصرة-الباحث بأنّ أهليّة الأداءقبل الشّروع ببيان هذا الشّرط؛ يُذكِّر  

من جانب النّائب والمنوب عنه، بحيث يتكمّل من  -شرط مكمّل-بالنّيابة الاتّفاقيّة تشكِّل جزء علّة 

خلالها ركن العلّة وهو العقد. وقد تقدّم بيان صلاحيّة التّصرّف بالولاية القاصرة فيما يخصّ النّائب، 

 م عنها في هذا المقام من جانب المنوب عنه.ويأتي الكلا

وعليه: تُشترط أهليّة الأداء في المنوب عنه في النّيابة الاتّفاقيّة، كالوكالة ...ونحوها؛ ذلك  

أنّ هذه العقود حتّى يعتدّ بها شرعاً لا بدّ أن تصدر عمّن يملك التّصرّف فيها وتصحّ مباشرته لها؛ 

 .(2)"عت عليه المباشرة تمتنع عليه الاستنابةمن امتن لهذا كان الأصل: "أنّ 

؛ وقد تبيّن أنّ صاحب سبق للباحث تعريف أهليّة الأداء وبيان معناها ومناطها وأنواعها وقد 

يعتدّ ببعض تصرّفاته  -وهو الصّبيّ المميّز ومن في حكمه كالبالغ المعتوه-أهليّة الأداء القاصرة 

يعتدّ بجميع تصرّفاته  -وهو العاقل البالغ الرّشيد-كاملة دون بعض، وأنّ صاحب أهليّة الأداء ال

 ا.بحيث تترتّب عليها أحكامها وآثاره
                                                           

ر  المختارالحصكفيّ: ينظر:  )1( ، مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيّ: ؛ 498، مرجع سابق، صالد 
، 2، مرجع سابق، جالمهذ بالشّيرازيّ:  ؛495، ص6، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرالماورديّ: ؛ 637، ص10ج

 .64، ص5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 162ص
 .244، مرجع سابق، صالت مهيد الإسنويّ: )2(
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وعليه: فإنّ مَن تثبت له أهليّة أداء كاملة تصحّ استنابته لغيره؛ ذلك أنّه يملك التّصرّف 

ينت آراء لنفسه فيما استناب فيه وتصحّ مباشرته له. أمّا صاحب أهليّة الأداء القاصرة؛ فقد تبا

العلماء في صحّة استنابته لغيره بناء على اختلافهم فيما يملكه من التّصرّفات ويصحّ منه إذا باشره 

مباشرة بعض التّصرّفات ضمن قيود معيّنة؛ أجاز له -ومن في حكمه-لنفسه؛ فمن يرى أنّ للصّبيّ 

-ومن في حكمه-بيّ استنابة غيره في مثلها ضمن تلك القيود. ومن يرى عدم صحّة مباشرة الصّ 

 للتّصرّفات؛ لم يصحّح استنابة الصّبيّ المميّز لغيره مطلقاً، وإليك تفصيل المذاهب:

التّصرّفات الضّارة كالطّلاق والعتاق والهبة لا تصحّ استنابة المميّز غيرَه في  مذهب الحنفي ة:-1

ليّه كقبول الهبة. وأمّا ما يتردّد بخلاف التّصرّفات النّافعة؛ فتصحّ استنابته فيها بلا إذن و والصّدقة. 

بين الضّرر والنّفع كالبيع والإجارة؛ فإن كان المميّز مأذوناً له في التّجارة صحّت استنابته مطلقاً، 

 .(1)وإلّا توقّفت على إجازة وليّه

لا تصحّ استنابةُ الصّبيّ المميّز غيرَه؛ ذلك أنّه ليس من أهل التّوكيل، حيث  مذهب المالكي ة:-2

يُشترط في الموكِّل أن يكون عاقلًا بالغاً رشيداً. باستثناء الصّغيرة؛ فيجوز لها أن توكِّل في لوازم 

 .(2)العصمة من مضارّة زوجها لها، ومن أخذها بالشّروط 

افعي ة:-3 لا تصحّ استنابة الصّبيّ المميّز غيرَه؛ ذلك أنّه يُشترط في الموكِّل أن يكون  مذهب الش 

 .(3)لما يوكِّل فيه، والصّبيّ لا تصحّ مباشرته للتّصرّفات  صحيح المباشرة

تصحّ استنابة المميّز غيره فيما يصحّ تصرّفه فيه بشرط أن يأذن له الوليّ إذا  مذهب الحنابلة:-4

كان التّصرّف ممّا يشترط فيه إذن الوليّ إذا فعله المميّز عن نفسه كالبيع والشّراء والتّجارة وقبض 

                                                           

 .142ص-141، ص7، مرجع سابق، جالبحر الر ائقابن نجيم المصريّ: ينظر:  )1(
 .108، ص6؛ ج39، ص6، مرجع سابق، جشرح مختصر خليليّ: ينظر: الخرش )2(
، مرجع سابق، نهاية المحتاجالرّمليّ: ؛ 295، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر:ابن حجر الهيتميّ:  )3(

 .16، ص5ج
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لوديعة. أمّا إذا كان التّصرّف ممّا لا يشترط فيه إذن الوليّ إذا فعله المميّز عن نفسه؛ الهبة وقبض ا

فلا يشترط فيه إذن الوليّ إذا أناب الصّبيّ فيه أحداً غيره كالطّلاق وقَبول الهبة والاحتشاش 

 .(1)والاصطياد

تصحّ منه من في حكمه أمّا بالنّسبة لحقوق الله؛ فقد سبقت الإشارة إلى أنّ الصّبيّ المميّز و 

. (2)واجبة في ماله عند جمهور الفقهاء ويؤديها عنه وليّه فهي الزّكاة . أمّاالعبادات ولا تجب عليه

 في حقوق الله. للاستنابةوعليه: فلا حاجة له 

رط *  الث الث: قصد المنوب عنه إقامة الن ائب مقام نفسه في الت صر ف.الش 

لشّرط يتعلّق بالنّيابة الاتّفاقيّة، وقد أشار الباحث فيما سبق إلى بداية يذكّر الباحث بأنّ هذا ا 

أنّ المنوب عنه لا بدّ أن يعلَم ويعيّن ما استناب فيه، وهو بهذا يحقّق المعلوميّة من جهة المنوب 

 .(3)فيه حتّى يتصوّر قصده إليه وحتّى يعيّن النّيّة من جهة نفسه

لا بدّ أن يقصد إلى تعيين النّائب الّذي سيتولّى الحقّ  وهذا لا يكفي حتّى تصحّ النّيابة، بل 

 .(4)تشخيصاً لا توصيفاً، وإلّا لم تصحّ النّيابة المنوب فيه مقام نفسه

 .، وأحكامهاالمطلب الر ابع: موانع الن يابة

أسباب النّيابة وأركانها وشرائطها، ويأتي الحديث في هذا المطلب عن تقدّم الكلام عن  

أحكام النّيابة في ، ثمّ يبيّن موانع النّيابة في الفرع الأوّلوسيقوم الباحث  ، وأحكامها.ابةموانع النّي

 الفرع الثّاني.

                                                           

اف القناع؛ البهوتيّ: 356ص-355، ص5، مرجع سابق،جالإنصافينظر: المرداويّ:  )1( ، مرجع سابق، كش 
 .463ص-462، ص3ج؛ 44، ص5ج
 .سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في التّطبيقات )2(

 فيما تقدّم من هذه الدّراسة. 107صينظر  (3)
رح ؛ الدّسوقيّ: 28، ص3، مرجع سابق، جغمز عيون البصائرينظر: الحمويّ:  )4( حاشية الد سوقي  على الش 

؛ الرّحبيانيّ: 298، ص5، مرجع سابق، جالمحتاج تحفةابن حجر الهيتميّ: ؛ 378، ص3، مرجع سابق، جالكبير
 .429، ص3، مرجع سابق، جمطالب أولي الن هى
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ل: موانع الن يابة.   الفرع الأو 

ولا يلزم من عدمه وجود ولا  ،ما يلزم من وجوده العدمالمانع بأنّه: " يعرف بعض الأصوليين

أنّ المعتبر من المانع وجوده، أي وجود حقيقة مانعة  . ويظهر من خلال التّعريف(1)ذاته"عدم ل

 لثبوت السّببيّة بها.

إلّا أنّ المانع في النّيابة على خلاف القاعدة الأصوليّة المتقدّمة، بحيث يتمثّل المانع فيها  

 بعدم الشّرط، ولا يوجد بوجود حقيقة وجودية  مانعة في ذاتها. وهذا يرجع إلى نكتة مقاصديّة تشريعيّة

غاية في الأهميّة وهي أنّ النّيابة تقوم على أصلين وهما: مبدأ رفع الحرج، ومبدأ التّعاون على البرّ 

 ؛ فكانت قاعدة النّيابة جارية على معنى التّيسير وعدم التّضييق على العباد. -كما سبق-والتّقوى 

ليل إضعافاً من وإيراد الموانع في صورة الوجود يرجع على هذا المقصود بالتّضييق والتّق

الإعانة على فعل الخيرات وقصد التّعاون على البرّ والصّلات، والتّالي عَود على القصد الشّرعيّ 

بالمناقضة والمعارضة، وإنّما اشترط الشّارع شروطاً لسلامة تحصيل المقصود، وعدم الشّرط يجري 

 في النّيابة مجرى المانع تحقيقاً لمقصودها.

حث حاجة في التّكرار بذكر الشّروط الّتي تمّ تفصيل الكلام فيها فيما وعليه: فلا يرى البا 

 سبق، إنّما يكتفي بذكر هذه النّكتة التّشريعيّة في هذا المقام.

 أحكام الن يابة.: الفرع الث اني

 الأحكام الشّرعيّة على ضربين: أحكام تكليفيّة، وأحكام وضعيّة، وكلاهما يتعلّق بالنّيابة.إنّ  

ول الباحث الأحكام الوضعيّة من خلال بيان أسباب النّيابة وأركانها وشروطها وموانعها. وقد تنا

 ويتوجّه النّظر في هذا الفرع إلى بيان الأحكام التّكليفيّة المتعلّقة بالنّيابة.

                                                           

 .82، مرجع سابق، صشرح تنقيح الفصولالقرافيّ:  )1(
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-وقبل الشّروع في المقصود؛ لا بدّ من التّنبيه إلى أنّ الأحكام التّكليفيّة الّتي تعتري النّيابة  

تقدّمت في هذه الدّراسة؛ ولهذا على ما سبق تأصيله في المباحث الّتي  تنبني -ما سيلاحظ القارئ ك

 أخّر الباحث الكلام فيها. 

ل: تحرُ الحكم *  م الن يابة عند عدم مشروعي ة المنوب فيه، أو عدم قابلي ته للن يابة.الاو 

 أنّ النّيابة تحرُم في حالتين:  يُستفاد من الحكم

عند عدم مشروعيّة المنوب فيه: وقد تقدّم الحديث عن شرط المشروعيّة في المنوب  لأولى:الحالة ا

فيه، وتقرّر أنّ المنوب فيه حتّى يكون مشروعاً؛ لا بدّ أن يوافق الشّرع من جهة الأصل، ومن جهة 

رد الوصف. أمّا المشروعيّة من جهة الأصل فمعناها عدم مخالفة حكم الشّارع ابتداء؛ بحيث لم ي

عليه نهيّ صريح على جهة التّحريم يقتضي فساد المنهيّ عنه، كالقتل والرّبا...ونحوه؛ فهذه الأفعال 

في ذاتها محرّمة؛ فتحرم النّيابة فيها على النّائب والمنوب عنه؛ لأنّ المكلّفين سواء في وجوب 

 .(1)الانتهاء والامتناع عن مثلها

أن يتقيّد النّائب في تصرّفه بالمصلحة، ولا  فمعناها ؛وأمّا المشروعيّة من جهة الوصف

يكفي تحصيل الصّالح مع القدرة على تحصيل الأصلح، بحيث يعدّ خروجه عن المصلحة في 

وذلك كالإمام ونوّابه في سائر الولايات العامّة، وكذا الأوصياء والأولياء  تصرّفه عن الغير محرّماً،

اً لهؤلاء جميعاً التّصرّف إلّا على وجه تحصيل المصلحة والوكيل في الوكالة المطلقة؛ فلا يحلّ شرع

، كالوكيل المقيّد؛ فعندئذ  إلّا أن يكون النّائب مقيّداً من جهة المنوب عنه الأتمّ عند القدرة عليها.

إلّا إلى خير  ، ويحرم عليه أن يخالف هذا التّقييدها له المنوب عنهبالصّفة الّتي عيّنالنّائب يتقيّد 

                                                           

، مرجع المختصر الفقهي  ؛ ابن عرفه: 179، ص8، مرجع سابق، جالبناية شرح الهدايةينظر: العينيّ:  )1(
، مرجع سابق، روضة الط البين؛ النّوويّ: 365، ص6، مرجع سابق، جلمنح الجلي؛ عليش: 57، ص7سّابق، ج

 .327، ص4، مرجع سابق، جالمبدع؛ ابن مفلح: 292، ص4ج
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ع التّنبيه على أنّ النّائب يراعي المصلحة فيما لم يقيّد به جرياً على الأصل في التّصرّف بيقين، م

 .(1)-كما سبق بيانه-عن الغير 

بيان شرط قابليّة : وقد تقدّم عند عدم قابليّة المنوب فيه للنّيابةتحرم النّيابة الحالة الث انية: 

 أو لطبيعة الحقّ  ،لمعنى فيه ؛لحقّ بصاحبهالنّيابة في المنوب فيه، وظهر أنّ اختصاص محلّ ا

؛ ذلك أنّ مصلحة الفعل لا تحصل إلى الغير الحقّ  نقلة تولّي معه نعتيمممّا  يجعله قاصراً عليه،

 .(2)بمباشرة الغير كحصولها بمباشرة الأصيل

ومن الأمثلة على ذلك: الواجبات العينيّة الّتي طلب الشّارع فعلها من كلّ فرد من أفراد 

مكلّفين بعينه كالصّلاة والصّوم ونحوها؛ فالأصل أن يؤدّيها المكلّف بنفسه امتثالًا لأمر الشّارع، ولا ال

وتعظيمه بفعلها.  يجوز أن ينوب عنه غيره فيها، لفوات مقصود الخشوع والخضوع وإجلال الرّبّ 

الكيفيّة الّتي نصّ عليها إلّا ما خصّه الشّارع بدليل؛ فيستثنى من القاعدة، وتجوز النّيابة فيه على 

 .(3)الشّارع

ومن الأمثلة على الاختصاص في الأمور الدّنيويّة: الأكل والشّرب واللّبس، فهذه الأمور 

 : متى  ؛ فتحرم النّيابة فيها. وعليه ، ولا يحصل المقصود منها بفعل النّائب تختصّ بصاحبها عادة

                                                           

، مرجع سابق، البناية شرح الهداية؛ العينيّ: 141، ص 14، مرجع سابق، جالمبسوطالسّرخسيّ: ينظر:  )1(
، بيروت، الذ خيرةالقرافيّ، أحمد بن إدريس،  ؛107ص، مرجع سابق، الأشباه والن ظائر.؛ ابن نجيم: 520، ص13ج

؛ 48، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلالخرشيّ: ؛ 43، ص10م، ج1994، 1دار الغرب الإسلاميّ، ط
، 2، مرجع سابق، ج قواعد الأحكام؛ العزّ بن عبد السّلام: 90، ص6، مرجع سابق، جمنح الجليلعليش: 

، 1، مرجع سابق، جالمنثور؛ الزّركشيّ: 310، ص1مرجع سابق، ج، ائرالأشباه والن ظالسّبكيّ:  ؛ 89ص
اف القناع؛ البهوتيّ: 29، ص 5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 309ص  .346، ص4مرجع سابق، ج، كش 

، 5، مرجع سابق، جرد المحتار؛ ابن عابدين: 1531، ص3، مرجع سابق، جالت جريدينظر: القدوريّ: ينظر:  )2(
 380، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ: ؛ 361، ص2، المرجع السّابق، جالفروق لقرافيّ: ا؛ 514ص

، 2مرجع سابق، ج الكافي،؛ ابن قدامة: 275، ص3، مرجع سابق، جالوسيط في المذهبالغزاليّ: ؛ وما بعدها
 .137ص

نائعينظر: الكاسانيّ:  )3(  .212، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
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 .(1)له على النّائب وعلى المنوب عنهكان الحقّ مختصّاً بصاحبه؛ تحرم النّيابة في مث

الحكم الث اني: تكره الن يابة إذا كان المنوب فيه مكروهاً في ذاته، أو إن تجر دت عن معنى *

 صحيح.

 في حالتين:  تُكرهأنّ النّيابة  يُستفاد من الحكم

عن  خصش ينوبمن الأمثلة على ذلك أن و  إذا كان المنوب فيه مكروهاً في ذاته:الحالة الأولى: 

كراهة تفضيل بعض الأبناء دون عند مَن يرى -دون بعض ه الهبة لبعض ولد تسليم في الواهب

 .(2)؛ ففي هذه الحالة تُكره النّيابة، لأنّ الفعل في ذاته مكروه-بعض في العطيّة ولا يرى التحريم

م أنّ النّيابة إذا إذا تجرّدت النّيابة عن معنى صحيح: وقد أشار الباحث فيما تقدّ  الحالة الث انية:

الكمال في  عند تطلّبه الحرج أو تكميلو تحصيل المقصود في حالتي العجز تجرّدت عن 

مقصوداً ولا تكمّله؛ فإنّها لا تشرع وتأخذ حكم  بحيث لا تحصّل المقصودات والتّمام في المصالح،

 رّدت عن غرض صحيح.مناقشة القول بإباحة النّيابة إذا تجوسيأتي في آخر هذا الفرع ، (3)الكراهة

ارع أو إذا تعي نت لعارض.: الث الثالحكم *  تجب الن يابة إذا تعي نت ابتداء من قبل الش 

 في حالتين: تجبالحكم أنّ النّيابة  يُستفاد من

، ويدخل في هذا لا يتصوّر فقدها شرعاً  بحيث: ابتداء إذا تعيّنت من قبل الشّارعالحالة الأولى: 

، وكذا ولاية الأب ومن يقوم مقامه (4)وسائر الولايات العامّة الملتحقة بها الحكم الإمامة العظمى

 عجز المنوب  تجب فيها النّيابة بجامع ؛ فكلّ الصّور السّابقة  (5)كالأوصياء على المحجور عليهم

                                                           

 .380، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتاطبيّ: ينظر: الشّ  )1(
، 3مرجع سابق، ج إعانة الط البين،البكريّ: ؛ 133، ص3، مرجع سابق، جتحفة الحبيبالبجيرميّ: ينظر:  )2(

 .100ص
 .226، ص206، ص1: مرجع سابق، جالموافقاتينظر: الشّاطبيّ:  )3(

لطاني ةالماورديّ: ينظر:  )4(  .23ص-22، مرجع سابق، صالغياثي الجوينيّ:؛ 51، مرجع سابق، صالأحكام الس 

رح الكبير؛ الدّسوقيّ: 191، ص5، مرجع سابق، جتبيين الحقائقينظر: الزّيلعيّ:  )5( سوقي  على الش  ، حاشية الد 
؛ ابن 160ص، 5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجابن حجر الهيتميّ: ؛ 293ص-292، ص3مرجع سابق، ج

 .343، ص4، مرجع سابق، جالمغنيقدامة: 
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 .(1)عنه عن القيام بشؤون نفسه، إذ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب 

 منها: ،يابة إذا تعيّنت لعارض: وقيام العارض له صورتجب النّ الحالة الث انية: 

ورة الأولى:   حقّ واجب في الذّمة ممّا يقبل النّيابة،العجز البدني الّذي يحول دون أداء  عارضالص 

. ومن الأمثلة على ذلك: أن يعجز الإنسان عن إخراج الزّكاة الواجبة في سواء كان حقّاً لله أو للعبد

 تجب عليه الاستنابة في إخراجها. وكذا سائر ديون العباد،  وهذا يتخرّج أيضاً ماله بنفسه؛ فعندئذ  

 على قاعدة: ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. 

ورة الث انية: كالّذي  تجب النّيابة إذا ترتّب عليها دفع ضرورة المنوب عنه.عارض الضّرورة:  الص 

يّ مساعدة تدفع عنه الاضطرار؛ فعندئذ  تجب أشرف على الهلاك، ويحتاج دواء أو غذاء، أو أ

 .(2)الاستنابة من قِبل المنوب عنه، ويجب على النّائب قبولها

ورة الث الثة: عارض الالتزام: تجب النّيابة إذا التزمها المكلّف بعقد، أو نذر، أو وعد إذا ترتّب  الص 

 .(3)ضرّر على الموعود على الرّاجح وهو مشهور مذهب المالكيّة

 أو تكميله على الوجه الأتم .  ،تحصيل مقصود إلى بها قصد: تندب الن يابة إذا الر ابعلحكم ا*

 الحكم أنّ النّيابة تندب في حالتين:  يُستفاد من

بها إلى تحصيل مقصود: بحيث تدعو الحاجة إلى الاستنابة فيما لا  قصدإذا  الحالة الأولى:

يحول دون تحصيل المقصود، كضيق الوقت، أو كثرة يستطيع الإنسان مباشرته بنفسه لوجود مانع 

 ، ويندب ؛ ففي هذه الحالة تندب الاستنابة من قِبل المنوب عنه ونحوه الأشغال، أو عدم الخبرة ...

                                                           

ابن ؛ 57، مرجع سابق، صالمستصفى؛ الغزاليّ: 160، مرجع سابق، صشرح تنقيح الفصولالقرافيّ: ينظر:  )1(
 .118، ص1مرجع سابق، ج روضة الن اظر،قدامة: 

، 3/1مرجع سابق، ج شرح الت لقين،؛ المازريّ: 2477، ص5، مرجع سابق، جالت جريدالقدوريّ:  ينظر: )2(
، 3مرجع سابق، ج إعانة الط البين،؛ البكريّ: 133، ص3، مرجع سابق، جحفة الحبيبتالبجيرميّ:  ؛124ص
رح الكبير؛ ابن قدامة: 100ص  .104، ص11، مرجع سابق، جالش 

 .25، ص4، مرجع سابق، جالفروق ينظر: القرافيّ:  )3(



www.manaraa.com

 

- 124 - 

 .(1)للنّائب قَبولها لما فيها من الإعانة 

هذه الحالة  بها إلى تكميل مقصود: بحيث تكون الحاجة إلى الاستنابة في قصدإذا  الحالة الث انية:

أدون من الحالة الأولى؛ وذلك بأن يستطيع الإنسان مباشرة الفعل بنفسه، ولا يوجد مانع يحول دون 

تحصيل المقصود، إلّا أنّه يطلب التّكميل في المقصود من جهة صفة العمل المكمَّل أو من جهة 

ويستطيع مباشرة الزّمن، كأن يترفّه فينيب مَن يريحه وهذا غرض صحيح، أو أن يكون ذا مال 

التّجارة والرّبح فيها، ولكن لا يتمّ له الرّبح والكسب على الوجه الأكمل؛ إلّا إذا استعان بصاحب 

خبرة، أو أن يحسن العمل ولا يتفرّغ؛ ففي مثل هذه الحالة أيضاً تندب الاستنابة من قِبل المنوب 

 .(2)عانةعنه، ويندب للنّائب قبولها؛ لأنّها من باب الإ

 هل تأخذ الن يابة حكم الإباحة أم لا؟م الخامس: *الحك

فرضيّة أن تأخذ النّيابة حكم الإباحة تنبني على تجرّد النّيابة عن بداية ينبّه الباحث إلى أنّ  

مقصودها الكلّيّ، وهو رفع الحرج، والإعانة على البرّ والتّقوى، بحيث لا تحصّل مقصوداً للنّائب ولا 

 ومن هنا يأتي السّؤال: هل يصحّ القول باعتماد الإباحة حكماً لهذه الصّورة؟للمنوب عنه ولا تكمّله، 

بعد تتبّع مصنّفات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم للوقوف على إجابة لهذا السّؤال؛ وجد  

بْرَمَلِّسيّ  الباحث أنّ الاتّجاه الفقهيّ العامّ لم يصرّح بالإباحة في هذه المسألة، إلّا أنّ  ء من فقها الشَّ

ر فيها الإباحة وقد تتصوّ الشّافعيّة المتأخرين أثار احتمال أن تأخذ النّيابة حكم الإباحة، حيث قال:" 

، وقد تناقل جمع من (3)"وسأله الوكيل لا لغرض ،ل حاجة في الوكالةبأن لم يكن للموكِّ  ؛أيضاً 

 . (4)ع عدم الاعتراضمتأخري الشّافعيّة هذه العبارة عن الشّبرملّسيّ في حواشيهم منسوبة إليه م

                                                           

ر  المختارالحصكفيّ: ينظر:  )1( ، 10، مرجع سابق، جرآنالجامع لأحكام القالقرطبيّ: ؛ 498، مرجع سابق، صالد 
؛ 162، ص2، مرجع سابق، جالمهذ بالشّيرازيّ:  ؛495، ص6، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرالماورديّ: ؛ 376ص

، 5، مرجع سابق، جنهاية المحتاج؛ الرّمليّ: 295ص-294، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجابن حجر الهيتميّ: 
 .64ص ،5، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة:  ؛16ص-15ص

ابقة.ينظر:  )2(  المراجع الس 

برمل سي  على نهاية المحتاجالشّبرملّسيّ:  )3(  .15، ص5، مرجع سابق، جمطبوع بحاشية النّهاية حاشية الش 
، 3، مرجع سابق، جتحفة الحبيب ؛ البجيرميّ: 400، ص3، مرجع سابق، جفتوحات الوه ابينظر: الجمل:  )4(

 .100، ص3مرجع سابق، ج ،إعانة الط البين؛ البكريّ: 133ص
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"قد" فيه تشكيك في أن تأخذ النّيابة حكم الإباحة، لا سيّما أن  بويلاحظ أن تصدير العبارة 

برملّسيّ قد صرّح ابن حجر الهيتميّ والرّمليّ من محقّقي فقهاء الشّافعيّة أنّ  الصّورة الّتي ذكرها الشَّ

هذا القول أو نسبته إلى مذهب الشّافعيّة  . وعليه: فلا يمكن اعتماد(1)حكمها النّدب لا الإباحة

 جزماً. ولو افترضنا ثبوته واعتماده عندهم؛ فإنّه يناقش من عدّة وجوه:  

ل: ، أو غرض  صحيح عبثٌ، وهو مطلوب  الوجه الأو  إنّ إبرام سبب شرعيّ يتجرّد عن مقصود 

 .(2)دنياالتّرك شرعاً؛ ذلك أنّه يؤدّي إلى قطع الزّمان في غير مصلحة دين ولا 

إنّ مقصود النّيابة هو الإعانة على سبل الخير ودفع الحرج بالجزء أو بالكلّ، وهذا  الوجه الث اني:

يقتضي ترجيحُ جهة الطّلب والتّحصيل، ممّا يجعل القول بالإباحة باستواء طرفي التّخيير بين الفعل 

 .ن مثلهوالتّرك جمعاً بين الأضداد، وهذا تخالف تنزّه الشّريعة الغرّاء ع

إنّ الإباحة حكم متعلّق بالجزء خاصّة ولا يُقال إنّه مباح بإطلاق. فالمباح بالجزء  الوجه الث الث:

يغدو بالكلّ إمّا خادماً لأمر مطلوب الفعل؛ فيندب أو يجب. وإمّا أن يكون خادماً لأمر مطلوب 

ه لا من جهة الجزء ولا من التّرك؛ فيكره أو يحرم. وهذا الأخير غير وارد في مقامنا الّذي نحن في

. وإذا (3)جهة الكلّ؛ ذلك أنّ النّيابة إعانة على الخير ودفعٌ للحرج فهي مطلوبة الفعل بالكلّ والجزء

افتُرض خلوُّ النّيابة عن هذا المقصود بالجزء أو بالكلّ فهي آيلة إلى كونها مطلوبَة التّرك؛ لتضمّنها 

 تدّ به.معنى العبث؛ بعدم تحصيل مقصود شرعيّ يع

                                                           

حيث قال ابن حجر: "والحاجة ماسّة إليها، ومن ثم ندب قبولها؛ لأنّها قيام بمصلحة الغير، وإيجابها؛ إن لم يرد  (1)
به حظ نفسه، لتوقف القبول المندوب عليه". وقال الرّمليّ: "والحاجة ماسّة إليها، ولهذا ندب قبولها؛ لأنّها قيام 

عقدها المشتمل على الإيجاب فلا؛ إلّا أن يقال ما لا يتمّ المندوب إلّا به فمندوب هو ظاهر؛  بمصلحة الغير، أمّا
؛ 295ص-294، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجابن حجر الهيتميّ: إن لم يرد الموكل غرض نفسه".

 .16ص-15، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرّمليّ: 
 .226، ص1جع سابق، ج: مر الموافقاتينظر: الشّاطبيّ:  )2(
ابقينظر:  )3(  .206، ص1، جالمرجع الس 
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وإذا تبيّن ما سبق: يظهر بوضوح أنّ القول بإباحة النّيابة غير متّجه، وليس له وجه 

صحيح يحمل عليه، ممّا يفسّر تصدير الشّبراملّسيّ عبارته ابتداء بالتّشكيك دون التّحقيق، وكأنّه 

رضُ مثلِه لا ابتدرها على جهة الفرض العقليّ الّذي يُستبعد معه حصوله في الواقع التّشريعيّ وف

 يصحّ، والله أعلم بالصّواب.
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 ل الث انيالفص
 الت طبيقات الفقهي ة الفروعي ة للن يابة في العبادت والعادي ات 

 
 .يابة في العباداتطبيقات الفقهي ة الفروعي ة للن  ل: الت  المبحث الأو  *    

 .لاةيابة في باب الصّ ل: النّ المطلب الأوّ       

 .يابة في باب الصوماني: النّ المطلب الثّ       

 كاة.يابة في باب الزّ : النّ الثالمطلب الثّ       

 

 ت.ايابة في العادي  طبيقات الفقهي ة الفروعي ة للن  اني: الت  المبحث الث  *    

 الماليّة. في التّصرّفاتيابة النّ  ل:المطلب الأوّ      

 خصيّة.يابة في الأحوال الشّ اني: النّ المطلب الثّ      

 يابة في نظام القضاء.الث: النّ المطلب الثّ      
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 .العبادات باب في الن يابةل: المبحث الأو  

النّيابة في الصّلاة في المطلب الأوّل، والنّيابة في الصّيام في  أتناول في هذا المبحث 

 المطلب الثّاني، والنّيابة في الزّكاة في المطلب الثّالث. 

 .لاةيابة في الص  ل: الن  المطلب الأو  

. (1)اتّفق الفقهاء على صحّة النّيابة في الصّلاة في ركعتي الطّواف تبعاً للحجّ عن الغير

واتّفق الفقهاء أيضاً على عدم صحّة النّيابة في الصّلاة عن الحيّ مطلقاً سواء أكانت الصّلاة فرضاً 

النّيابة في الصّلاة الواجبة  حكم. وللفقهاء في (2)م عاجزاً أم نذراً، وسواء أكان المنوب عنه قادراً أ

 :أقوالت ثلاثة الميّ  عن

ل: القول-1  ،إلى عدم صحّة النّيابة في الصّلاة عن الميّت مطلقاً  أصحاب هذا القول يذهب الأو 

جمهور الصّلاة فرضاً أم نذراً، وهذا مذهب كانت أالصّلاة لعذر أو لغير عذر، وسواء  فاتتسواء 

 .(6)، ورواية عند الحنابلة(5)في المشهور عندهم ، والشّافعيّة(4)، والمالكيّة(3)العلماء من الحنفيّة

                                                           

؛ 1531، ص3م، ج2006-ه1427، 2، القاهرة، دار السّلام، طالت جريدينظر: القدوريّ، أحمد بن محمّد،  )1(
؛ 313، ص15، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 801، ص2، جمرجع سابق، شرح الت لقين :المازريّ 

رح الكبير على متن المقنعد الرّحمن بن محمّد، ابن قدامة، عب ، د.م، دار الكتاب العربيّ للنّشر والتّوزيع، د.ط، الش 
 .208، ص5د.ت، ج

نائعينظر: الكاسانيّ:  )2( ، 3، مرجع سابق، جالذ خيرة؛ القرافيّ: 212، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
، 5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 148، ص10، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 194ص
 .67ص

، لبنان، دار حاشية الط حطاوي  على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحينظر: الطّحطاويّ، أحمد بن محمّد،   )3(
 .439م، ص1997-ه1418، 1الكتب العلميّة، ط

 .544، ص2مرجع سابق، ج مواهب الجليل،ينظر: الحطّاب:  )4(
 .372، ص6جمرجع سابق، ، مجموعال:ينظر: النّوويّ  )5(
 .28، ص10، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )6(
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سواء  الصّلاة عن الميّت مطلقاً  النّيابة في إلى صحّة القوليذهب أصحاب هذا  :الث اني القول-2

والشّافعي ، (1)اهويهوإسحاق بن ر  ،بن أبي رباح كي عن عطاءحُ ، وهذا المذهب نذراً أكانت فرضاً أم 

والسّبكيّ (4)كعبد الله بن أبي عصرون  (3)، واختاره جمع من متأخري الشّافعيّة(2)في قول حُكي عنه

 .(7)الظّاهريّة. وهو مذهب (6)، وقال به ابن عبد الحكم من المالكيّة (5)وابن دقيق العيد

دون  ميّت في الصّلاة المنذورةصحّة النّيابة عن الإلى  القوليذهب أصحاب هذا  :الث الث القول-3

  .(8)الحنابلة وهي الرّواية الرّاجحة عندالمفروضة، 

 ال تي استند إليها الفقهاء ومناقشتها.الأدل ة 

لاة عن المي ت مطلقاً. القولأو لًا: أدل ة أصحاب  ة الن يابة في الص  ل على عدم صح   الأو 

نْسَانِ إِلََّ  : قوله  -1  .(39الآية النجم: سورة ) مَا سَعَى﴾﴿وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ

                                                           

، مرجع سابق، المحل ى بالآثار؛ ابن حزم: 313، ص15، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرينظر: الماورديّ:  )1(
براملسي  على نهاية المحتاج؛ الشّبراملسيّ: 427، ص4ج  .193، ص3، مرجع سابق، جحاشية الش 
 .439، ص3، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )2(
، مرجع إعانة الط البين؛ البكريّ: 439، ص3، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )3(

 .276، ص2سابق، ج
اجينظر: النّوويّ، يحي بن شرف،  )4( التّراث العربيّ، ، بيروت، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج 

 .90، ص1ه، ج1392، 2ط
، مرجع إعانة الط البين؛ البكريّ: 439، ص3، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )5(

 .276، ص2سابق، ج
 .544، ص2مرجع سابق، ج مواهب الجليل،ينظر: الحطّاب:  )6(

ة المنذورة. أمّا الصّلاة المفروضة؛ فتصحّ النّيابة فيها نصّ الظّاهريّة على صحّة النّيابة عن الميّت في الصّلا (7)
إن لم يتعمّد الميّت تركها؛ بأن فاتت بعذرِ نسيان  أو نوم  ولم يصلها حتّى مات صلى عنه وليّه. فإن أبى الوليّ أن 

يؤدي عنه دين يصلي عن الميّت أو إن لم يكن للميّت وليّ يُصلِّي عنه؛ فعندئذ  يُستأجر من رأس مال الميّت مَن 
 .277، ص6؛ ج427، ص4، مرجع سابق، جالمحل ى. ينظر: ابن حزم، العبادالله تعالى وهو مقدم على ديون 

اف القناع؛ البهوتيّ: 340، ص3، مرجع سابق، جالإنصافينظر: المرداويّ:  )8( ، 2، مرجع سابق، جكش 
 .336ص
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لالة:  وجه الد 

ليس له من ف . وعليه:ليس للإنسان إلّا ما سعى لنفسه أنْ  إنّ ظاهر الآية يدلّ على

  .(1)إلّا ما خصّ بدليل الغير لهسعي 

 المناقشة: 

ونفي الأوّل لا يلزم معه نفي الثّاني.  ،دون الانتفاع ختصاصالاإنّ الآية نفت 

 إنّ الآية نفت ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تنفِ انتفاعيقال بعبارة أخرى: ويمكن أن 

 .(2)بسعي غيره الإنسان

تَ فَ  : صلى الله عليه وسلم قوله -2 نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّ مِنْ ثَلََثةَ : إِلََّ مِنْ صَدَقَة  جَاريِةَ ، أَوْ عِلْم  يُ ن ْ عُ بهِِ، أَوْ إِذَا مَاتَ الِْْ

 .(3)  يَدْعُو لَهُ وَلَد  صَالِح  

لالة  :وجه الد 

ينصّ الحديث على انتفاع الميّت بعد موته بثلاثة أمور، وليست الصّلاة منها؛ فلا  

 . (4)لخروجها عن مقام التّوقيف المستفاد بالنّصّ  ؛النّيابة فيها عن الميّتتصحّ 

 المناقشة: 

على انقطاع عمل إنّ الحديث ينصّ على انقطاع عمل الميّت بالموت، ولا ينصّ  

 .(5)غيره عنه. وعليه: فلا يلزم من انقطاع عمل الإنسان بالموت انقطاع عمل الغير عنه

                                                           

نائعالكاسانيّ: ينظر:  )1( ، مرجع سابق، شرح صحيح مسلم؛ النّوويّ: 221، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
 .90، ص1ج
وحابن القيم: ينظر:  )2(  .384، ص1، مرجع سابق، جكتاب الر 
، مرجع سابق، كتاب الوصيّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته، حديث رقم صحيح مسلم مسلم: )3(

 .1255، ص3، ج1631
، مرجع سابق، شرح صحيح مسلم؛ النّوويّ: 313، ص15ع سابق، ج، مرجالحاوي الكبيرينظر: الماورديّ:  )4(

 .90، ص1ج
 .423، ص4؛ ج427، ص4، مرجع سابق، جالمحل ىينظر: ابن حزم،  )5(
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 .لََ يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَد ، وَلََ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد  : (2) وابن عبّاس  (1)حديث ابن عمر -3

لالة  :وجه الد 

في الصّلاة، وعدم براءة الذّمّة  إنّ هذا الحديث نصّ صريح في عدم صحّة النّيابة

 .(3)منها بفعل الغير

 المناقشة:

وهو معارَض بفتوى ابن عمر وابن عبّاس  ،هذا الحديث يصحّ موقوفاً لا مرفوعاً 

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا  : الّتي أخرجها البخاريّ تعليقاً بصيغة الجزم، حيث قال 

هَا. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس  نََْوَهُ عَلَى نَ فْسِهَا   .(4) صَلََةً بقُِبَاء ، فَ قَالَ: صَلِ ي عَن ْ

                                                           

موقوفاً ، ونصُّ الحديث في الموطأ:" أنّ عبد الله بن عمر كان  أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر  (1)
حد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد". يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أ

-ه 1424، تحقيق: سليم بن عيد الهلاليّ، دبي، مجموعة الفرقان التّجاريّة، د.ط، الموطأمالك، مالك بن أنس، 
. وقال 341، ص2، ج738م، كتاب الصّيام، باب النّذر في الصّيام والصّيام عن الميّت، حديث رقم 2003

إلّا في الموطأ، مع أنّ ابن حجر  "، ولم أقف على هذا الحديث عن ابن عمر موقوف صحيح"قّق: المح
روى النّسائي في "الكبرى" بإسناد " العسقلانيّ قد عزاه إلى مصنّف عبد الرّزاق ولم أجده، وهذا نصّ كلام ابن حجر: 

وروى عبد الرزاق مثله عن ابن ، دصحيح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أح
ب التمييز في تلخيص تخرج أحاديث شرح الوجيز المشهور ابن حجر العسقلانيّ، أحمد بن عليّ،  ."عمر من قوله

 .1464، ص3م، ج2007-ه1428، 1، الرّياض، دار أضواء السّلف، طالت لخيص الحبير
وفاً، ونصّه عند النّسائي في السّنن الكبرى:" عن ابن أخرجه النّسائيّ في السّنن الكبرى عن ابن عبّاس م موق(2) 

عبّاس، قال: لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن يُطعم عنه مكان كلّ يوم مُدّاً من حنطة". 
واسناده صحيح كما قال ابن حجر العسقلانيّ في التّلخيص الحبير:" روى النّسائيّ في الكبرى بإسناد صحيح عن 

نن الكبرى اس ...." ثم ذكر الحديث. النّسائيّ، أحمد بن شعيب، عبّ  ابن ، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طالس 
؛ ابن حجر 257، ص3، ج2930م، كتاب الصّيام، باب صوم الحيّ عن الميّت، حديث رقم 2001-ه1421

 .1464، ص3، جمرجع سابق، الت لخيص الحبير:العسقلانيّ 
نائعبدائع االكاسانيّ: ينظر:  )3(  .212، ص2، مرجع سابق، جلص 
 .142، ص8، مرجع سابق، كتاب الأيمان والنّذور، باب مَن مات وعليه نذر، جصحيح البخاري  البخاريّ:  )4(
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 الجواب عن المناقشة:  

إنّ هذا الحديث موقوف قد يأخذ حكم الرّفع في هذه المسألة التوقيفيّة، وأمّا القول 

فيه تبع، لمقصود بالنّذر هو الخروج إلى قُباء والصّلاة ا بالقول بأنّ رضة فيدفع ابالمع

 كركعتي الطّواف تبع في الحجّ عن الغير. وعليه: لا تعارض بين الحديثين.

قياس الصّلاة على الإيمان: ذلك أنّ الإيمان قول وعمل ونيّة وكذلك الصّلاة، ولا تجوز   -4

بجامع أنّ كلّاً منهما قاعدته عمل  ؛النّيابة في الإيمان إجماعاً؛ فكذلك في الصّلاة قياساً 

 .(1)ل البدن فيه تبعالقلب، وعم

 المناقشة:

إنّ هذا القياس غير مسلّم به؛ ذلك أنّه يُعارض نصوصاً شرعيّة صريحة صحيحة  

 تُجيز النّيابة في بعض العبادات الّتي تتضمّن أقوالًا وأفعالًا ونيّة كالحجّ.

إنّ الصّلاة عبادة بدنيّة محضة مقصودها الأصليّ الخشوع والخضوع لله بإتعاب البدن  -5

قهر النّفس الأمّارة بالسّوء؛ وبهذا يتحقّق معنى ابتلاء المكلّف واختباره بالصّبر على ما و 

 .(2)، وهذا المقصود لا يحصل بفعل النّائبأُمر به تاركاً هوى نفسه لإقامة أمر ربه 

 المناقشة:

 فقد ومع ذلك، وفيه معنى الابتلاء والاختبار، إنّ الصّوم أيضاً عبادة بدنيّة محضة 

أَنَّ رَسُولَ : كما في حديث عائشة  بت النّصّ الشّرعيّ بجواز النّيابة فيه عن الميّتث

                                                           

، 2، مرجع سابق، جالموافقات؛ الشّاطبيّ: 314، ص15، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرينظر: الماورديّ:  )1(
 .384-383ص

، 1، مرجع سابق، جرد المحتار؛ ابن عابدين: 145، ص3، مرجع سابق، جالقدير فتحينظر: ابن الهمام:  )2(
 .67، ص5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 361، ص2، مرجع سابق، جالفروق ؛ القرافيّ: 355ص
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. أضف إلى ذلك ما قد ناقش به الباحث (1) قاَلَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ صلى الله عليه وسلم اللََِّّ 

 .(2)هذا التّعليل فيما سبق

لاة عن المي ت مطلقاً. على انيالث   القول: أدل ة أصحاب ثانياً  ة الن يابة في الص   صح 

فِ نذَْر  كَانَ عَلَى أمُِ هِ فَ تُ وُفِ يَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْنَْصَارِيَّ اسْتَ فْتََ النَّبَِّ :  ابن عبّاس حديث -1

هَا قَ بْلَ أَنْ تَ قْضِيَهُ   .(3)دُ فَكَانَتْ سُنَّةً بَ عْ ؛ فأََفْ تَاهُ أَنْ يَ قْضِيَهُ عَن ْ

لالة:  وجه الد 

كلّ أنواع البرّ ويدخل في ذلك الصّلاة والصّيام إنّ النّذر في الحديث يشمل  

 .(4)وغيرها

 : المناقشة

النّذر في الحديث مجمل ولا عموم فيه، وحمله على العموم باب آخر؛ فلا يُستفاد  

 به. 

 .(5) حَقُّ أَنْ يُ قْضَىفَدَيْنُ اللََِّّ أَ وفيها:   صلى الله عليه وسلمالأحاديث الواردة عن النّبيّ   -2

لالة:  وجه الد 

 ، فإنّها من أو نذر ولم يؤدّها حتّى مات ،قال الظّاهريّة: إنّ مَن فاتته صلاة فرض 

 .(6)بقضائها عنه صلى الله عليه وسلمجملة ديون الله الّتي شغلت ذمّته، وقد أمر النّبيّ  

                                                           

 .57سبق تخريجه ص (1)
 هذه الدّراسة. فيما تقدّم من 91صينظر  (2)
 .60سبق تخريجه ص (3)

 .277، ص6؛ ج427، ص4، مرجع سابق، جحل ىالمينظر: ابن حزم،  )4(
 .57سبق تخريجه ص )5(

يشار إلى أنّ مذهب الظّاهريّة القول بوجوب القضاء على الوليّ بظاهر الأخبار الواردة فيه، فإن أبى الوليّ أو  (6)
 =ء على.  والقول بوجوب القضا إن لم يكن للميّت وليّ استؤجر من رأس مال الميّت من يؤدي عنه دين الله 
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ل: مختصّ بما   فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَى: صلى الله عليه وسلمإنّ السّؤال معاد في الجواب؛ فقول النّبيّ  الأو 

خروج عن الدّليل بغير  ؛ا معهمودخول غيره ،(2)والحجّ (1)ورد السّؤال عنه من أمر الصّيام

 موجِب.

بالقضاء عن الغير لم يختصّ في حالة الموت كما دلّت على ذلك  صلى الله عليه وسلمإنّ أمر النّبيّ  الث اني:

  (4) والميّت (3) الحجّ عن الحيّ  صلى الله عليه وسلمأحاديث شبّه فيها النّبيّ ، حيث وردت  الأحاديث والآثار

، وأمّا الصّلاة فلم يرد فيها شيء، (5)بالدّين، كما شبّه الصّوم عن الميّت دون الحيّ بالدّين

على اطلاقه، بحيث يشمل كلّ دين لله   فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَى: صلى الله عليه وسلمولو حُمِل قول النّبيّ 

د؛ لدخل في ذلك النّيابة في الصّلاة المفروضة عن الحيّ؛ ذلك أنّها دين لله على على العب

 .(6)العبد ولم يقل بهذا أحد

                                                                                                                                                                          

الوليّ يخالف ما عليه جمهور أهل العلم من أنّ ذلك ليس بواجب على الوليّ؛ إلّا أن يكون حقّاً في المال، ويكون 
صلى الله عليه وسلم في هذا محمول على النّدب والاستحباب، بدليل قرائن في الخبر: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم للميّت تركة. وأمْرُ النبي 

الوارث ما لم يخلف تركة يقضى بها، ومنها أنّ السّائل سأل النبي شبهه بالدّين، وقضاء دين الميّت لا يجب على 
؛ ابن قدامة: 277، ص6؛ ج427، ص4، مرجع سابق، جالمحل ىينظر: ابن حزم،  هل يفعل ذلك أم لا؟صلى الله عليه وسلم 

 .29، ص10، مرجع سابق، جالمغني
سول الله إنّ أمّي ماتت فقال: يا ر صلى الله عليه وسلم : " جاء رجل إلى النّبيّ من ذلك ما أخرجه الشّيخان عن ابن عبّاس  (1)

 .57. سبق تخريجه صوعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحقّ أن يُقضى"
 ينظر الأحاديث في الهامش الآتي والّذي يليه. (2)
في حجة الوداع، صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم استفتت رسول الله  أنّ  :ن ذلك ما أخرجه الشّيخان عن ابن عبّاس م (3)

، لا كبيراً  فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً  ، فقالت: يا رسول الله، إنّ صلى الله عليه وسلماس رديف رسول الله لفضل بن عبّ وا
 .58سبق تخريجه ص .  عنه؟ قال: نعم احلة، فهل يقضي أن أحجّ يستطيع أن يستوي على الرّ 

له: إنّ أختي قد نذرت أن تحجّ، فقال صلى الله عليه وسلم :" أتى رجل النّبيَّ من ذلك ما أخرجه البخاريّ عن ابن عبّاس  (4)
سبق  لو كان عليها دين أكنت قاضيه. قال نعم. قال: فاقضِ الله، فهو أحقّ بالقضاء".صلى الله عليه وسلم: وإنّها ماتت. فقال النّبيّ 

 .58تخريجه ص
فقال: يا رسول الله إنّ أمّي ماتت صلى الله عليه وسلم :" جاء رجل إلى النّبيّ من ذلك ما أخرجه الشّيخان عن ابن عبّاس  (5)

 .57سبق تخريجه ص صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحقّ أن يُقضى". وعليها
 .100، مرجع سابق، صالن يابة في العباداتينظر: المنصور:  )6(
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إِنَّ مِنْ الْبِِ  أَنْ تُصَلِ يَ لِْبَوَيْكَ مَعَ صَلََتِكَ، صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :قال (1)الحجّاج بن دينار حديث -3

وَتَصُومَ لََمَُا مَعَ صَومِكَ 
(2). 

لالة:  وجه الد 

إنّه لا مانع من حمل الحديث على ظاهره وإن قيل: تصلي لهما: أي تدعو   

 .(3)لهما

 :المناقشة 

وقال ابن حجر  .(4)لأنّه منقطع، ولا تقوم به حجّة ؛هذا حديث ضعيف  

 .(5)الهيتميّ:"خبر معلول"

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ  : جزمالّتي أخرجها البخاريّ تعليقاً بصيغة الفتوى ابن عمر وابن عبّاس  -4

هَا. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس  نََْوَهُ   .(6) امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَ فْسِهَا صَلََةً بِقُبَاء ، فَ قَالَ: صَلِ ي عَن ْ

لالة:  وجه الد 

أن تصلّي عن أمّها يأخذ حكم الرّفع إلى للمرأة أمر ابن عمر وابن عبّاس إنّ  

 . (7)ذلك أنّه نصّ في مسألة توقيفيّة ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                           

إنّ من البر بعد البرّ أن تصلي صلى الله عليه وسلم: أخرجه ابن أبي شيبة ونصّه:" عن الحجّاج بن دينار، قال: قال رسول الله  (1)
أن تصوم عنهما مع صيامك، وأن تصّدّق عنهما مع صدقتك". ابن أبي شيبة، عبد الله بن عليهما مع صلاتك، و 

ه، كتاب الجنائز، باب ما يتبع 1409، 1، الرّياض، مكتبة الرّشد، طالكتاب المصن ف في الأحاديث والآثارمحمّد، 
 .59، ص3، ج12084الميّت بعد موته، حديث رقم 

، شرح صحيح مسلمى مسلم وهو حديث ضعيف منقطع الإسناد. ينظر: النّوويّ: هذا النّصّ في شرح النّوويّ عل )2(
 . 89، ص1مرجع سابق، ج

رواني  على تحفة المحتاجينظر: الشّراونيّ:  )3(  .439، ص3، مرجع سابق، جحاشية الش 
 .89، ص1، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمينظر: النّوويّ:  )4(
 .439، ص3، مرجع سابق، جمحتاجتحفة الينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )5(

 .131سبق تخريجه ص (6)
رواني  على تحفة المحتاجينظر: الشّراونيّ:  )7(  .439، ص3، مرجع سابق، جحاشية الش 
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ل: توجيه هذه الفتوى على أنّها نصّ في بيان مسألة النّيابة عن الميّت في الصّلاة  الأو 

سواء أكانت الصّلاة منذورة أم مفروضة يعارض الحديث الصّحيح الموقوف على ابن عمر 

وهو أيضاً  ي أَحَدٌ عَنْ أَحَد ، وَلََ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد  لََ يُصَل ِ الّذي جاء فيه:  وابن عبّاس 

 نصّ في ذات المسألة التّوقيفيّة.

جَعَلَتْ هذه الفتوى جاءت في سياق بيان حكم قضاء نذر؛ وذلك لقوله في الرّواية:"  الث اني:

بالنّذر هو الخروج إلى  "، أي ألزمت نفسها، والاحتمال الأقوى أنّ المقصودأُمُّهَا عَلَى نَ فْسِهَا 

قُباء، أمّا الصّلاة فهي تبع في النّذر، كركعتي الطّواف تبع في الحجّ عن الغير؛ ولهذا أفتى 

المرأة بالجواز. وهذا التّوجيه أولى؛ لأنّه لا يتعارض مع ما ورد  ابن عمر وابن عبّاس 

 عنهما في أنّه لا يصلي أحد عن أحد.

ما جازت لّ ف الميّت على ركعتي الطّواف في النّيابة في الحجّ؛قياس النّيابة في الصّلاة عن  -5

 .(1)لوات قياساً جازت في غيرها من الصّ  واف إجماعاً يابة في ركعتي الطّ النّ 

مع  يابة في الحجّ ت النّ ا صحّ لمّ قياس النّيابة في الصّلاة على النّيابة في الحجّ والزّكاة، ف -6

لاة عن يابة في الصّ لم تخرج النّ  ؛العجز والقدرةكاة مع ت في الزّ العجز دون القدرة، وصحّ 

 .(2)أحدهما

قياس النّيابة في الصّلاة على النّيابة في الصّوم؛ فكما أنّه يجوز الصّيام عن الميّت فكذلك  -7

 .(3)تجوز الصّلاة عنه

                                                           

 .427، ص4، مرجع سابق، ج المحل ى؛ ابن حزم: 313، ص15، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرينظر: الماورديّ:  )1(

 .313، ص15، مرجع سابق، جبيرالحاوي الكينظر: الماورديّ:  )2(

رواني  على تحفة المحتاجينظر: الشّراونيّ:  )3( حاشية ؛ الشّبراملسيّ: 439، ص3، مرجع سابق، جحاشية الش 
براملسي  على نهاية المحتاج   .193، ص3، مرجع سابق، جالش 
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ثبتت إنّ هذه الأقيسة لا تقوم بها حجّة؛ ذلك أنّ الأصل في العبادات التّوقيف، وقد 

جواز  الّذي ورد النّصّ فيلأنّها تبع للحجّ عن الغير ؛ النّيابة في ركعتي الطّوافشروعيّة م

والصّوم، أمّا الصّلاة فلا بدّ من نصّ يثبت  النّيابة فيه، وهذا يقال أيضاً في والزّكاة

 مشروعيّة النّيابة فيها.

لاة المن الث الث القول: أدل ة أصحاب ثالثاً  ة الص  ذورة دون المفروضة نيابة عن على القول بصح 

 المي ت.

فِ نذَْر  كَانَ عَلَى أمُِ هِ فَ تُ وُفِ يَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْنَْصَارِيَّ اسْتَ فْتََ النَّبَِّ :  عن ابن عبّاس -1

هَا قَ بْلَ أَنْ تَ قْضِيَهُ  فَكَانَتْ سُنَّةً بَ عْدُ ؛ فأََفْ تَاهُ أَنْ يَ قْضِيَهُ عَن ْ
(1). 

أَنَّ عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد ، أَوْ  : في الموطأ بلاغاً  أخرجه مالك ما -2

 .(2) يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَد ؟ فَ يَ قُولُ: لََ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد ، وَلََ يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَد  

 .(3) قاَلَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ صلى الله عليه وسلم اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ : عن عائشة  -3

هَا صَوْمُ شَهْر ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ   :  عن ابن عبّاس  -4 ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أُمِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَدَيْ   .(4) نُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَىأَفأََقْضِيهِ عَن ْ

ابقة:  لالة من الأحاديث الس   وجه الد 

مطلق في جواز قضاء كلّ  فيه قصّة سعد بن عبادة إنّ الحديث الأوّل الّذي  

نذر نيابة عن الميّت ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة. وحتّى لا تتعارض الأحاديث ويوفّق 
                                                           

 .60سبق تخريجه ص (1)
 .131سبق تخريجه ص  (2)
 .57سبق تخريجه ص (3)
 .57صسبق تخريجه  (4)
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الّذي ينفي جواز النّيابة في الصّوم والصّلاة،  د عن ابن عمر فيما بينها؛ فإنّ الأثر الوار 

يحمل على  يُحمل على الصّوم والصّلاة المفروضة. أمّا حديث عائشة وابن عبّاس

جواز النّيابة عن الميّت في قضاء الصّوم المنذور. وعليه: فالصّلاة المنذورة كالصّوم 

الميّت، والصّلاة المفروضة كالصّوم المفروض المنذور في جواز النّيابة فيها وقضائها عن 

 .(1)في عدم جواز النّيابة فيها وقضائها عن الميّت

 من وجهين:  المناقشة

ل: بما سبق في مناقشة أدلّة  يناقش الاستدلال بالحديث الأوّل الّذي فيه قصّة سعد  الأو 

 فيه.الثّاني؛ بأنّ النّذر مجمل يحتاج إلى بيان ولا عموم  القولأصحاب 

يمكن أن يوفّق بين باقي الأحاديث بطريق أخرى، وذلك بأن يحمل الأثر الوارد عن  الث اني:

، (2)الّذي ينفي جواز النّيابة في الصّوم والصّلاة على حالة الحياة ابن عمر وابن عبّاس 

على عمومه في جواز النّيابة عن الميّت في الصّوم  ويبقى حديث عائشة وابن عبّاس

صيص بالنّذر. وعليه: لا يستقيم قياس الصّلاة على الصّيام في جواز النّيابة فيها دون تخ

في النّذر دون الفرض كما ذهب إليه الحنابلة؛ ذلك أنّ جواز النّيابة في الصّوم عن الميّت 

 على وفق هذا التّوجيه يشمل الفرض والنّفل.

 الت رجيح:

ق عليه العلماء من صحّة النّيابة في الصّلاة بعد بيان ما سبق: يترجّح لدى الباحث ما اتّف 

تبعاً لا أصالة؛ كما في ركعتي الطّواف في الحجّ عن الغير، ويندرج فيه ما علّقه البخاريّ بصيغة 

                                                           

اف القناع: ؛ البهوتيّ 30، ص10، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )1( ، 2، مرجع سابق، جكش 
 .336ص

 .584، ص11، مرجع سابق، جفتح الباري ينظر: ابن حجر العسقلانيّ:  )2(
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ونحوه من -أمر امرأة جعلت أمُّها على نفسها صلاة بقُباء فقال: صلّي عنها الجزم بأنّ ابن عمر 

توى محمولة على أنّ المقصود بالنّذر أصالة هو الخروج إلى . فإنّ هذه الف- طريق ابن عبّاس 

 قُباء، أمّا الصّلاة فيه فإنّها تجري مجرى التّبع في النّذر كركعتي الطّواف في الحجّ عن الغير.

وهذا التّوجيه يوافق ما صحّ موقوفاً عليهما في نفي جواز النّيابة في الصّوم والصّلاة،  

لعلماء في جواز النّيابة في ركعتي الطّواف؛ لأنّها تبع في الحجّ عن الغير. ويتّفق مع ما اتّفق عليه ا

وعليه فلا تصحّ الصلاة نيابة عن الميّت ابتداء سواء أكانت الصّلاة فرضاً أم نذراً إلّا أن تكون 

 .-والله أعلم-تابعة للنّذر فيجوز 

 .يابة في باب الصوماني: الن  المطلب الث  

على  (2). واتّفق الفقهاء أيضاً (1)الصّيام عن الحيّ صحّة النّيابة في م عداتّفق الفقهاء على 

شيء  أنّ مَن وجب عليه قضاء صوم، ولم يتمكّن من القضاء لعذر فعاجله الموت؛ فإنّه لا يجب

النّيابة في الصّيام عن الميّت الّذي تمكّن  حكم. أمّا (3)على ورثته ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام

 : أقوالثلاثة  في هذه المسألة ء ما وجب عليه من صوم ولم يؤدّه حتّى مات؛ فللفقهاءمِن قضا

                                                           

نائعينظر: الكاسانيّ:  )1( ، لاستذكارا؛ ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله، 212، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
، 15، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 340، 3م، ج2000-ه1421، 1بيروت، دار الكتب العلميّة، ط

 .152ص، 3ج، مرجع سابق، المغني؛ ابن قدامة: 371، ص6، مرجع سابق، جالمجموع؛ النّوويّ: 313ص
نائعبدائ؛ الكاسانيّ: 89، ص3، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ:  )2( ، 2، مرجع سابق، جع الص 

؛ 368، ص6، مرجع سابق، جالمجموعالنّوويّ:  ؛340، ص3، مرجع سابق، جالاستذكارابن عبد البرّ:  ؛103ص
 .152، ص3، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة: 

طعم عنه لكلّ يوم وهو قول العلماء كافّة إلّا طاووساً وقتادة، فقالا: يجب أن يُ  قال النّوويّ نقلًا عن العبدريّ:"(3) 
قال ابن قدامة:" حكي عن طاووس وقتادة أنّهما قالا: يجب الإطعام عنه؛ و مسكين؛ لأنّه عاجز فأشبه الشّيخ الهرم". 

وممّا أجاب لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه، كالشّيخ الهرم إذا ترك الصّيام، لعجزه عنه". 
بالإطعام: أنّ وقت أداء الصّوم في حقّه كما ورد فيه النّصّ هو عدّة من أيام  به الجمهور على عدم وجوب القضاء

أُخر ولم يدركها. ولأنّ العذر مسقط لأداء الصوم في وقته لدفع الحرج؛ فلأن يكون عذراً في إسقاط القضاء أولى. 
، مرجع المجموع: . وينظر غير هذا من الردود: النّوويّ 89، ص3، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ: 

 .152، ص3، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة: ؛ 372، ص6سابق، ج
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ل:  القول-1  ،الصّوم عن الميّت مطلقاً النّيابة في إلى عدم صحّة  القوليذهب أصحاب هذا الأو 

 (1)أم كفّارة؛  إذ الواجب متعيّن بالإطعام. وهذا مذهب الحنفيّة ،أم نذر   ،سواء أكان صومَ فرض  

 .(3)والشّافعيّة في الأشهر؛ وهو المذهب الجديد (2)والمالكيّة

سواء  ،إلى صحّة النّيابة في الصّوم عن الميّت مطلقاً  القوليذهب أصحاب هذا  الث اني: القول-2

وهو المختار عند محقّقي  وهو مذهب الشّافعيّ في القديمأم كفّارة،  ،أم نذر ،أكان صوم فرض

 .(5)على سبيل الحتم والإلزام وهو مذهب الظّاهريّة ،(4)على سبيل الجواز المذهب

                                                           

مذهب الحنفيّة فيمَن تمكّن من قضاء ما وجب عليه ولم يؤدّه حتّى أدركه الموت أنّه يجب عليه أن يوصي (1) 
ثمّ عجز عنه بعد وجوبه بالفدية إن حضرته الوفاة، وهي أن يُطعم عنه لكلّ يوم مسكيناً؛ لأنّ القضاء قد وجب عليه 

بتقصير منه، فيتحوّل الوجوب إلى بدله وهو الفدية. وإذا أوصى بإخراج الفدية؛ فلا تعتبر الفدية إلّا في حدود ثلث 
الزائد إلّا بإجازة الوارث، وكذا يجب  في التّركة بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد. وإن زادت الفدية على الثّلث؛ فلا يجب

ن له وارث ممّن لا يردّ عليه كأحد الزوجين؛ فتنفذ الزيادة على الثّلث بعد أخذ الوارث فرضه. وفي حالة الزّائد إن كا
عدم وجود الوارث؛ تُخرج الفدية من كلّ المال ولو أتت على جميعه.  وفي حالة لم يوصِ وتبرّع الورثة بإخراج 

نائع: الكاسانيّ: الفدية؛ فإنّ ذلك جائز، وإن لم يتبرّعوا لا يلزمهم شيء. ينظر ، 2، مرجع سابق، جبدائع الص 
 .425ص-424، ص2، مرجع سابق، جرد المحتار؛ ابن عابدين، 103ص
وملخص مذهب المالكيّة فيمَن تمكّن من قضاء ما وجب عليه ولم يؤدّه حتّى أدركه الموت كمذهب الحنفيّة،  (2)

الإطعام عنه كسائر الكفّارات في الأيمان وغيرها. : إن حضرت الميّت الوفاة؛ كان واجباً عليه أن يوصي بمذهبهم
. ينظر: ابن عبد يتبرّعوافإن فعل؛ كان واجباً على الورثة في الثّلث. وإن لم يفعل؛ فلا شيء على الورثة إلّا أن 

 .387، ص3، مرجع سابق، جالت اج والإكليل؛ الموّاق: 341، ص3، مرجع سابق، جالاستذكارالبرّ: 
فيمن تمكّن من قضاء ما فاته، ولم يؤدّه حتّى مات:" ففيه قولان مشهوران: أشهرهما وأصحهما عند قال النّوويّ  (3)

والجمهور، وهو المنصوص في الجديد أنّه يجب في تركته لكلّ يوم مدّ من طعام، ولا  -يقصد الشّيرازيّ -المصنّف
يّت، بل يطعم عنه؛ فإنّ مَن مات قبل يصحّ صيام وليّه" ، وقال في موضع آخر بعده:" إذا قلنا لا يصام عن الم

رمضان الثّاني أُطعم عنه لكلّ يوم مدّ مِن طعام بلا خلاف عندنا، وإن مات بعد مجيء رمضان الثّاني فوجهان: 
أصحهما عن كلّ يوم مدّان، وبه قال جمهور أصحابنا المتقدّمين واتّفق المتأخرون على تصحيحه". ينظر: النّوويّ: 

 .371، ص6؛ ج368، ص6بق، ج، مرجع ساالمجموع
قال النّوويّ في هذا القول عند الشّافعيّة:" وهو القديم، وهو الصّحيح عند جماعة من محقّقي أصحابنا، وهو  (4)

المختار: أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، ويصحّ ذلك ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ ذمّة الميّت، ولكن لا يلزم الوليّ 
 .368، ص6، مرجع سابق، جالمجموعه". النّوويّ: الصّوم بل هو إلى خيرت

قال ابن حزم:" من مات وعليه صومُ فرض  من قضاء رمضان، أو نذر  أو كفارة  واجبة ؛ ففرضٌ على أوليائه أن  (5)
. فإن لم يكن له وليّ؛ -أوصى به أو لم يوص به  -يصوموه عنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا 

، وهو مقدّم على ديون -أوصى بكلّ ذلك أو لم يوصِ  -س ماله مَن يصومه عنه ولا بد استؤجر عنه من رأ
 .420، ص4، مرجع سابق، جالمحل ىالنّاس". ابن حزم: 
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دون  صوم النّذرإلى صحّة النّيابة عن الميّت في  القوليذهب أصحاب هذا الث الث:  القول-3

 .(1)، وهذا مذهب الحنابلةالفرض

 ال تي استند إليها الفقهاء ومناقشتها.الأدل ة 

ل على عدم صح   القولأو لًا: أدل ة أصحاب  ومة الن يابة في الأو   عن المي ت مطلقاً. الص 

-على أدلّة المانعين في مسألة النّيابة في الصّلاة على الجملة  القوليستند أصحاب هذا  

 ، وسيقتصر الباحث هنا على أبرز أدلّتهم وتوجيهاتها:-وقد تقدّمت في المطلب السّابق

أَحَد ، وَلََ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد  وَلَكِنْ  لََ يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ : وابن عبّاس  ،حديث ابن عمر  -1

يطُْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِ  يَ وْم  مُدًّا مِنْ حِنْطَة  
(2).  

لالة:  وجه الد 

إنّ هذا الحديث نصّ صريح في عدم صحّة النّيابة في الصّوم، وعدم براءة الذّمّة 

 .(3)ر، ولا مخالف لهمنها بفعل الغي

 المناقشة: 

ولا يسلّم أنّه لا مخالف له، بل هو بذاته  ،ديث يصحّ موقوفاً لا مرفوعاً هذا الح

 تدلّ على جواز  بالاتّباع  هي أولى صريحة  ويُعارض أحاديث مرفوعة صحيحة  يُخالف 
                                                           

: أنّ مَن أخّر القضاء لغير عذر فمات قبل  -الواجب بأصل الشّرع-مذهب الحنابلة في الصّوم المفروض (1)
لّ يوم مسكيناً، ولا يجُزئ أن يُقضى عنه بالصّوم، ويكون الإطعام من رأس رمضان الثّاني أو بعده؛ أُطعم عنه لك

المال في التّركة، سواء أوصى به أو لا؛ ذلك أنّه يُعامل كسائر الدّيون، ومثل قضاء رمضان صوم الكفّارة في عدم 
ضان. أمّا الصّوم المنذور إجزاء القضاء عنه بالصّوم وإنّما بالإطعام؛ لأنّه واجب بأصل الشّرع فيقاس على قضاء رم

يجزئ فيه القضاء بالصّوم عن الميّت، فإن لم يخلف الميّت تركة؛ لم يلزم الوليّ شيء، ولكن يسنّ له فعله عن 
الميّت لتبرأ ذمّته كقضاء الدّين. وإن خلف الميّت تركة؛ وجب الفعل عنه كقضاء الدّين، فيفعله الوليّ بنفسه 

 بنفسه؛ وجب أن يدفع من التّركة إلى مَن يصوم عن الميّت عن كلّ يوم طعام مسكين. استحباباً، فإن لم يفعل الوليّ 
اف القناعينظر: البهوتيّ:   .335ص-334، ص2، مرجع سابق، جكش 

 .131سبق تخريجه ص  (2)
نائعالكاسانيّ: ؛ 1529، ص3، مرجع سابق، جالت جريدينظر: القدوريّ:  )3( ، 2، مرجع سابق، جبدائع الص 

 .524، ص2، مرجع سابق، جالذ خيرةالقرافيّ: ؛ 103ص
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 .- الثّاني القولوستأتي معنا في أدلّة  - الصّيام عن الميّت        

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْر ؛ فَ لْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِ  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  قَالَ:  حديث ابن عمر  -2

يَ وْم  مِسْكِيٌن 
(1). 

لالة:  وجه الد 

إنّ الحديث يدلّ بظاهره على أنّ مَن مات وعليه صيام يُطعم عنه؛ وهذا صريحٌ  

 .(2)في إسقاط القضاء بالصّيام نيابة عن الميّت، وأمرٌ بالكفّارة بدلًا عنه

 :من وجهين المناقشة

ل:  وهو حديث  ،صلى الله عليه وسلموليس مرفوعاً إلى النبيّ  إنّ هذا الحديث موقوف على ابن عمر الأو 

:" وقد اتّفقوا على تضعيف فيه ففي سنده محمّد بن أبي ليلى، قال النّوويّ  ؛ضعيف الإسناد

 .(3)محمّد ابن أبي ليلى، وإنّه لا يحتجّ بروايته وإن كان إماماً في الفقه"

لو فرضنا ثبوت هذا الحديث؛ فإنّه لا يدلّ على إسقاط القضاء بالصّيام. وإنّما  الث اني:

يُستدلّ به على مشروعيّة الإطعام عن الميّت، ويُجمع بينه وبين أحاديث الصّيام على جواز 

 . (4)الأمرين، والوليّ مخيّر بينهما

                                                           

حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلّا من هذا الوجّه، والصّحيح عن ابن أخرجه التّرمذيّ في جامعه وقال بعده:"  (1)
، 718، مرجع سابق، أبواب الصّيام، باب ما جاء من الكفّارة، رقم الحديث سنن الت رمذي  التّرمذيّ: عمر موقوف".

ابن ماجه: سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مرجع سابق، كتاب الصّيام، ؛ وأخرجه 88ص-87، ص3ج
، وقال المحقّق: إسناده 639، ص2، ج1757باب مَن مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه، حديث رقم: 

روت، المكتب ، تحقيق: محمّد الأعظميّ، بيصحيح ابن خزيمةابن خزيمة، محمّد بن إسحاق، ضعيف؛ وأخرجه 
، 273، ص3، ج2056م، كتاب الصّيام، باب الإطعام عن الميّت، حديث رقم 1980-ه1400الإسلاميّ، د.ط، 

 وقال المحقّق: إسناده ضعيف.
، 3، مرجع سابق، جالحاوي ؛ الماوردي: 87، ص4، مرجع سابق، جالبناية شرح الهدايةينظر: العينيّ:  )2(

 .453ص
 .371، ص6سابق، ج ، مرجعالمجموعالنّوويّ:  )3(
 .26، ص8، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمينظر: النّوويّ:  )4(
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العجز؛ فكذلك لا تدخلها النّيابة بعد لأنّ الصّوم عبادة لا تدخلها النّيابة في حال الحياة مع  -3

 .(1)لاةكالصّ الوفاة 

 :المناقشة

في وصريحة  ،صلى الله عليه وسلمصحيحة عن رسول الله  توقيفيّة لنصوص معارضهذا التّعليل  

 ممّا يجعله فاسد الاعتبار شرعاً. ؛-ستأتي معنا- هذه المسألة

وم عن ا الث اني القول: أدل ة أصحاب ثانياً  ة الن يابة في الص   لمي ت مطلقاً.في صح 

 جواز الصّيامالواردة في  الصّريحة الصّحيحةالمرفوعة بالرّوايات  القولتمسّك أصحاب هذا  

 لها بالإطعام ونحوه، ومنها: من غير تأويل ظاهرهاوأجروها على  ،عن الميّت

 .(2) وَليُِّهُ قاَلَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ : عن عائشة  -1

هَا صَوْمُ شَهْر ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ   : عن ابن عبّاس  -2 ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أُمِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَى  .(3) أَفأََقْضِيهِ عَن ْ

، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ أُمِ ي مَاتَتْ صلى الله عليه وسلماءَتِ امْرَأَةٌ إِلََ رَسُولِ اِلله جَ  قال:  عن ابن عبّاس  -3

هَا؟ قاَلَ: أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِ كِ دَيْنٌ فَ قَضَيْتِيهِ؛ أَكَانَ يُ ؤَ  هَا صَوْمُ نذَْر ، أَفأََصُومُ عَن ْ هَا؟ وَعَلَي ْ دِ ي ذَلِكِ عَن ْ

 .(4) الَ: فَصُومِي عَنْ أمُِ كِ قاَلَتْ: نَ عَمْ، قَ 

أن امرأةً ركبتِ البحر، فنذرتْ إن الله نج اها أن تصومَ شهراً، فنج اها الله، فلم  : عن ابن عبّاس  -4

أن تصومَ عنها  فأمرَهاصلى الله عليه وسلم تصُمْ حتَ ماتتْ، فجاءت ابنتُها أو أختُها إلَ رسولِ الله 
(5)  . 

                                                           

نائعالكاسانيّ: ينظر: )1( ؛ 524، ص2، مرجع سابق، جالذ خيرةالقرافيّ: ؛ 103، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
، المغنيمة: ابن قدا؛ 367ص، 6، مرجع سابق، جالمجموعالنّوويّ:  ؛453، ص3، مرجع سابق، جالحاوي الماوردي: 

 .152، ص3مرجع سابق، ج

 .57سبق تخريجه ص  (2)
 .57سبق تخريجه ص  (3)

 .57سبق تخريجه ص  )4(

، سنن أبي داودأبو داود: ؛ وأخرجه 356، ص3، ج1861، مرجع سابق، حديث رقم المسندأخرجه الإمام أحمد:  )5(
 =،3308قضاء النّذر عن الميّت، حديث رقم  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مرجع سابق، كتاب الأيمان والنّذور، باب في
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نَا أَنََ  قال:  عن بريدة عن أبيه  -5 ، إِذْ أتََ تْهُ امْرَأَةٌ، فَ قَالَتْ: إِنّ ِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اِلله بَ ي ْ

اَ مَاتَتْ، قاَلَ: فَ قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيراَثُ قَ  الَتْ: يََ رَسُولَ تَصَدَّقْتُ عَلَى أمُِ ي بَِاريِةَ ، وَإِنََّّ

هَا صَوْ  هَا؟ اِلله، إِنَّهُ كَانَ عَلَي ْ اَ لََْ تََُجَّ قَطُّ، أَفأََحُجُّ عَن ْ هَا، قاَلَتْ: إِنََّّ هَا؟ قاَلَ: صُومِي عَن ْ مُ شَهْر ، أَفأََصُومُ عَن ْ

هَا  .(1) قاَلَ: حُجِ ي عَن ْ

لالة:  وجه الد 

في جواز النّيابة عن الميّت بالصّوم، ولم  صحيحة صريحةهذه الأحاديث كلّ  

 ،لصّوم؛ فيكون الحكم عامّاً بلا تفريق بين صوم الفرضفيها عن نوع ا صلى الله عليه وسلميستفصل النّبيّ 

 .(2)أو النّذر ونحوه، ويتعيّن العمل بهذه الأحاديث لعدم المعارض لها

 المناقشة:

أصل مستقرّ في مذهب  ينبه الباحث إلى قبل عرض المناقشات والجواب عنها

شترط في الدّليل عندهم حتّى ، ويُ (3)أنّ دلالة العامّ عند الحنفيّة دلالة قطعيّة الحنفيّة وهو

بحيث -يُخصّص به العامّ القطعيّ: أن يكون مستقلًا عن جملة العامّ، مقارناً له في الزّمان 

. والنّيابة في الصّيام عن الميّت على خلاف العموم (4)-يرد عن الشّارع في وقت واحد

وخروج ( 185الآية البقرة: سورة )فَ لْيَصُمْهُ  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ﴿القرآني القطعيّ في قوله تعالى: 

؛ لا بدّ من دليل مقارن مستقل، عن مقتضى دلالة الآية لفظاً. وحتّى يُقال بالتّخصيص
                                                                                                                                                                          

نن الكبرى ، وأخرجه البيهقيّ: ، وقال المحقّق: إسناده صحيح196، ص5ج ، مرجع سابق، كتاب النّذور، باب من الس 
. قال الدّاوديّ:" الحديث على شرط الشّيخين ولم يخرجاه". 145، ص10، ج20148مات وعليه نذر، حديث رقم 

يخين أو أحدهما ولم يخر جاهودة، الدّاوديّ، يوسف بن ج حيح فيما كان على شرط الش  ، القاهرة، دار قباء الجامع الص 
 .34، ص2، ج279م، حديث رقم2008-ه1429للطّباعة، 

، 2، ج1149مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب قضاء الصّيام عن الميّت، حديث رقم  صحيح مسلم،مسلم:  )1(
 .805ص

 .371ص-370، ص6؛ ج368، ص6، مرجع سابق، جوعالمجمينظر: النّوويّ:  )2(
 .291، ص1مرجع سابق، ج كشف الأسرار،ينظر: عبد العزيز البخاريّ:  )3(
 .306، ص1مرجع سابق، ج كشف الأسرار،ينظر: عبد العزيز البخاريّ:  )4(
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الثّاني وإن توافر فيها شرط الاستقلال إلى أنّها ليست مقارنة؛ لهذا  القولوأدلّة أصحاب 

ونه ممّا يرجع عليه بالتّخصيص: إمّا ذهب الحنفيّة إلى تقديم العامّ القطعيّ ودفع ما د

 ليسلم لهم أصلهم. بالتأويل أو بردّه بدعوى النّسخ والاضطراب؛ وذلك

﴿وَأَنْ  : قوله من -وأمّا المالكيّة فإنّ الأصل القطعيّ الاستقرائيّ الثّابت عندهم  

لا يحتمل التّخصيص.  -مات القرآنعمو وغيره من  (39الآيةالنجم:سورة )ليَْسَ لِلِْْنْسَانِ إِلََّ مَا سَعَى﴾

الثّاني تقع في معارضة أصل  القولوعليه: فإنّ أحاديث الآحاد الّتي استدلّ بها أصحاب 

قطعيّ متقرّر شرعاً؛ فيسقط الاستدلال بها حال المعارضة: إمّا بالتّضعيف، وإمّا بالتّأويل 

تها معارضة لأصل ى قلّ هذه الأحاديث عل" وغيره. وهذا ما نصّ عليه الشّاطبيّ بقوله:"

 نّ ، فلا يعارض الظّ ولا المعنويّ  فظيّ واتر اللّ ، ولم تبلغ مبلغ التّ ريعة قطعيّ ثابت في الشّ 

، وهو أصل إذا لم يعارضه أصل قطعيّ  عمل به إلاّ خبر الواحد لا يُ  ر أنّ القطع، كما تقرّ 

 .(1)حنيفة "مالك بن أنس وأبي 

 القولالّتي وردت على أدلّة أصحاب  بعد بيان ما تقدّم: يأتي عرض المناقشات

 الثّاني، وهي كالآتي:

لى فعل عنه ما هو: أن يُ  والقضاء في الرّوايات السّابقة : إنّ المراد بالصّومالمناقشة الأو 

رويا هذه  وابن عبّاس  عائشة أنّ  الصّيام وهو الإطعام؛ بدليل عنيكون بدلًا 

 ، وممّا روي عنهما في ذلك:(2)الصّياموقالا بالإطعام بدل  ،الأحاديث في الصّوم

                                                           

 .400، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشّاطبيّ:  )1(
؛ الشّاطبيّ: 524، ص2، مرجع سابق، جالذ خيرة؛ القرافيّ: 1530، ص3، ج: مرجع سابقالت جريدينظر: القدوريّ:  )2(

؛ البيهقيّ، أحمد بن 313، ص15، مرجع سابق، جالحاوي الكبير؛ الماورديّ: 339، ص2، مرجع سابق، جالموافقات
نن والآثارالحسين،   ،6م، ج1991-ه1412، 1، تحقيق عبد المعطي قلعجيّ، بيروت، دار قتيبة، طمعرفة الس 

،؛ العمرانيّ، يحيى بن أبي الخير، 311ص افعي  -ه1421، 1جدّة، دار المنهاج، ط البيان في مذهب الإمام الش 
 .547، ص3م، ج2000
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هَا مِنْ رمََضَانَ صَوْمٌ، فَسَألَْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَتْ: اقْضِيهَا  عن عمرة قالت: - تُ وُفِ يَتْ أمُِ ي وَعَلَي ْ

هَا. ثَُّ قاَلَتْ: بَلْ تَصَدَّقِي مَكَانَ كُلِ  يَ وْم  عَلَى مِسْكِين  نِصْفَ صَاع    .(1) عَن ْ

عَنِ امْرَأَة   سَألَْتُ ترُيِدُ عَائِشَةَ  : قَالَتْ  عُصَيْفِير  عن عُمارة بن عُمير عن مولاة  لآلِ بني -

هَا هَا صَوْمُ شَهْر ، فَ قَالَتْ: أَطْعِمُوا عَن ْ  .(2) مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هُمْ لََ تَصُومُوا عَنْ مَوْتََكُمْ، وَأَطْعِمُوا عَ  أنّها قالت:  وروي عن عائشة -  .(3) ن ْ

وَلَكِنْ  ؛لََ يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَد ، وَلََ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد  :-الّذي تقدّم- وحديث ابن عبّاس -

يطُْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِ  يَ وْم  مُدًّا مِنْ حِنْطَة  
(4). 

ه صرف بالإطعام بدل الصّيام لا يلزم منوابن عبّاس  إنّ فتوى عائشة  الجواب:

. ثمّ (5)الإطعام زوِّ جَ ز الصّيام عن الميّت يُ وِّ جَ اللّفظ عن ظاهره وتأويله بالبدل؛ ذلك أنّ مَن يُ 

؛ فيبقى (6)إنّه لا مانع يمنع من العمل بظاهر الأحاديث مع عدم وجود المعارض لها

 الصّيام على حقيقته الشّرعيّة؛ لعدم الدّليل على خلافه.

                                                           

م، 1994-ه1415، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طشرح مشكل الآثارأخرجه الطّحاويّ، أحمد بن محمّد،  )1(
الجوهر الن قي  على سنن التّركمانيّ، عليّ بن عثمان، . وقال ابن التّركمانيّ: سند صحيح. ابن 179، ص6ج

 .257، ص4، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت، جالبيهقي  
، وقال المحقّق: 179، ص6، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مرجع سابق، جشرح مشكل الآثارأخرجه الطّحاويّ:  )2(

بخاريّ وروى له أصحاب السّنن، وهو سيئ رجاله ثقات رجال الشّيخين غير مؤمَّل بن إسماعيل، فقد علّق له ال
 الحفظ، ولا يضعّف هذا السّند به؛ لأنّه قد تابعه عليه روح بن عبادة، والأثر مكرّر.

نن الكبرى أخرجه البيهقيّ في السّنن الكبرى، وقال ابن حجر في الفتح:" ضعيف جدّاً". ينظر: البيهقيّ:  )3( ، الس 
، فتح الباري ؛ ابن حجر العسقلانيّ: 429، ص4، ج8232يّه، حديث رقم مرجع سابق، باب مَن قال يصوم عنه ول

 .194، ص4مرجع سابق، ج
 .131سبق تخريجه ص (4)

نن الكبرى ينظر: البيهقيّ:  )5(  .429، ص4، مرجع سابق، جالس 
 .26، ص8، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمينظر: النّوويّ:  )6(
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الحكم عندهما ما  على أنّ  دليل  اسابن عبّ و  عائشة  توى إنّ ف :ةالث انيالمناقشة 

ما سمعاه ؛ فتركا فيه صلى الله عليه وسلمبعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي  إلاّ  قالاه، ولا يكون ذلك منهما

 لأنّ ، وعلّل ابن عابدين هذا النّسخ بقوله:" (1)بعده ها قاله ممّ إلى ما سمعاه منّ  صلى الله عليه وسلم بيّ من النّ 

 .(2)"اسخه بمنزلة روايته للنّ اوي على خلاف مرويّ فتوى الرّ 

 الجواب من وجهين:

ل: إنّ الرّاجح في مسألة عمل الرّاوي بخلاف ما روى هو: أنّ الحجّة في رواية الرّاوي  الأو 

لا في رأيه أو عمله؛ ذلك أنّه يحتمل أن تكون مخالفة الصّحابيّ للرّواية الّتي رواها ناشئة 

لك ضعف الحديث وردّه. وعليه: فإنّ دعوى النّسخ عن اجتهاد منه أو تأويل، ولا يلزم من ذ

 .(3)تقوم على احتمال، وإذا تحقّقت صحّة الحديث لم يترك المحقّق للمظنون 

إنّ النّسخ لا يتعيّن إلّا إذا تعارضت الأدلّة الصّحيحة الصّريحة مع عدم إمكان  الث اني:

في   اية عن عائشةو والرّ  صحيحة،ت وم عن الميّ إثبات الصّ  وأحاديث الجمع بينها،

، (4)؟!كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحةف ،يحتج بها لا ةوم ضعيففتياها بمنع الصّ 

 في النّهيّ -وابن عبّاس  يقصد عائشة -وفيما روي عنهما ويقول البيهقيّ في هذا:" 

ن ، وقال اب(5)"عن الصّوم عن الميّت نظر، والأحاديث المرفوعة أصحّ إسناداً وأشهر رجالاً 

وليس  ،فيها مقال  اسبن عبّ اوعن   الآثار المذكورة عن عائشةحجر العسقلانيّ: "

 .(6)"وهو ضعيف جداً  ؛ ذي عن عائشةالأثر الّ  إلاّ  ،يامفيها ما يمنع الصّ 

                                                           

 .179، ص6ع سابق، ج، مرجشرح مشكل الآثارالطّحاويّ: ينظر:  )1(
 .425، ص2، مرجع سابق، جرد المحتارابن عابدين:  )2(
، 4، مرجع سابق، جفتح الباري ؛ابن حجر العسقلانيّ: 424، ص4، مرجع سابق، جالمحل ىينظر: ابن حزم:  )3(

 .194ص
 .371، ص6؛ ج368، ص6، مرجع سابق، جالمجموعينظر: النّوويّ:  )4(
نن الكبرى البيهقيّ:  )5(  .429، ص4مرجع سابق، ج ،الس 

 .194، ص4، مرج سابق، جفتح الباري ابن حجر العسقلانيّ:  )6(
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عَطاَء ،   :ه في روايةلأنّ  ؛اضطراب  اسحديث ابن عبّ  إنّ في متن :المناقشة الث الثة

: قاَلَتِ امْرَأَةٌ للِنَّبِِ  وَمَُُاهِد ، عَنْ ابْنِ عَ  الْكََمِ، عَنْ سَعِيدِ  ، وفي رواية: (1) إِنَّ أُخْتِِ مَاتَتْ صلى الله عليه وسلم: بَّاس 

: قاَلَتِ امْرَأَةٌ للِنَّبِِ   هَا صَوْمُ نَذْر  صلى الله عليه وسلم: بْنِ جُبَيْر ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس  إِنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ
؛ فلا يصحّ (2)

 .(3)الاحتجاج به

بحملها على تعدّد الوقائع؛ ينفي  إنّ الجمع بين روايات حديث ابن عبّاس : بالجوا

 . (4)فرضيّة الاضطراب

وم المنذور دون  الث الث القول: أدل ة أصحاب ثالثاً  ة الن يابة عن المي ت في الص  في صح 

 المفروض.

أدلّة بو  من جهة، الأوّل القولعلى مذهبهم بأدلّة أصحاب  القولأصحاب هذا  يستدلّ  

 من جهة أخرى، وبيان ذلك على النّحو الآتي:  الثّاني القولأصحاب 

على عدم صحّة النّيابة عن الميّت في الصّوم الواجب  القولأصحاب هذا  يستدلّ  -1

الأوّل الّتي  القولبأدلّة أصحاب  -سواء أكان قضاء رمضان أو كفّارة-بأصل الشّرع 

 . (5)تقدّمت مناقشتها

                                                           

، 3، ج1953، مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب مَن مات وعليه صوم، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )1(
 .36ص

، 3، ج1953حديث رقم ، مرجع سابق، كتاب الصّيام، باب مَن مات وعليه صوم، صحيح البخاري  البخاريّ:  )2(
 .36ص

 .87، ص4، مرجع سابق، جالبناية شرح الهدايةينظر: العينيّ:  )3(
 .26، ص8، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمينظر: النّوويّ:  )4(
شرح ؛ الزّركشيّ، محمّد بن عبد الله، 153ص-152، ص3، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )5(

ي  على مختصر الخرقي   ركش  ، 609ص-607، ص2م، ج1993-ه1413، 1، الرّياض، مكتبة العبيكان، طالز 
اف القناعالبهوتيّ:   .335ص-334، ص2، مرجع سابق، جكش 
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على صحّة النّيابة عن الميّت في الصّوم المنذور بحمل  لقولايستدلّ أصحاب هذا  -2

الثّاني على صوم النّذر؛ ذلك أنّه  القولالرّوايات الصّحيحة الّتي يستدلّ بها أصحاب 

هَا صَوْمُ نذَْر    قد جاء مصرّحاً في بعض الرّوايات بالنّذر: ، فيحمل العامّ  مَاتَتْ وَعَلَي ْ

على    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ  : عائشة في الرّوايات الأخرى كحديث 

رويا أحاديث وابن عبّاس  عائشة  النّذر جمعاً بين الأدلّة، ويؤيّد هذا أنّ 

الصّوم وأفتيا بالإطعام في صوم رمضان، والظّاهر من حالهما فهم التّخصيص، وهو 

 برز أدلّة الحنابلة على مذهبهم:. ومن أ(1)أولى مِن ذهولهما عمّا رويا

إذا مَرِضَ الرجلُ فِ رمَضَانَ، ثُ  ماتَ ولَ يصُمْ؛  قال:  أنّه ابنِ عباس   ما روي عن -

، وهو نصّ صريح من (2) أُطعِمَ عنه ولَ يكن عليه قضاءٌ. وإن كان عليه نذر؛ قضى عنهُ وليُّه

 .(3)ضأنّ المنذور يقضى عن الميّت دون المفرو ابن عبّاس 

 :من وجوه المناقشة

ل: تبيّن معنا من المناقشات السّابقة أنّه لا تعارض بين الأحاديث الصّحيحة حتّى  الأو 

يُصار إلى الجمع بينها، وأمّا ما ذهب إليه الحنابلة من تخصيص الصّوم بالنّذر دون 

لا تقوم به  الفرض للجمع بين الأحاديث الصّحيحة وفتاوى رواتها الّتي منها الضّعيف الّذي

 غير متّجه.-كما سبق-حجّة، ومنها ما لا يعارض القول بالصّيام أصلًا 
                                                           

ابقة.ينظر:  )1(  المراجع الس 
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مرجع سابق، كتاب الصّوم، باب فيمن مات وعليه صيام، سنن أبي داودأبو داود:  )2(

نن الكبرى ، وأخرجه البيهقيّ، ، وقال المحقّق: إسناده صحيح موقوفاً 74، ص4، ج2401حديث رقم  ، مرجع الس 
. قال الألبانيّ:" إسناده صحيح". 429، ص4، ج8232سابق، كتاب الصّيام، باب من قال يصوم عنه، حديث رقم 

م، 2002-ه2314، 1، الكويت، دار غراس للنّشر والتوزيع، طصحيح أبي داودالألباني، محمّد ناصر الدّين، 
 .164، ص7، ج2078حديث رقم 

شرح ؛ الزّركشيّ، محمّد بن عبد الله، 153ص-152، ص3، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )3(
ي  على مختصر الخرقي   ركش  ، 609ص-607، ص2م، ج1993-ه1413، 1، الرّياض، مكتبة العبيكان، طالز 

اف القناعالبهوتيّ:   .335ص-334، ص2، مرجع سابق، جكش 
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 -الثّاني القولالّتي استدلّ بها أصحاب -إنّ تعدّد روايات الأحاديث الصّحيحة  الث اني:

 ،أنّ كلّ صوم انشغلت به ذمّة الميّت :وهو، يبني أصلاً  ؛والوقائع فيها ،وتغاير الأحوال

 ؛وحمل الأحاديث العامّة على التّخصيص بالنّذر دون الفرض .ن يقضيه عنهيجوز للوليّ أ

 الّذي يستند إلى جملة من الأحاديث الصّحيحة. ،ومخالفة للأصل الثّابت ،فيه تكلّف

إذا مَرِضَ الرجلُ فِ رمَضَانَ، ثُ  ماتَ ولَ يصُمْ؛  قال:  أنّه ابنِ عباس   إنّ ما روي عن الث الث:

لا يحتجّ به على حمل   لَ يكن عليه قضاءٌ. وإن كان عليه نذر؛ قضى عنهُ وليُّهأُطعِمَ عنه و 

؛ ذلك أنّ الأحاديث المرفوعة الصّحيحة الصّريحة على النّذر دون الفرض لتوافق فتواه 

رواية الرّاوي لا رأيه، لأنّ مخالفته للرّواية الّتي رواها قد تكون  -كما سبق معنا-المعتبر 

هاد أو تأويل؛ فلا يلزم منها ردّ الحديث أو حمله على غير وجهه ليوافق ناشئة عن اجت

 فتواه.

 الت رجيح:

، وأدلّة، ومناقشات؛ يترجّح لدى الباحث القول بصحّة النّيابة أقوالبعد عرض ما تقدّم من 

أم كفّارة؛  ،أم نذر ،سواء أكان صوم فرض ، -على سبيل الجواز-في الصّوم عن الميّت مطلقاً 

لقوّة أدلّتهم وسلامتها من الاعتراض. وأمّا مَن يمنع من النّيابة في الصّوم عن الميّت مطلقاً،  وذلك

 أو يقول بالصّحة في النّذر دون الفرض؛ فلم تسلم له حجّة، والله تعالى أعلم. 

 كاة.يابة في باب الز  الث: الن  المطلب الث  

مّا أن يكون ميّتاً، وسيتناول الباحث النّيابة إنّ المنوب عنه في الزّكاة إمّا أن يكون حيّاً، وإ 

 في الزّكاة عن الحيّ في الفرع الأوّل، والنّيابة في الزّكاة عن الميّت في الفرع الثّاني.
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. ل: الن يابة في الز كاة عن الحي   الفرع الأو 

يها؛ اتّفق الفقهاء على صحّة استنابة المكلّف غيرَه في توزيع الزّكاة وتفرقتها على مستحق 

. وللفقهاء في النّيابة (1)ذلك أنّ الواجب في الزّكاة إخراج المال، وهذا المقصود يحصل بفعل النّائب

 : قولانفي إخراج زكاة ماله  –كالصّبيّ أو المجنون -عن غير المكلّف 

ل:  القول-1 إلى وجوب الزّكاة في مال الصّبيّ والمجنون،  القوليذهب أصحاب هذا الأو 

خراج عنهما من مالهما هو الوليّ. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من والمخاطب بالإ

 .(4)والحنابلة (3) والشّافعيّة(2)المالكيّة

إلى عدم وجوب الزّكاة على الصّبيّ والمجنون، ولا  القوليذهب أصحاب هذا الث اني:  القول-2

 .(5)وهذا مذهب الحنفيّةزكاة الزّروع والثّمار،  باستثناء، من مالهما يجوز للوليّ إخراجها عنهما

 الأدل ة ال تي استند إليها الفقهاء ومناقشتها.

بي  والمجنون. القولأو لًا: أدل ة أصحاب  ل على وجوب الز كاة في مال الص   الأو 

يهِمْ بِهاَ﴿:  قوله  -1  (.103 الآية التّوبة:سورة ) خُذْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ صَدَقَةً تُطهَِ رُهُمْ وَتُ زكَِ 

 :من وجهين لالةوجه الد  

ل: عمومٌ متقرّر، وتخصيصه  أَمْوَالَِِمْ  ﴿إنّ العموم المستفاد بالإضافة من قوله  الأو 

 مالك تامّ  كلّ :" إنّ بغير موجِب خروجٌ عن ظاهر النّصّ، وهذا ما عبّر عنه الشّافعيّ بقوله
                                                           

نائعينظر: الكاسانيّ:  )1( ، 2، مرجع سابق، جالفروق ؛ القرافيّ: 212، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
 .66، ص5، مرجع سابق، جالمغني، ابن قدامة: 184، ص3، مرجع سابق، جالحاوي ؛ الماورديّ: 205ص

 .292، ص2، مرجع سابق، جمواهب الجليلينظر:الحطّاب:  )2(
 .169، ص2، مرجع سابق، جانة الط البينإعينظر: البكريّ:  )3(
اف القناعالبهوتيّ: ينظر:  )4(  .169، ص2، مرجع سابق، جكش 
نائعينظر: الكاسانيّ:  )5( ، 2، مرجع سابق، جرد  المحتار؛ ابن عابدين: 4، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 

 .258ص
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، أو ن، أو صحيحاً كا كاة بالغاً عليه فرض الزّ  فيه زكاة سواء في أنّ  ؛له مال الملك من حرّ 

مالك ما يملك صاحبه، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في  كلّاً  ؛ لأنّ اً ، أو صبيّ معتوهاً 

 .(1)ملك صاحبه

 .(2)إنّ الآية لم تخصّ وجوب الزّكاة في مال دون مال الث اني:

صَدَقَةٌ مِنَ الِْبِلِ، ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْد   :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  عن أبي سعيد الخدريّ، قال:  -2

 .(3) وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ أَوَاق  صَدَقَةٌ، وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُق  صَدَقَةٌ 

لالة:   وجه الد 

لتفات إلى تعيين إنّ الخطاب متعلّق بعين المال المستخرج منه ومقداره مع عدم الا 

تمال التّعيين بمخاطب دون غيره فيجري متقرّر يقتضي عموماً يندفع به اح وهذا المُخرِج

وخمس  (4)خمس ذود على أنّ  صلى الله عليه وسلمقوله  فدلّ  هذا وجّه الشّافعيّ الحديث إذ قال:"بالعموم؛ و 

دقة في المال نفسه، لا في ففيه الصّ  ؛مسلم إذا كان واحد منها لحرّ  ،وخمسة أوسق أواق

 .(5)" المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة المالك؛ لأنّ 

ابْ تَ غَوْا فِ مَالِ الْيَتِيمِ، أَوْ فِ أَمْوَالِ الْيَ تَامَى حَتََّ لََ  قال:  صلى الله عليه وسلمعن يوسفَ بنِ ماهَكَ أنّ رسول الله  -3

 .(6) تُذْهِبَ هَا، أَوْ لََ تَسْتَ هْلِكَهَا الصَّدَقَةُ 

                                                           

 .30، ص2م، ج1990-ه1410، بيروت، دار المعرفة، د.ط، الأم  الشّافعيّ، محمّد بن إدريس،  )1(
 .30، ص2، مرجع سابق، جالأم  ينظر: الشّافعيّ:  )2(
؛ 116، ص2، ج1447، مرجع سابق، كتاب الزّكاة، باب زكاة الورق، حديث رقم صحيح البخاري  البخاريّ:  )3(

 .673، ص2، ج979مرجع سابق، كتاب الزّكاة، حديث رقم  صحيح مسلم،مسلم: 

 .211، ص1بين الثّلاث إلى العشر". الفيّوميّ: المصباح المنير، مرجع سابق، جالذّود من الإبل: "ما  (4)
 .32، ص2، مرجع سابق، جالأم  الشّافعيّ،  )5(
نن الكبرى ؛ وأخرجه البيهقيّ، أحمد بن الحسين، 30، ص2، مرجع سابق، جالأم  أخرجه الشّافعيّ،  )6( ، بيروت، الس 

اب الصّيام ، جماع أبواب صدقة الغنم السّائمة، باب مَن تجب م، كت2003-ه1424، 3دار الكتب العلميّة، ط
 وأخرجه البيهقيّ موقوفاً على عمر، قال البيهقيّ: وهذا مرسل. 179، ص4، ج7338عليه الصّدقة، حديث رقم

 =. البيهقيّ: السّنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب جماع أبوابوقال بعده: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر 
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جِرْ فِيهِ، وَلََ يَتَْكُْهُ حَتََّ تََْكُلَهُ أَلََ مَنْ وَلَِ يتَِيمًا لَهُ مَالٌ فَ لْيَ تَّ  أنّه قال:"  صلى الله عليه وسلمما روي عن النّبيّ  -4

الصَّدَقَةُ 
(1). 

لالة  :وجه الد 

إنّ هذه الأحاديث تأمر مَن يقوم على مال اليتيم أن يعمل على تنميته؛ ذلك أنّ  

، وهذا نصّ في أنّ الزّكاة مع ما يُخرَج منه من زكاة يؤدّي إلى استهلاكه ،ه بلا تنميةكَ رْ تَ 

هو الزّكاة  في الحديث دقة. والّذي يدلّ على أنّ المقصود بالصّ ر المكلّفتجب في مال غي

الواجبة، هو أنّ الوصيّ ليس له أن يتصرّف بمال اليتيم إلّا بالّتي هي أحسن، والتّبرع من 

مال اليتيم إضاعة له وتصرّف على غير الوجه الأحسن؛ لذا تعيّن حمل الصّدقة على 

 .(2)الزّكاة الواجبة

  الأولى: ةالمناقش

 .(3)هذه الأحاديث ضعيفة لا يحتجّ بها إنّ 

                                                                                                                                                                          

. وأخرجه البيهقيّ أيضاً في 179، ص4، ج7340الغنم السّائمة، باب من تجب عليه الصّدقة، حديث رقم  صدقة
نن والآثارمعرفة السّنن. البيهقيّ، أحمد بن الحسين،  ، تحقيق: عبد المعطي قلعجيّ، كراتشي، جامعة معرفة الس 

، 6، ج8008جب عليه الصّدقة، حديث رقمم، كتاب الزّكاة، باب مَن ت1991-ه1412، 1الدّراسات الإسلاميّة، ط
اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ صلى الله عليه وسلمَ: رَسُولُ اللََِّّ قال  بلفظ:  عن أنس بن مالك وأخرجه الطّبرانيّ في الأوسط  .66ص

المعجم د، .الطّبرانيّ، سليمان بن أحمولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد "وقال بعده: " .الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ 
. وقال الهيثميّ: " رواه الطّبرانيّ في 264، ص4، ج4152، القاهرة، دار الحرمين، د.ط، د.ت، حديث رقم الأوسط

وائد ومنبع الفوائدالأوسط، وأخبرني شيخي أنّ إسناده صحيح". الهيثميّ، علي بن أبي بكر،  ، تحقيق، مجمع الز 
 .67، ص3، ج4355م، حديث رقم 1994-ه1414، د.ط، حسام الدّين القاسميّ، القاهرة، مكتبة القدسيّ 

، 641، مرجع سابق، أبواب الزّكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث رقمسنن الت رمذي  أخرجه التّرمذيّ:  )1(
، قال التّرمذيّ: وإنّما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأنّ المثنّى بن 24ص-23، ص3ج

نن الكبرى وأخرجه البيهقيّ،  يضعّف في الحديث.الصّبّاح  ، مرجع سابق، جماع أبواب صدقة الغنم السّائمة، باب الس 
وقال النّوويّ: "هذا الحديث ضعيف رواه التّرمذيّ  .179، ص4، ج7339مَن تجب عليه الصّدقة، حديث رقم

، والمثنّى بن الصّبّاح ضعيف". صلى الله عليه وسلملنّبيّ والبيهقيّ من رواية بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن ا
 .329، ص5، مرجع سابق، جالمجموعالنّوويّ: 

 .465، ص2، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )2(
 .1218، ص3، مرجع سابق، جالت جريدينظر: القدوريّ:  )3(
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 الجواب:

الحديث الّذي رواه يوسف بن ماهَك مرسل وسنده صحيح، وقد أكّده الشّافعيّ  إنّ  

في  ، وأكّده أيضاً بما روي عن الصّحابة -الّذي تقدّم- حديث أبي سعيد الخدريّ ب

 ، وممّا روي عنهم:ذلك

 .(1) ابْ تَ غُوا فِ أَمْوَالِ الْيَ تَامَى لََ تََْكُلُهَا الصَّدَقَةُ   قال: عن عمر بن الخطّاب  -

عْتُ أَبََ مِِْجَن  أَوِ ابْنَ مِِْجَن  وكََانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِ الْعَاصِ قاَلَ: عن حُميد بن هلال قال:  - سََِ

فإَِنَّ  ،: كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ ؛ طَّابِ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الَْ 

عِنْدِي مَالَ يتَِيم  قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تُ فْنِيَهُ، قاَلَ: فَدَفَ عَهُ إِليَْهِ 
(2). 

 يُ زكَِ ي أَمْوَالنََا وَنََْنُ  كَانَ عَلِيٌّ  : عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض ولد أبي رافع قال -

يَ تَامَى 
(3). 

تلَِينِِ وَأَخًا لِ يتَِيمٌ فِ  كَانَتْ عَائِشَةُ  عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، قال:  -

 .(4) وكََانَتْ تُُْرجُِ مِنَ أَمْوَالنَِا الزَّكَاةَ ، حِجْرهَِا

ه كان يزكي مال اليتيم. وروي ذلك عن الحسن بن أنّ  : عن نافع، عن ابن عمر -

 .(5)بر بن عبد الله ، وجاعليّ 

                                                           

نن الكب؛ وأخرجه البيهقيّ، 32، ص2، مرجع سابق، جالأم  أخرجه الشّافعيّ،  )1( ، مرجع سابق، جماع أبواب رى الس 
.وقال البيهقيّ: هذا إسناد 180ص-179، ص4، ج7340صدقة الغنم السّائمة، باب مَن تجب عليه الصّدقة، حديث رقم

 صحيح وله شواهد عن عمر س. 
نن الكبرى ؛ وأخرجه البيهقيّ، 30، ص2، مرجع سابق، جالأم  أخرجه الشّافعيّ،  )2( ، مرجع سابق، جماع أبواب الس 

.وقال البيهقيّ: كذا في هذه الرّواية، 180، ص4، ج7341قة الغنم السّائمة، باب مَن تجب عليه الصّدقة، حديث رقمصد
ورواه معاوية بن قُرّة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكلاهما محفوظ، ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار 

 وابن سيرين عن عمر مرسلًا.
نن الكبرى ؛ وأخرجه البيهقيّ، 32، ص2، مرجع سابق، جم  الأأخرجه الشّافعيّ،  )3( ، مرجع سابق، جماع أبواب الس 

 .180، ص4، ج7342صدقة الغنم السّائمة، باب مَن تجب عليه الصّدقة، حديث رقم
نن الكبرى ؛ وأخرجه البيهقيّ، 30، ص2، مرجع سابق، جالأم  أخرجه الشّافعيّ،  )4( ، مرجع سابق، جماع أبواب الس 

 .181، ص4، ج7345الغنم السّائمة، باب مَن تجب عليه الصّدقة، حديث رقمصدقة 

نن الكبرى ؛ وأخرجه البيهقيّ، 32، ص2، مرجع سابق، جالأم  أخرجه الشّافعيّ،  )5( ، مرجع سابق، جماع أبواب الس 
 .181، ص4، ج7346صدقة الغنم السّائمة، باب مَن تجب عليه الصّدقة، حديث رقم
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بوجوب الزّكاة في مال  وعليه: فإنّ هذه الآثار تؤكّد عمل كبار الصّحابة 

 . (1)صلى الله عليه وسلمي الحديث الّذي رواه يوسف بن ماهَك مرسلًا عن النبيّ الصّبيّ والمجنون، وتقوّ 

 :المناقشة الث انية

أنّ هذا المعنى والقرينة الّتي تدلّ على النّفقة،  الصّدقة يطلق أيضاً على اسمإنّ  

هو المراد في الحديث هي: إضافة الأكل إلى جميع المال، والنّفقة هي الّتي تأكل جميع 

 .(2)المال لا الزّكاة

 من وجهين: الجواب 

ل: يُحمل على ظاهره، وإنّما يراد به أنّ الزّكاة  إضافة الأكل إلى جميع المال لا إنّ  الأو 

مشهور في لغة العرب، خاصّة إذا كان اليتيم طفلًا  تستهلك من المال قدراً لا بأس به وهذا

 صغيراً؛ فعندئذ  سيحول على النّصاب أكثر من حول تأكل الزّكاة معه مالًا كثيراً. 

يتبادر في الواجب من  صلى الله عليه وسلمرسوله كلام و  إذا اطلق لفظ الصّدقة في كلام الله  الث اني:

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَ ﴿ :الزّكاة، كقوله  خُذْ مِنْ ﴿له: وقو ، (60الآية : التوبةسورة ) اءِ وَالْمَسَاكِينِ إِنََّّ

يهِمْ بِهاَ رُهُمْ وَتُ زكَِ   (.103الآيةالتّوبة: سورة ) أَمْوَالَِِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 

إنّ القول بوجوب الزّكاة في مال الصّبيّ والمجنون هو مذهب عمر وابن عمر وعليّ  -5

 .(3)بة مخالفولا يُعرف لهم في الصّحا وعائشة 

 في أرض كلّ مَن وجب العُشر في زرعه؛ وجبت الزّكاة في سائر أمواله، والعشر واجب -6

 .(4)في مالهما أيضاً  الزكاةباتّفاق؛ فتجب  الصّبيّ والمجنون 

                                                           

 .329، ص5، مرجع سابق، جالمجموع: ينظر: النّوويّ  )1(
نائعينظر: الكاسانيّ:  )2(  .1219، ص3، مرجع سابق، جالت جريد؛ القدوريّ: 5، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
 .153، ص3، مرجع سابق، جالحاوي الكبيرينظر: الماوردي:  )3(
 .329، ص5، مرجع سابق، جالمجموعينظر: النّوويّ:  )4(
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 المناقشة:

كاة عبادة خالصة فلا تجب عليهما الزّ  أنّ هناك فرق بين العشر والزّكاة وهو: 

أي -مؤنة الأرضبل فيه معنى  ،ه ليس بعبادة خالصةفانّ  ؛بخلاف العشر ،كسائر العبادات

 .(1)المؤنة بوهما أهلان لوجو  ،-أجرتها

 :الجواب

إنّ التّفريق في إيجاب الزّكاة على الصّبيّ فيما تخرجه الأرض دون غيره لا دليل 

فلا أعلم له  ؛ق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجهن فرّ ا مَ وأمّ عليه، قال ابن رشد:" 

 .(2)"داً مستن

إنّ النّفقات والغرامات تجب في مال البالغ العاقل، كما تجب في مال الصّبيّ والمجنون؛  -7

فكذلك الزّكاة تجب في مالهم جميعاً، بجامع أنّ كلّ هذه الحقوق تجب لغيرهم في 

 .(3)أموالهم

 المناقشة: 

إنّها تجب على إنّ النّفقات والغرامات من حقوق العباد وتتأدّى بدون النّيّة؛ ولهذا ف 

ق ة، وهي لا تتحقّ يّ من شرطها النّ  لأنّ الصّبيّ والمجنون لأنّهما أهل لها. بخلاف الزّكاة؛ 

 .(4)ة الغيرى بنيّ العبادة لا تتأدّ  ؛ لأنّ ة الوليّ منهما، ولا تعتبر نيّ 

 الجواب:

 ؛ أمّا-كما سيأتي-هذا الكلام ينسجم مع تأصيل الحنفيّة للمسألة وهو لازم مذهبهم  
                                                           

، بيروت، مؤسّسة الغر ة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةعمر بن إسحاق،  ينظر: الغرنويّ، )1(
 .326، 2، مرجع سابق، جرد  المحتار؛ ابن عابدين: 51م، ص1986-ه1406، 1الكتب الثّقافيّة، ط

م، 2004-ه1425، القاهرة، دار الحديث، د.ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمّد بن أحمد،  )2(
 .6، ص2ج
 .30، ص2، مرجع سابق، جالأم  ينظر: الشّافعيّ:  )3(
 .253، ص1، مرجع سابق، جتبيين الحقائقالزّيلعيّ:  )4(
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خطاب الشّرعيّ بإخراج الزّكاة متوجّه إلى الوليّ نيابة عن إنّ العلى مذهب الجمهور ف 

 الصّبيّ؛ فعندئذ  تحصل النّيّة من الوليّ.

روع  القولثانياً: أدل ة أصحاب  بي  والمجنون إلا  في الز  الث اني على عدم وجوب الز كاة على الص 

 والث مار.

أَلََْ يَ عْلَمُوا أَنَّ ﴿:  وقوله (، 245الآيةالبقرة: سورة )  ضُ اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًامَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِ ﴿:  قوله  -1

 (.104الآية التّوبة:سورة ) اللَََّّ هُوَ يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيََْخُذُ الصَّدَقاَتِ 

لالة:  وجه الد 

،  ليكون كفاية له من الله ، ثمّ يصرفه إلى الفقير  إنّ المتصدّق يجعل ماله لله 

تكون الزّكاة عبادة خالصة، ولهذا يحصل به التّطهير وبهذا يتبيّن  وبجعل المال خالصاً له 

 .(1)أنّ الزّكاة ليس فيها حقّ للعباد؛ لأنّ الشركة تنافي معنى العبادة

 .(56الآية النّور:سورة )  وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿: قوله  -2

لالة:  وجه الد 

إذ أوجبها بخطاب ينصرف إلى  ؛لاة في القرآنكاة بالصّ قرن وجوب الزّ  الله  إنّ 

 .(2)فالمكلّ 

: شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللََُّّ وَأَنَّ مَُِمَّدًا صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ  قال:  عن ابن عمر  -3 بُنَِِ الِْسْلََمُ عَلَى خََْس 

، وَإِقاَمِ   الصَّلََةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْجَِ ، وَصَوْمِ رمََضَانَ رَسُولُ اللََِّّ
(3). 

لالة:  وجه الد 

  بيّ والصّ  إنّ الزّكاة عبادة محضة؛ ذلك أنّها أحد الأركان الّتي بني عليها الإسلام،

                                                           

 .163، ص2، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ:  )1(
 .1214، ص3، مرجع سابق، جالت جريدينظر: القدوريّ:  )2(
بني الإسلام على خمس، حديث صلى الله عليه وسلم كتاب الإيمان، باب قول النّبيّ  ، مرجع سابق،صحيح البخاري  البخاريّ:  )3(

بني الإسلام على صلى الله عليه وسلم مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب قول النّبيّ  صحيح مسلم،؛ مسلم: 11، ص1، ج8رقم 
 .45، ص1، ج16خمس ، حديث رقم 
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سائر  ماكما لا يجب عليه ما الزّكاة،فلا تجب عليه ؛بمخاطبين في العبادة اليس والمجنون 

 .(1)لاةوم والصّ الصّ الدّين كأركان 

 المناقشة: 

به  يام، وذلك يختصّ لاة والصّ أفعال أبدان كالصّ إنّ حقوق الله تعالى ضربان: 

 .(2)فيها المكلف وغيره وهذه يستوي كوات ف دون غيره، وحقوق أموال كالزّ المكلّ 

 الجواب عن المناقشة: 

رة، وهي من حقوق الله هذا التّقسيم لا يصحّ؛ ذلك أنّ العدّة تجب على الصّغي

 .(3)المتعلّقة بالبدن

رفُِعَ القلمُ عنْ ثلَثة : عنِ النَّائمِ حتَ  يستيقظَ، وعنِ الصَّبِ  حتَ   : قال صلى الله عليه وسلم بيِّ النّ عن عن عليّ  -4

يََتَلِمَ، وعنِ المجنونِ حتَ  يعَقِلَ 
(4). 

                                                           

نائع؛ الكاسانيّ: 163، ص2، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ:  )1( ، 2مرجع سابق، ج ،بدائع الص 
 .252، ص1، مرجع سابق، جتبيين الحقائق؛ الزّيلعيّ: 5ص

 .153، ص3: الحاوي، مرجع سابق، جالماورديينظر:  )2(
 .1226، ص3، مرجع سابق، جالت جريدينظر: القدوريّ:  )3(
سنن ؛ وأخرجه التّرمذيّ: 254، ص2، ج939، مرجع سابق، حديث رقم المسندأخرجه الإمام أحمد:  )4(

، 84، ص3، ج1423، مرجع سابق، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم الت رمذي  
حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي صلى حديث عليّ  وقال التّرمذيّ:"

عا من علي بن أبي طالب وقد روي الله عليه وسلم وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سما
هذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 
هذا الحديث ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث 

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مرجع سابق، كتاب الحدود، باب في سنن أبي داود أخرجه أبو داود:و ."عند أهل العلم
، وقال المحقّق: حديث صحيح؛ 456ص-455، ص6، ج4403المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، حديث رقم 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مرجع سابق، أبواب الطّلاق، باب طلاق المعتوه ، سنن ابن ماجهوأخرجه ابن ماجه: 
سنن ؛ وأخرجه النّسائيّ: ، وقال المحقّق: إسناده صحيح198، ص3، ج2041والنّائم، حديث رقم والصّغير 

، قال 156، ص6، ج3432، مرجع سابق، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، حديث رقم الن سائي  
 الألبانيّ: صحيح.
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لالة:  وجه الد 

 الوجوب يختصّ  ليه، فإنّ وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم ع قال السّرخسيّ:"

وفيه يوجد الخطاب  ،بيّ من القول بوجوبه على الصّ  فلا بدّ  الوليّ؛ة ة ولا يجب في ذمّ مّ بالذّ 

 .(1)"عليه

 المناقشة:

، والزكاة لا تجب (2)إنّ المراد مِن رفع القلم هو رفع القلم عن نفسه لا عن ماله 

وهذا نظير ما يجب في ماله من قيمة  تجب في ماله ويُطالب الوليّ بإخراجها، وإنّماعليه، 

 .(3)المتلفات والّتي يجب على الوليّ دفعها

 الجواب عن المناقشة: 

لأنّ الوليّ منهيّ عن ؛ الإيجاب على الوليّ ليؤدّي من مال الصّبيّ لا سبيل إلى 

ن ، وأداء الزّكاة من مال الصّبيّ قربابنصّ الكتاب قربان مال اليتيم إلّا على الوجه الأحسن

 .(4)لماله لا على الوجه الأحسن

سبقت الإشارة إلى دليل الحنفيّة على استثناء العُشر في زكاة الزروع والثّمار، وهو أنّ  -5

العُشر يغلب فيه معنى المؤنة على معنى العبادة، والصّبيّ والمجنون من أهل المؤنة. 

  نّه لا دليل عليه.ونوقش هذا التّفريق بين زكاة المال والعشر في الزروع والثّمار بأ

 :الت رجيح

 من إخراج  ؛ منع الوليّ  ؛ يظهر أنّ مَن غلّب في الزّكاة جانب العبادة بعد عرض ما تقدّم 

                                                           

 .163، ص2، مرجع سابق، جالمبسوطالسّرخسيّ:  )1(
 .153، ص3، مرجع سابق، جالحاوي ورديّ: ينظر: الما )2(
 .465، ص2، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 330، ص5، مرجع سابق، جالمجموعينظر: النّوويّ:  )3(
نائعينظر: الكاسانيّ:  )4(  5، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
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لأنّهما ليسا من أهل العبادة. ومن غلّب الجانب الماليّ في الزّكاة ورأى أنّ  ؛زكاة الصّبيّ والمجنون 

 يّ الأداء نيابة عن الصّبيّ والمجنون. الزّكاة حقّ واجب في مال الغنيّ؛ أوجب على الول

الأوّل وهم جمهور العلماء من المالكيّة  القولوالّذي يترجّح لدى الباحث هو قول أصحاب 

والشّافعيّة والحنابلة، والسّبب في ترجيح هذا القول هو أنّ أدلّتهم أقوى من أدلّة الحنفيّة، خاصّة أنّ 

كانوا يؤدّون زكاة أموال اليتامى ولا يُعلم لهم  ،يّ وغيرهثلّة من كبار الصّحابة كما نقل الشّافع

فكان هذا القول من حيث الدّليل أقرب إلى القَبول من قول الحنفيّة، أضف إلى ذلك أنّ في  ؛مخالف

قول الحنفيّة تناقض وهو إيجاب الزّكاة في الزّروع والثّمار تغليباً لمعنى المؤنة، ولا دليل على 

 وع والثّمار وغيرها من الأموال في الزّكاة.التّفريق بين الزّر 

 .المي ت: الن يابة في الز كاة عن الث انيالفرع 

أن يختصر الكلام فيها هذه المسألة لها تعلّق كبير بالمسألة السّابقة؛ لهذا رأى الباحث  

ت، هل ويبنيها على ما سبق، وصورتها: مَن وجبت عليه الزّكاة وتمكّن من أدائها ولم يفعل حتّى ما

 في هذه المسألة، وهما: للفقهاء قولانتؤدّى عنه من تركته؟ أم تسقط بالموت؟ هناك 

لالقول   (1)المالكيّةوهو مذهب جمهور العلماء من  ، - في الجملة - عدم سقوط الزّكاة بالموت : الأو 

                                                           

ل المالكيّة في حكم هذه المسألة بحسب نوع المال؛ ذلك أنّ المال إمّا  (1) أن يكون من الأموال الظّاهر الّتي لا يفصِّ
وهي الأعيان من -، وإمّا أن يكون من الأموال الباطنة الّتي يمكن إخفاؤها-وهي الزّروع والثّمار والمواشي-يمكن إخفاؤها 

ذلك  . فأمّا الأموال الظّاهرة فإنّها تؤخذ من رأس مال التّركة سواء أوصى بها أو لا؛-ذهب وفضّة ونقود وعروض التّجارة
 فلها حالتان: -زكاة العين-أنّ التّحقّق من عدم إخراجها متيسّر. وأمّا زكاة الأموال الباطنة

أن تكون زكاة فرّط فيها في أعوام مضت غير عام الموت، والحكم في هذه الحالة أنّه إن لم يوصِ بها؛  الحالة الأولى:
ما فرّط فيه في ذمّته؛ ففي هذه الحالة تُخرج الزّكاة من رأس  فلا يلزم الورثة شيء، إلّا أن يكون قد أشهد في صحّته بأنّ 

مال التّركة سواء كانت عيناً أو غيرها من الأموال؛ ذلك أنّ صدقه عُلِم بيقين. وأمّا إن أشهد بها في مرضه؛ فتأخذ حكم 
الة المرض؛ أنّ حالة المرض لا الوصيّة وتُخرج الزّكاة من الثّلث مبتدأة على ما سواه. وسبب التّفريق بين حالة الصحّة وح

 يُعلم صدقه بيقين، ونصّ المالكيّة أنّه لو عُلم صدقه يقيناً لوجبت الزّكاة في رأس المال.
أن تكون زكاة عام الموت، وهذه إن أوصى بها، فإنّه يلزم الورثة إخراجها من رأس مال التّركة؛ ذلك أنّه  الحالة الث انية:

يوصِ بها؛ لم يجب على الورثة إخراجها ولكن يستحب لهم ذلك، وسبب عدم الإلزام هو احتمال لم يفرّط فيها. وأمّا إن لم 
أن يكون قد أخرجها بنفسه. وعليه: لو تحقّق الورثة من عدم إخراجها؛ فإنّه يجب عليهم إخراجها من رأس مال التّركة. 

رح الكبيريّ: ؛ الدّسوق108ص-107، ص3، مرجع سابق، جالت اج والإكليل ينظر: الموّاق: ، حاشية الد سوقي  على الش 
رقاني  ؛ البنّانيّ: 444، ص1مرجع سابق، ج ؛ العدويّ: 226، ص2، مرجع سابق، جحاشية البن اني  على شرح الز 

 .183، ص8، مرجع سابق، جحاشية العدوي على مختصر خليل
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 .(2)والحنابلة(1)والشّافعيّة

 وجه قول الجمهور:

الغنيّ تجري النّيابة في إيفائه. وعليه: فإنّه كغيره من  أنّ الزّكاة حقّ ماليّ واجب في مال 

 .(3)الحقوق الماليّة الّتي إذا لزمت صاحبها حال الحياة؛ فإنّها لا تسقط بالموت كسائر ديون الآدمي

يذهب أصحاب هذا الاتّجاه إلى سقوط الزّكاة بالموت ما عدا زكاة الزّروع والثّمار،  الات جاه الث اني:

 .(4)لحنفيّةوهذا مذهب ا

 :(5)وجه قول الحنفي ة في هذه المسألة ينبني على أصلين

ل:  الوارثفإنّ أداء إنّ الزّكاة عبادة محضة لا تتأدّى إلّا باختيار المكلّف. وعليه:  الأو 

 ينافي العبادةله يعدّ من قبيل النّيابة الجبريّة، والجبر  من غير إنابتهللزّكاة نيابة عن الميّت 

 لاختيار.لعدم حصول ا

تُمْ وَمَِِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ  ﴿:   قوله الث اني:   يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا كَسَب ْ

 ، ويوجّه الاستدلال في الآية على النّحو الآتي:(267الآيةالبقرة: سورة )
                                                           

ن رأس مال التّركة وإن لم يوصِ بها، مذهب الشّافعيّة أنّ الزكاة لا تسقط بموت ربّ المال، ويجب إخراجها م (1)
 .231، ص6، مرجع سابق، جالمجموعسواء كان المال من الأموال الظّاهرة أو الباطنة. ينظر: النّوويّ: 

مذهب الحنابلة أنّ الزكاة لا تسقط بموت ربّ المال، ويجب إخراجها من رأس مال التّركة وإن لم يوصِ بها،  (2)
 .509، ص2، مرجع سابق، جالمغنيالظّاهرة أو الباطنة. ينظر: ابن قدامة: سواء كان المال من الأموال 

 .509، ص2، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 231، ص6، مرجع سابق، جالمجموعينظر: النّوويّ:  )3(
 يفرّق الحنفيّة بين الزّروع والثّمار وغيرها من أموال الزّكاة على التّفصيل الآتي: (4)

روع والث مار:أو لًا: زكاة ال إن كان الخارج قائماً فلا تسقط الزّكاة بالموت في ظاهر الرواية، وتؤدّى عن الميّت سواء  ز 
أوصى بها أو لا، وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنّها تسقط. وأمّا إن كان الخارج قد استهلك؛ فإنّه يصير 

 .-لتّفصيل الّذي سيأتي فيهاعلى ا-ديناً في ذمّة الميّت ويعامل كباقي الأصناف 
إذا أوصى الميّت بالأداء عنه؛ فإنّه يؤدّى عنه من ثلث التّركة. أمّا في حالة لم يوصِ؛  ثانياً: زكاة باقي الأصناف:

بدائع فإنّ الزّكاة تسقط عنه في أحكام الدّنيا، ولا تؤخذ من تركته ولا يؤمر الوارث بالأداء عنه. ينظر: الكاسانيّ: 
نائع  .269، ص1، مرجع سابق، جتبيين الحقائق؛ الزّيلعيّ: 53، ص2مرجع سابق، ج ،الص 

نائعينظر: الكاسانيّ:  )5( ، 1، مرجع سابق، جتبيين الحقائق؛ الزّيلعيّ: 53، ص2، مرجع سابق، جبدائع الص 
 .269ص
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الأغنياء  :إلى الكلّ   أَخْرَجْنَا لَكُمْ  الخارج من الأرض بقوله: أضاف  إنّ الله   -1

 كما مشتركاً الخارج فإذا ثبت  ؛ الغنيّ بما ملك، والفقير بما استحقّ على الغنيّ.والفقراء

  حقّ الفقير في استحقاق الخارج من الأرض بموت المالك الغنيّ. فلا يسقط تبيّن؛

هو عين الخارج   جْنَا لَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ وَمَِِّا أَخْرَ  : جعل متعلّق الحقّ في قوله  إنّ الله -2

فيبقى ثبوت الإخراج فيما لم يتعيّن بكونه  ؛من الأرض بغضّ النّظر عن حال مالكه

 خارجاً من الأرض على الأصل المتقرّر في العبادة، وأنّها تسقط عن صاحبها بالموت.

 :الت رجيح

: فإنّ الرّاجح كاة حقّ واجب في مال الغنيّ من أن الزّ  جرياً على التّرجيح في المسألة السّابقة 

وهو عدم سقوط الزّكاة بموت ربّ المال؛ ذلك أنّ الزّكاة وإن  في هذه المسألة هو قول الجمهور

كانت عبادة إلّا أنّها عبادة تتعلّق بمال مَن وجبت عليه، فإن مات ربّ المال فإنّ المال الّذي وجب 

خل فيه النّيابة ويحصل المقصود منه بأداء الغير، كسائر ديون فيه الحقّ قائم، وأداء هذا الحقّ تد

 العباد، والله أعلم.
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 الت طبيقات الفقهي ة الفروعي ة للن يابة في العادي ات.اني: المبحث الث  

النيابة في التّصرّفات الماليّة في المطلب الأوّل، والنّيابة في أتناول في هذا المبحث  

 في المطلب الثاني، والنّيابة في نظام القضاء في المطلب الثّالث. الأحوال الشّخصيّة

فات في يابةالن   ل:المطلب الأو    المالي ة. الت صر 

تتميّز التّصرّفات الماليّة بإمكانيّة نُقلة تولّي الحقّ إلى غير المنوب عنه لعدم اختصاصه به   

كما -ممكن بتعديته؛ ذلك أنّ الاختصاص  على الجملة، وهذا يعني أنّ تعدّية تولّي الحقّ من الغير

يمنع من ذلك لتعلّقه بالأصل وهو المنوب عنه. ولهذا فإنّ النّيابة تدخل في جلّ التّصرّفات  -سبق

الماليّة باتّفاق الفقهاء؛ إلّا أنّ خلافاً وقع بينهم في بعض الصّور. وقد رأى الباحث أن يستعرض 

النّيابة فيها في الفرع الأوّل، ثمّ يتناول بعد ذلك ما وقع فيه  التّصرّفات الماليّة المتّفق على جواز

 الخلاف في الفرع الثّاني.

فات ل: الت صر   .بات فاق المالي ة ال تي تدخلها الن يابة الفرع الأو 

بداية ينبّه الباحث إلى أنّ كلّ تصرّف من التّصرّفات الماليّة له آثار تترتّب عليه، وهذه  

ة من إنشاء التّصرّف ابتداء. فعقد البيع مثلًا: يفيد ملكيّة المبيع للمشتري، الآثار هي المقصود

وملكيّة الثّمن للبائع، وهذا هو الغرض الّذي يقصده العاقدان من العقد. وهذا الغرض يحصل بفعل 

النّائب كحصوله بمباشرة البائع أو المشتري العقد لنفسه ابتداء. وعليه: فإنّ استنابة البائع أو 

 .(1)مشتري غيره في العقد جائزة باتّفاقال

                                                           

نائعينظر: الكاساني:  )1( ، 8سابق، ج ، مرجعالذ خيرة؛ القرافيّ: 23ص-22، ص6، مرجع سابق، جبدائع الص 
، مرجع سابق، المغني، ابن قدامة: 292ص-291، ص4، مرجع سابق، جروضة الط البين؛ النّوويّ: 7ص-5ص

 .65ص-64، ص5ج
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بناء على ما سبق: يمكن أن نستعرض التّصرّفات الماليّة على شكل مجموعات مصنّفة  

باعتبار الغرض أو المقصود منها، بحيث يندرج في كلّ مجموعة بعض التّصرّفات الّتي تشترك في 

 ، وذلك على النّحو الآتي:(1)المقصود

منها تمليك العين  والمقصود وهي الّتي يكون الغرض: الت مليكات المجموعة الأولى: عقود -1

 ؛أو بغير عوض .عقود المعاوضات عندئذ   فتسمّى ؛سواء أكانت بعوض .أو المنفعة

 .فتسمّى عقود التّبرّعات

البيع، والسّلم، والإجارة، والمضاربة، والمزارعة،  :، ومنهاعقود المعاوضات الفئة الأولى:

 عقد من العقود السّابقة فيه مبادلة ومعاوضة من طرفي العقد. والمساقاة. فكلّ 

الهبة، والإعارة، والوصيّة والصّدقة. وهذه العقود  :، ومنهاالفئة الث انية: عقود الت بر عات

 ليس فيها معنى المعاوضة، وإنّما فيها تبرّع من أحد طرفي العقد إلى الآخر.

الّتي يقصد بها إسقاط ما للإنسان من حقّ،  وهيالمجموعة الث انية: عقود الإسقاطات:   -2

 وإبراء الدّائن مدينه من الدّين.  ،والتنازل عن حقّ الشّفعة ،الإعتاقومن هذه العقود: 

وهي الّتي تتضمّن تفويض الغير وإطلاق المجموعة الث الثة: عقود الت فويض والإطلاق:  -3

 ،كعقد الوكالة :ض والإطلاقيده في التّصرّف بعمل كان ممنوعاً عليه قبل هذا التّفوي

 والإيصاء. 

وهي تصرّفات يقصد بها منع شخص من تصرّف كان المجموعة الر ابعة: الت قييدات:  -4

، والحجر على الأوصياءعزل و  ،عزل الوكيل أو ناظر الوقف :مباحاً له من قبل، مثل

 . السّفيه
                                                           

 .312، مرجع سابق، صالمدخلزيدان: ينظر هذا التّقسيم:  )1(
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ون الغرض منها تأمين وهي الّتي يكالمجموعة الخامسة: عقود الت وثيقات أو الت أمينات:  -5

 الكفالة، والحوالة، والرّهن.  :ومن هذه العقود ،الدّائن على دينه قِبل مدينه

ادسة -6 وهي الّتي يكون الغرض منها الاشتراك في العمل  :المشاركة: عقود المجموعة الس 

 المضاربة والمزارعة والمساقاة. :ومنها ،والرّبح

ابعة: عقود الحفظ:  -7   .تي يقصد بها حفظ المال، كعقد الوديعةوهي الّ المجموعة الس 

 من تصرّفات المجموعات السّابقة تضمّنته ماالنّيابة فيبعد استعراض ما تقدّم؛ فإنّ حكم 

كما يحصل بمباشرة المنوب  النّائب بمباشرةباتّفاق الفقهاء، وذلك لحصول المقصود  الجواز

  .(1)عنه

فات المالي ة ال تي الث انيالفرع   تلف الفقهاء في دخول الن يابة فيها.اخ: الت صر 

إنّ اتّفاق الفقهاء في جواز النّيابة في جلّ التّصرّفات الماليّة لم يمنع من اختلاف أنظارهم  

في جواز النّيابة في بعض المسائل المتعلّقة بتحصيل المباحات: كإحياء الموات، واستخراج الجواهر 

ات البريّة والبحريّة، والاحتطاب، والاحتشاش ونحوها، والمعادن، واستقاء الماء، واصطياد الحيوان

 حيث يوجد فيها قولان لدى الفقهاء: 

ل: القول القول ، وهو اتالنّيابة في تحصيل المباحإلى صحّة  القوليذهب أصحاب هذا  الأو 

 .(4)، ومقتضى قول المالكيّة(3)، والصّحيح عند الحنابلة(2)الشّافعيّة الأظهر عند

                                                           

نائعينظر: الكاساني:  )1( ، 8ق، ج، مرجع سابالذ خيرة؛ القرافيّ: 23ص-22ص، 6، مرجع سابق، جبدائع الص 
، مرجع سابق، المغني، ابن قدامة: 292ص-291، ص4، مرجع سابق، جروضة الط البين؛ النّوويّ: 7ص-5ص

 .65ص-64، ص5ج
 .306، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )2(
 .358، ص5، مرجع سابق، جالإنصافالمرداويّ: ينظر:  )3(

الك في مذهب إمام الأئم ة مالكسن، ينظر: الكشناويّ، أبو بكر بن ح )4( ، بيروت، أسهل المدارك شرح إرشاد الس 
 .379، ص2، د.ت، ج2دار الفكر، ط
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يذهب أصحاب هذا القول إلى عدم صحّة النّيابة في تحصيل المباحات، وهو مذهب  ي:الث ان القول

 . (3)والحنابلة(2)وقول مرجوح عند الشّافعيّة (1)الحنفيّة

 الأدل ة ال تي استند إليها الفقهاء ومناقشتها.

ة الن يابة في تحصيل المباحات. القولأو لًا: أدل ة أصحاب  ل على صح   الأو 

فإذا  .بجامع أنّ كلّاً منهما سبب من أسباب التّملّك ،لمباحات على الشّراءقياس تحصيل ا -1

 . (4)وإلّا فلا ابتداء للمنوب عنه، يحصل الملك ؛قصد النّائب تحصيل المباح للمنوب عنه

غير -إنّ تحصيل المباح يحصل به التّملّك بسبب لا يتعيّن على المنوب عنه مباشرته -2

 .(5)ولهذا فإنّ النّيابة فيه جائزة كالابتياع والاتّهاب؛ -مختصّ 

ة الن يابة في تحصيل المباحات. عدم على الث اني القول: أدل ة أصحاب ثانياً   صح 

وهي أنّ ابتغاء المباحات من المملوكات على فكرة رئيسة  القولتدور أدلّة أصحاب هذا  

ته ابتداء لمن حازه، وقد تثبت لمن حازها ابتداء ممّا يجعل ثبوت الحقّ للمنوب عنه ممنوعاً لثبو 

دون  -النّائب-تقرّر أنّ نقلة تولّي الحقّ بالنّيابة جائزة إلّا أن يقوم مانع وقد قام بتقرّر الحقّ للحائز 

 ن ما تقدّم؛ يأتي عرض الأدلّة وهي:  امَن استنابه. وبعد بي

غدا نائباً غلبت إنّ حقّ إحراز المباحات ثابت للمُحرِز بصفته محرزاً لا نائباً. وعليه: فإن  -1

 .(6)الصّفة الثّابتة على العارضة ممّا يمنع ثبوت النّيابة

                                                           

ام في شرح مجل ة الأحكاينظر: عليّ حيدر، عليّ حيدر خواجه أمين أفندي،  )1( م، بيروت، دار الجيل، درر الحك 
 .526، ص3م، ج1991-ه1411، 1ط
 .292، 4، مرجع سابق، جالبينروضة الط  النّوويّ:  ينظر: )2(

 .358، ص5، مرجع سابق، جالإنصافالمرداويّ: ينظر:  )3(
 .306، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )4(
 .65، ص5، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 162، ص2، مرجع سابق، جالمهذ بينظر: الشّيرازيّ:  )5(
ام دررينظر: عليّ حيدر:  )6(  .348، ص267، ص3، مرجع سابق، جالحك 
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 فلا ينصرف إلى المنوب عنه ابتداء؛ وقد وجِد من النّائب ،وضع اليد هو سبب التّملّك إنّ  -2

 .(1)النّيّة بمجرّد

، وإنّما يملكها مَن المنوب عنه لا يملك المباحات حتّى يستنيب غيره في تحصيلها إنّ  -3

 .(2)ولى عليهااست

قياس تحصيل المباحات على إحراز الغنائم؛ فكما لا يصحّ أن يحوز أحد الغنيمة عن  -4

 .(3)غيره، فكذلك تحصيل المباح

 :المناقشة

متعيّن  -وهو المشاركة في الجهاد-هذا قياس مع الفارق؛ ذلك أنّ مباشرة السّبب  

فإنّ مباشرة السّبب فيها من الشّخص حتّى يستحقّ الغنيمة، بخلاف تحصيل المباحات؛ 

 .(4)غير متعيّن

 :الجواب عن المناقشة

 .(5)إنّ هذا موضع النّزاع فلا يحتجّ به

 الت رجيح:

يترجّح لدى الباحث أنّه إذا كانت اليد الحائزة قد حصلت على العين لا بتمكين من المنوب  

وّل ممّا يمنع انتقاله عنه؛ فالأصل اختصاص الامتلاك بالحائز دون غيره، إذ هو حقّ اختصّ بالأ

إلى غيره؛ وشرط مشروعيّة النّيابة امكانيّة انتقال الحقّ وما اختصّ بالأوّل قد امتنعت نقلته إلى 

 غيره.
                                                           

 .25، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاجينظر: الرّمليّ:  )1(
 .358، ص5، مرجع سابق، جالإنصافينظر: المرداويّ:  )2(
 .25، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاج؛ الرّمليّ: 162، ص2، مرجع سابق، جالمهذ بينظر: الشّيرازيّ:  )3(
 .162، ص2، مرجع سابق، جالمهذ بازيّ: ينظر: الشّير  )4(
 .48، مرجع سابق، صالن يابة في الفقه الإسلامي  ينظر: العقيليّ:  )5(
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أمّا إذا كانت يد الحائز قد تحصّلت على العين بتمكين من المنوب عنه وإقدار؛ فلا مانع  

 الإحراز لا يتمّ إلّا بتمكين المنوب عنه من أن تكون يد النّائب قائمة مقام يد المنوب عنه؛ لأنّ 

 فكان الحقّ له وإن بيد غيره صورة لا حقيقة.

 خصي ة.يابة في الأحوال الش  اني: الن  المطلب الث  

سيعرض الباحث في هذا المطلب بعضَ مسائل الأحوال الشّخصيّة اعتداداً بكونها تطبيقات  

لباحث إلى تخريج هذه التّطبيقات على أصول النّظريّة لنظريّة النّيابة. وحتّى تتمّ الفائدة؛ سيعمد ا

 الّتي تقرّرت في المباحث السّابقة.

استقراء كلام الفقهاء في مسائل الأحوال الشّخصيّة بهدف الوقوف على ما تجري فيه  وبعد 

ر النّيابة منها وما لا؛ وجد الباحث أنّ بعض المسائل متّفق على صحّة النّيابة فيها، وبعضها الآخ

متّفق على عدم صحّة النّيابة فيها. والسّبب في جواز النّيابة في بعض المسائل وعدمه في الأخرى 

يرجع إلى شروط المنوب فيه؛ فما توافر فيه كامل الشّروط من المسائل؛ جازت فيه النّيابة. وما 

 اختلّ فيه بعض الشّروط؛ لم تجز فيه النّيابة، وذلك على التّفصيل الآتي:

لالفرع ا  الن يابة في عقد الن كاح.: لأو 

؛ ذلك أنّ مباشرة -الإيجاب والقَبول-الفقهاء على صحّة النّيابة في طرفي عقد النّكاح  اتّفق 

ممّا لا يختصّ بالعاقدين، بحيث تتحقّق المصلحة  -وهو سبب إباحة المعاشرة بين الزّوجين –العقد 

. أمّا ما يتعلّق بعقد النّكاح من أحكام تابعة له ممّا (1)بمباشرة النّائب للعقد كتحقّقها بمباشرة الأصيل

يختصّ بالعاقدين من وجوه الاستمتاع والعفّة وانتساب الولد ونحوها، فهذه لا تصحّ النّيابة فيها 

                                                           

نائعينظر: الكاسانيّ:  )1( ، مرجع سابق، المختصر الفقهي  ؛ ابن عرفة: 23، ص6، مرجع سابق، جبدائع الص 
، 4، مرجع سابق، جالمبدعمفلح: ؛ ابن 292، ص4، مرجع سابق، جروضة الط البين؛ النّوويّ: 58، ص7ج

 .327ص



www.manaraa.com

 

- 169 - 

شرعاً؛ لمكان اختصاصها بالعاقد واقتصار حكمتها عليه لمعنى فيه لا يتعدّى إلى غيره، وهذا ما 

يابة تي لا تصح النّ ابعة له من وجوه الاستمتاع الّ كاح وأحكامه التّ وكالنّ  له:"عبّر عنه الشّاطبيّ بقو 

 .(1)"ى صاحبها إلى غيرهحكمته لا تتعدّ  مثل هذا مفروغ من النظر فيه؛ لأنّ  ، فإنّ فيها شرعاً 

 .والخلع الث اني: الن يابة في الط لاق الفرع

؛ ذلك أنّ حصول المقصود منهما وهو (2)صحّة النّيابة في الطّلاق والخلعاتّفق الفقهاء على  

إسقاط ملك النّكاح لا يتوقّف على مباشرة الأصيل بنفسه، وإنّما يحصل بمباشرة غيره نيابة عنه 

أيضاً، وهذا نظير ما تقدّم في المسألة الأولى؛ فكما صحّت النّيابة في مباشرة عقد النّكاح فإنّها 

 .(3)تصحّ في رفع أحكامه أيضاً 

 لث: الن يابة في الإيلاء والل عان.الث ا الفرع

؛ ذلك أنّهما إمّا يمين، أو (6)واللّعان(5)على عدم صحّة النّيابة في الإيلاء(4)اتّفق الفقهاء 

 -دلالتها على صدق حالفهاوهي -اليمين مصلحة شهادة، وكلاهما يختصّ بعين الحالف؛ ذلك أنّ 

لتحقة بالعبادة البدنيّة المحضة؛ لأنّها عنه. أضف إلى ذلك أنّ الأيمان م بحلف غيرهلا تحصل 

وإجلاله وإظهار عبوديّته، وهذه المعاني إنّما تحصل من جهة فاعلها  تتعلّق بتعظيم الله 
                                                           

 .380، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتينظر: الشّاطبيّ:  )1(
المقصود بالخلع هو:" إزالة ملك النّكاح المتوقّفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه". ابن نجيم المصريّ:  )2(

 .77، ص4مرجع سابق، ج البحر الر ائق،
نائعبداينظر: الكاسانيّ:  )3( ؛ 5، ص8، مرجع سابق، جالذ خيرة؛ القرافيّ: 23، ص6، مرجع سابق، جئع الص 

، 2، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات؛ البهوتيّ: 292، ص4، مرجع سابق، جروضة الط البينالنّوويّ: 
 .187ص

، 7، ج، مرجع سابقالمختصر الفقهي  ؛ ابن عرفة: 57، ص7، مرجع سابق، جالمبسوطينظر: السّرخسيّ:  )4(
 .327، ص4، مرجع سابق، جالمبدع؛ ابن مفلح: 291، ص4، مرجع سابق، جروضة الط البين؛ النّوويّ: 58ص

والله لا  الرّجل لزوجته: أربعة أشهر  أو أكثر، كقول الزّوجة :" هو الحلف على ترك قربانالمقصود بالإيلاء (5)
، أو والله لا أقربك. قائقكنالنّسفي: ينظر:  أقربك أربعة أشهر   .291، مرجع سابق، صز الد 

، ومقام الزّوج هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّ : المقصود بالل عان (6)
قائقالنّسفي: الزّوجة. ينظر: حدّ الزّنا في حقّ   .301، مرجع سابق، صكنز الد 
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ولا في  . وهذا ما علّل به الشّربينيّ عدم دخول النّيابة في الإيلاء واللّعان، حيث قال:"(1)اختصاصاً 

يابة ه يمين أو شهادة، والنّ ؛ لأنّ لعانلا في . و يابةلا تدخلها النّ  ه حلف بالله تعالى، واليمينلأنّ  ؛إيلاء

 .(2)"ها تشبه العبادة لتعلقها بتعظيم الله تعالى؛ لأنّ الأيمان سائرلا في و  ،في واحد منهما لا تصحّ 

 .(3)رالر ابع: الن يابة في الظ ها الفرع

رضه من مسائل ناجم عن اتّفاق إنّ اتّفاق الفقهاء على جواز النّيابة أو منعها فيما سبق ع 

نظرتهم إلى حقيقة التّصرّف وما يحقّقه من مصلحة، إلّا أنّ نظرة الفقهاء إلى حقيقة الظّهار 

 تفاوتت، وبناء عليه: كان لهم قولان في حكم النّيابة في الظّهار، وهما:

ل: القول أنّ الظّهار يذهب أصحاب هذا القول إلى عدم صحّة النّيابة في الظّهار؛ ذلك  الأو 

مُْ ﴿ بأنّه منكر من القول وزور، حيث قال عزّ من قائل: معصيّة بذاته، وقد وصفه الله  وَإِنََّّ

، وقد سبق معنا أنّ من شروط المنوب فيه أن يكون (2الآيةالمجادلة:سورة ) ليََ قُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً

تحقّق في الظّهار، ولهذا فإنّ الاتّجاه الفقهي العامّ يرى مشروعاً بأصله ووصفه، وهذا الشّرط غير م

 .(7)والحنابلة(6)والشّافعيّة(5)والمالكيّة(4)المنع من النّيابة في الظّهار، وهو مذهب الحنفيّة

يذهب أصحاب هذا الاتّجاه إلى صحّة النّيابة في الظّهار قياساً على الطّلاق؛ بجامع  :الث اني القول

، وهو قول ابن عبد (8)إنشاء مجرّد كالبيع والنّكاح، وهذا قول مرجوح عند الشّافعيّة أنّ كلّاً منهما

 .(9)السّلام من المالكيّة
                                                           

 .663، ص6، مرجع سابق، جمنح الجليلينظر: عليش:  )1(
 .237، ص3، مرجع سابق، جمغني المحتاجالشّربينيّ:  )2(

المقصود بالظّهار هو: تشبيه الزّوج زوجته بمحرّمة عليه على التأبيد، كأن يقول لها: أنت عليّ كظهر أمّي أو  (3)
قائقأختي.ينظر: النّسفي:   .301297، مرجع سابق، صكنز الد 

 .253، ص4مرجع سابق، ج ،العناية شرح الهدايةينظر: البابرتيّ:  )4(
 .365، ص6، مرجع سابق، جمنح الجليلينظر: عليش:  )5(
 .304، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاجابن حجر الهيتميّ: ا ينظر: )6(

 .327، ص4، مرجع سابق، جالمبدعينظر: ابن مفلح:  )7(

 .23، ص5، مرجع سابق، جنهاية المحتاجينظر: الرّمليّ:  )8(
 .58، ص7، مرجع سابق، جالمختصر الفقهي  ة: ينظر: ابن عرف )9(
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 المناقشة:

إنّ قياس الظّهار على الطّلاق بجامع مجرّد الإنشاء قياس مع الفارق؛ ذلك أنّ حقيقة النّيابة  

فالمنشئ للطّلاق في الحقيقة هو الزّوج لا ؛ -النّائب-في الطّلاق هي تعليق للطّلاق على فعل الغير

النّائب. أمّا الظّهار فيخالف الطّلاق من حيث عدم صحّة تعليقه على فعل الغير؛ ذلك أنّه إنشاء 

يختصّ بالمظاهِر دون غيره كاليمين؛ لأنّه توصيف للزّوجة بما يخالف الوصف الشّرعيّ، وبهذا 

 .(1)فارق الطّلاق

 الت رجيح:

عدم صحّة النّيابة في الظّهار؛  لباحث ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل منيترجّح لدى ا 

وذلك لأنّه ممّا يختصّ بالمظاهر دون غيره، علاوة على كونه معصيّة. وبهذا يختلّ شرطان في 

 المنوب فيه: شرط النّقلة، وشرط المشروعيّة. وعليه: لم تجز فيه النّيابة.

 م القضاء.يابة في نظاالث: الن  المطلب الث  

إلى أنّ الإمام يعجز عن تعاطي ومباشرة كلّ ما وكل إليه من  -فيما تقدّم-أشار الباحث 

واجبات، ولهذا فإنّه لا يجدّ بدّاً من أن يستنيب في أحكام الإمامة حتّى يدفع عن نفسه الحرج 

 والضّيق، ويحقّق المقصود على أتمّ وجه وأكمل صورة.

يع المهامّ وفق ما تقتضيه المصلحة على عدّة ولايات، كولاية وعليه: فإنّ الإمام يقوم بتوز 

الوزارة، وولاية الشّرطة، وولاية الحسبة وولاية القضاء...وهلمّ جرّاً، وكلّ مَن يقوم على هذه الولايات 

هم نوّاب عن الإمام فيما يتصرّفون فيه على الرعيّة. وسيسلّط الباحث الضّوء في هذا المطلب على 

تطبيقات النّيابة في مكوّنات النّظام القضائي اء من بين سائر الولايات، حيث سيعرض ولاية القض

 في الفرع الثّاني. في الفرع الأوّل، ثمّ سيتناول بعض تطبيقات النّيابة في تصرّفات القاضي
                                                           

 .58، ص7، مرجع سابق، جالمختصر الفقهي  ينظر: ابن عرفة:  )1(
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. نات الن ظام القضائي  ل: تطبيقات الن يابة في مكو   الفرع الأو 

والّتي النّظام القضائي، في تكوين ض المسائل الّتي تتعلّق سيتناول الباحث في هذا الفرع بع 

 لها صلة بنظريّة النّيابة، وهي:

 المسألة الأولى: انعقاد ولاية القضاء.-1

إنّ ولاية القضاء تنعقد بأحد أسباب النّيابة الّتي سبق الإشارة إليها وهي العقد، حيث جاء  

 :القضاء ينعقد بأحد وجهينفي تبصرة الحكّام:" 

 .ذين جعل لهم العقد في مثل هذاأو أحد أمرائه الّ  ،عقد أمير المؤمنين :أحدهما 

وهذا  ،أي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاءعقد ذوي الرّ  :انيوالثّ  

قد ولا أن يستدعوا منه ولايته، ويكون عقدهم له نيابة عن ع ،حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك

  .(1)"اعية إلى ذلكرورة الدّ ن جعل الإمام له ذلك للضّ أو نيابة عمّ  ،الإمام الأعظم

 المسألة الث انية: اختصاصات القاضي ال تي يقوم بها نيابة عن الإمام.-2

، وسيتناول (2)إنّ ولاية القاضي عند تقليده للقضاء لا تخلو من تكون خاصّة أو عامّة 

 الباحث كلّ واحدة على حدة:

ة: ويقصد بولاية القضاء الخاصّة: أن يكون نظر القاضي مقيّداً من جهة  أو لًا: ولاية القضاء الخاص 

الزّمان أو المكان أو الموضوع، وفي هذه الحالة يلتزم القاضي بما قيّده به الإمام من الصّلاحيّة، 

؛ ذلك (3)اً أو موضوعاً وإلّا كان حكمه باطلًا غير نافذ فيما هو خارج عن صلاحيّته زماناً أو مكان

                                                           

ام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون، إبراهيم بن عليّ،  )1( ، القاهرة، مكتبة الكلّيّات تبصرة الحك 
 .23، ص1م، ج1986-ه1406، 1الأزهريّة، ط

لطاني ة: ينظر: الماورديّ  )2(  .119، مرجع سابق، صالأحكام الس 
امينظر: علي حيدر:  )3( ، 10، مرجع سابق، جالذ خيرة؛ القرافيّ: 597، ص4، مرجع سابق، جدرر الحك 

، 10، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة؛ 269، ص6، مرجع سابق، جمغني المحتاج؛ الشّربينيّ:118ص
 .92ص
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أنّه تصرّفٌ غير مشروع من جهة وصفه، وقد تقدّم الحديث عن شرط المشروعيّة في المنوب فيه، 

يلزمه أن يتقيّد بحسب  المنوب عنهحيث نبّه الباحث هناك إلى أنّ النّائب الّذي يستمدّ نيابته من 

على الصّفة الّتي عيّن، ولا يجوز للنّائب أن الإذن في النّيابة، وأنّه متى عيّن المنوب عنه شيئاً تقيّد 

 .(1)يخالف هذا التّقييد

في هذه الحالة يكون نظر القاضي مطلقاً في عشرة أحكام ينوب فيها  ثانياً: ولاية القضاء العام ة:

 :(2)عن الإمام وهي

 .شاجر والخصوماتفصل في المنازعات، وقطع التّ ال أحدها:

 .، وإيصالها إلى مستحقيهامتنع منهامن الماستيفاء الحقوق  الثاني:

 للأموال على مستحقيها، وتصحيحاً  حفظاً  فاقد الأهليّة أو ناقصها، ثبوت الولاية على الثالث:

 لأحكام العقود فيها.

وصرفها في سبيلها، فإن  وقبض غلّاتها،بحفظ أصولها وتنمية فروعها،  فظر في الأوقاالنّ  ابع:الر  

 .هها راعاه، وإن لم يكن تولاّ ظر فيكان عليها مستحق للنّ 

 .تنفيذ الوصايا الخامس:

 أو عند عضل الأولياء.: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء السادس

 .: إقامة الحدود على مستحقيهاالسابع

وغير  بكفّ الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم ومساجدهم العامّةمصالح ال: النظر في الثامن

 ذلك.
                                                           

 دّراسة.فيما تقدّم من هذه ال 100صينظر  (1)
، بيروت، دار القوانين الفقهي ة في تلخيص مذهب المالكي ةتنظر هذه الأحاكم: ابن جزيّ، محمّد بن أحمد،  )2(

لطاني ة، الماورديّ: 490م، ص2013-ه1434، 1ابن حزم، ط ؛ ابن عبد 119، مرجع سابق، صالأحكام الس 
، 1، بيروت، دار النّوادر، طلاية والإمامةإيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الو الهادي، يوسف بن حسن، 

 .110م، ص2011-ه1432
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عويل عليهم، مع ائبين عنه من خلفائه في إقرارهم، والتّ صفح شهوده وأمنائه، واختيار النّ : تالتاسع

 وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة. ،لامة والاستقامةظهور السّ 

إقامة الجمعة والجماعة وجميع متعلّقات الصّلاة وشعائرها، والأمر بالمعروف والنّهيّ عن  العاشر:

 قول والفعل.المنكر بال

بعد عرض ما تقدّم: يلاحظ أنّ هذه الأحكام الّتي يتولّاها القاضي بولاية القضاء العامّة هي  

تطبيقات للنّيابة في القضاء، حيث إنّ هذه الأحكام في أصله من اختصاصات الإمام وينوب 

 .القاضي عنه فيها أو في بعضها

   الث الثة: استخلاف القاضي.المسألة -3

مّا تقدّم أنّ للإمام حقّ في استنابة غيره في القضاء، ولكنّ السّؤال: هل للقاضي أن عُلِم م 

 يستخلف غيره في القضاء؟ لا يخلو حال القاضي عند تولّيه القضاء من حالات أربع:

 أن يستخلف للقاضيأن يأذن له الإمام في الاستخلاف: وفي هذه الحالة يجوز الحالة الأولى: 

 .(1)باتّفاق

 ليس للقاضي أن يستخلف وفي هذه الحالة أن ينهاه الإمام عن الاستخلاف:ة الث اني ة: الحال

 .(2)باتّفاق

، ولا يكون الأمر مطلقاً  يكون  ، بحيثوالإذن جميعاً  هيّ ولية عن النّ د عقد التّ تجرّ ي أنالحالة الث الثة: 

 هناك عذر في الاستخلاف: وللفقهاء في هذه الحالة قولان:
                                                           

، بيروت، دار الكتب العلميّة، المحيط البرهاني  في الفقه الن عماني  ينظر: ابن مازة البخاريّ، محمود بن أحمد،  )1(
ام؛ ابن فرحون: 91، ص8م، ج2004-ه1424، 1ط  مغني؛ الشّربينيّ: 60، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحك 

 .92، ص10، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 266، ص6مرجع سابق، ج ،المحتاج
ام؛ ابن فرحون: 391، ص5، مرجع سابق، جرد  المحتارينظر: ابن عابدين:  )2( ، 1، مرجع سابق، جتبصرة الحك 

 مرجع سابق، ،مغني المحتاج؛ الشّربينيّ: 143، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل؛ الخرشيّ:  60ص
اف القناع؛ البهوتيّ: 92، ص10، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 266، ص6ج ، 6، مرجع سابق، جكش 

 .294ص
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ل: القول -1  الإمام رضي جواز الاستخلاف؛ ذلك أنّ عدم إلى  القوليذهب أصحاب هذا  الأو 

 .(3)والشّافعيّة(2)والمالكيّة(1)بنظره لا بنظر غيره، وهذا مذهب الحنفيّة

الغرض من  جواز الاستخلاف؛ ذلك أنّ  إلى القوليذهب أصحاب هذا القول الث اني:  -2

 (4)، وهو مذهب الحنابلةبغيره جازالقضاء الفصل بين المتخاصمين، فإذا فعله بنفسه أو 

 .(5)وقول عند الشّافعيّة

 الت رجيح:

 لأمرين: الأوّل القوليترجّح لدى الباحث 

ل: اختيار  ؛ ذلك أنّ إنّ تعليلهم بأنّ الإمام رضي بنظره لا بنظر غيره تعليلٌ متّجه الأو 

الّتي رآها الإمام لمن يتولّى منصب القضاء منوط بالمصلحة، وقد لا تتحقّق المصلحة 

 الإمام بتولّي مَن يستنيبه القاضي مقامه في القضاء.

إن تجرّدت عن تحصيل المقصود وتقرّر أنّ النّيابة  أحكام النّيابةالحديث عن تقدّم  الث اني:

في حالتي العجز والحرج أو تكميله عند تطلّب الكمال في المقصودات والتّمام في 

لى هذا الأصل استخلاف القاضي غيرَه من غير عذر؛ . ويتخرّج ع؛ فإنّها لا تشرعحالمصال

 فإنّه لا يُشرع. 

، ويكون الأمر مطلقاً  يكون  ، بحيثوالإذن جميعاً  هيّ ولية عن النّ د عقد التّ تجرّ ي أنالحالة الر ابعة: 

 هناك عذر في الاستخلاف: وللفقهاء في هذه الحالة قولان:
                                                           

 .391، ص5، مرجع سابق، جرد  المحتارينظر: ابن عابدين:  )1(
 .143، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلينظر: الخرشيّ:  )2(
تكملة ؛ المطيعيّ: 116ص-115، ص10سابق، ج ، مرجعتحفة المحتاج؛ ابن حجر الهيتميّ: : ينظر )3(

 .129، ص20مرجع سابق، ج المجموع،
اف القناع؛ البهوتيّ: 92، ص10، مرجع سابق، جالمغنيينظر: ابن قدامة:  )4( ، 6، مرجع سابق، جكش 

 .294ص
 .129، ص20مرجع سابق، ج تكملة المجموع،المطيعيّ:  ينظر: )5(
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ل: القول -1 فيما لا يقدر عليه؛  استخلاف القاضيإلى جواز  القوليذهب أصحاب هذا  الأو 

مذهب و (1)وهو المشهور عند المالكيّةذلك أنّ قرينة الحال تقتضي الإذن في ذلك، 

 .(3)والحنابلة(2)الشّافعيّة

حتّى مع قيام العذر؛  الاستخلاف جوازعدم إلى  القوليذهب أصحاب هذا القول الث اني:  -2

 .(5)بعض المالكيّةو (4)وهو مذهب الحنفيّة إلّا بإذن من الإمام،

 الت رجيح: 

يرجع إلى ظروف الزّمان والمكان؛ فقد يباح  إنّ التّرجيح في هذه المسألة 

الاستخلاف عند قيام العذر؛ وذلك بأن يؤدّي انتظار إذن الإمام إلى تعطيل الحقوق 

والمصالح بتزاحم القضايا المورث للحرج وضعف أداء الحقوق لمستحقيها، خاصّة مع تنائي 

قطار وتباعد حصول الاتّصال. أمّا في زماننا فمثل هذا يَضعُف مقتَضِه؛ فالأصل فيه الأ

عدم صحّة الاستخلاف لا سيّما ونظر القاضي قد لا يحيط بمثل نظر الإمام قياماً 

 بالمصلحة.

 

                                                           

امينظر: ابن فرحون:  )1( ، مرجع سابق، شرح مختصر خليلالخرشيّ: ؛ 60، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحك 
 .143، ص7ج
، نهاية المحتاج؛ الرّمليّ: 116ص-115، ص10مرجع سابق، ج تحفة المحتاج،ابن حجر الهيتميّ:  ينظر: )2(

 .241، ص8مرجع سابق، ج

اف القناعينظر: البهوتيّ:  )3(  .294، ص6، مرجع سابق، جكش 
، رد  المحتار؛ ابن عابدين: 91ص-90، ص8، مرجع سابق، جالمحيط البرهاني  البخاريّ:  ينظر: ابن مازة )4(

 .391، ص5مرجع سابق، ج
امينظر: ابن فرحون:  )5( ، مرجع مواهب الجليل؛ الحطّاب: 61ص-60، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحك 

 .107، ص6سابق، ج
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فات القاضي.  الفرع الث اني: تطبيقات الن يابة في تصر 

لنّيابة في تصرّفات القاضي، والّتي تتخرّج سيقتصر الباحث في هذا الفرع على صور  من ا 

 على تأصيل نظريّة النّيابة:

ورة الأولى:   ، ومن الأمثل على ذلك:نيابة القاضي عن المدين الممتنع عن أداء دينهالص 

، وفي بيع ماله وتأدية الدّين الواجب عليه بعد أن يجبره القاضي علىأن يمتنع المدين  -1

ببيع ماله وتقسيمه بين الغرماء؛ ذلك أنّ قضاء الدّين هذه الحالة ينوب القاضي عنه 

 .(1)والمماطلة ظلمواجب، 

وفي هذه متنع المدين عن الأداء، يأجل الوفاء و يرهن المدين عيناً بدين، ويحلّ  أن -2

على بيع المرهون وسداد الدّين، فإن أصرّ وامتنع بعد الإجبار،  القاضي يجبرهالحالة 

 . (2)نيابة عنهيقوم القاضي ببيع المرهون 

ورة  ومن  نيابة القاضي في القبض عن صاحب الحق  إذا امتنع عن القبض بنفسه،: الث انيةالص 

  التّطبيقات على هذه الصّورة:

على الصّفة المشروطة فامتنع المسلِم من قبضه؛ فإنّ إذا جاء المسلَم إليه بالمسلم فيه  -1

ه منه. فإن أبى وامتنع؛ فإنّ القاضي القاضي يأمره إمّا أن يقبضه أو يُبرأ المسلم إلي

 ، ونظير (3)بقبض القاضي نيابة عن المسلِم  ، وتبرأ ذمته منه يقبضه من المسلم إليه

                                                           

، مرجع سابق، الفروق  ؛ القرافيّ:443ص-442، ص2: مرجع سابق، جرمجمع الأنهينظر: شيخي زاده:  )1(
، القواعد؛ ابن رجب: 128ص-127، ص5، مرجع سابق، جتحفة المحتاج: ؛ ابن حجر الهيتميّ 80، ص4ج

 .221مرجع سابق، ص
امينظر: علي حيدر:  )2( ، جامع الأم هاتابن الحاجب، عثمان بن عمر، ؛ 214، ص2، مرجع سابق، جدرر الحك 

، نهاية المحتاج؛ الرّمليّ: 379م، ص2000-ه1421، 2للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط دمشق، دار اليمامة-بيروت
، مرجع سابق، القواعد؛ ابن رجب: 329، ص4، مرجع سابق، جالمغني؛ ابن قدامة: 320، ص4مرجع سابق، ج

 .32ص

، 4ق، ج، مرجع سابالمغني؛ ابن قدامة: 150، ص13، مرجع سابق، جتكملة المجموعينظر: المطيعيّ:  )3(
 .231ص
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 .(1)هذه المسألة إذا أتاه الغريم بدينه الّذي تقرّر قبضه له؛ فأبى أن يقبضه

لسّيّد على إذا عجّل المكاتب النّجوم قبل وقت حلولها أو بعضها قبل محلّه؛ لم يجبر ا -2

القبول إن كان له في الامتناع من قبضها غرض صحيح. أمّا إن لم يكن له غرض 

صحيح في الامتناع؛ فإنّه يُجبر على القَبول، فإن أبى قبض عنه القاضي، وعتق 

 .(2)المكاتب إن حصل بالمؤدّى شرط العتق

ورة   : نيابة القاضي في تزويج المرأة إذا عضلها ولي ها.الث الثةالص 

واحد  زويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كلّ المرأة من التّ  المقصود بالعضل:" منعإنّ  

ته إذا دعت إلى كفء، أن يعضل وليّ  ه ليس للوليّ على أنّ ، وقد اتّفق الفقهاء (3)"منهما في صاحبه

 .(4)يزوجهال القاضيترفع أمرها إلى  وإن فعل فإنّهاوبصداق مثلها، 

 أمرين: بعد عرض ما تقدّم: يلاحظ

ل: إنّ سبب نيابة القاضي في كلّ الصّور السّابقة هو الامتناع، وهذا لا  الأمر الأو 

يعني أنّ تصرّفات القاضي نيابة عن غيره لا تكون إلّا عند الامتناع، وإنّما رأى 

الباحث أن يأتي ببعض التّطبيقات على سبب الامتناع حتّى يتسنّى للقارئ الوقوف 

 لفائدة.على بعضها تتميماً ل

استيفاء الحقوق من  -الّتي سبق ذكرها-إنّ من واجبات القاضي  الأمر الث اني:

، وهذه الصّور من تطبيقات على هذا الواجب الّذي الممتنع، وإيصالها إلى مستحقيها

 هو من جملة اختصاصات القاضي.
                                                           

 .33، مرجع سابق، صالقواعدينظر: ابن رجب:  )1(
 .406، 10، مرجع سابق، جتحفة المحتاجينظر: ابن حجر الهيتميّ:  )2(
 .31، ص7، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة:  )3(
، 3، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد: ؛ 127، ص2، مرجع سابق، جتبيين الحقائقالزّيلعيّ: ينظر:  )4(

 .31، ص7، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة: ؛ 112، ص9مرجع سابق، ج الحاوي الكبير،؛ الماوردي: 42صث
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 الخاتمة

 ،صحابه الأولىوعلى أ صلى الله عليه وسلمسيّدنا محمد  ،ذي اصطفىوسلام على عبده الّ  ،الحمد لله وكفى

 وبعد: ،فيه مؤمن ولا يشقى بع هداه إلى يوم لا يضلّ ومن اتّ 

فلا يسعني في ختام هذه الرّسالة إلّا أن أعرض أهمّ النّتائج الّتي توصّلتُ إليها من خلال  

 عملي فيها، أذكرها في نقاط محدّدة، ثم أتبعها بذكر توصية هذه الدّراسة:

 الن تائج:-

هيّة على: الأنظمة التّشريعيّة الجامعة للأحكام الشّرعيّة العمليّة المجرّدة تطلق النّظريّة الفق •

 المتعلّقة بمبدأ تشريعيّ واحد.

 إنّ حقيقة النّيابة هي: صفة شرعيّة تَثْبُتُ لمتولّي الحقّ عن الغير. •

انت إنّ علاقة مفهوم النّيابة بمفهوم الولاية القاصرة هي أنّ الأخيرة شرط في النّائب سواء أك •

النّيابة شرعيّة أم اتّفاقيّة، وشرط في المنوب عنه في النّيابة الاتّفاقيّة. في حين تتماهى 

النّيابة مع مفهوم الولاية المتعدّية؛ بحيث يرجعان إلى حقيقة واحدة؛ إلّا أنّ الولاية المتعدّية 

 أعمّ من جهة المتعلّقات.

وم والخصوص المطلق؛ فكلّ وكالة نيابة إنّ طبيعة العلاقة بين النّيابة والوكالة هي العم •

 وليس كلّ نيابة وكالة.

إنّ طبيعة العلاقة بين النّيابة والوصاية هي العموم والخصوص المطلق؛ فكلّ وصاية نيابة  •

 وليس كلّ نيابة وصاية.

 تثبت النّيابة بثلاثة أسباب وهي: العجز، والعقد، والامتناع. •
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الحقّ المتقرّر القابل للنّقلة والتّحوّل، وهو الأصل العامّ المنوب فيه أحد أركان النّظريّة وهو  •

الّذي ينتظم أركان النّظريّة، ويشترط فيه أربعة شروط حتّى يقبل النّيابة وهي: أن يكون 

 متقرّراً، وقابلًا للنّقلة والتّحوّل، ومشروعاً، ومعلوماً.

رط فيه حتّى تصحّ نيابته النّائب هو الّذي ثبت له صلاحيّة تولّي الحقّ عن الغير، ويشت •

شرطان عامّان وهما: أن يكون ذا أهليّة في الأداء، وأن يعيّن التّصرّف بالقصد إلى المنوب 

 عنه.

المنوب عنه هو صاحب الحقّ الّذي ثبت له الحقّ ابتداء، ويشترط فيه شرط عامّ وهو  •

صلاحيّة ة وهما: تحصيل مقصود المنوب عنه وتكميله، وشرطان آخران في النّيابة الاتّفاقيّ 

 إقامة النّائب مقام نفسه في التّصرّف.ه قصد، و المنوب عنه للتّصرّف

 إنّ الموانع في النّيابة تتمثّل بعدم الشّرط لا بوجود حقيقة مانعة في ذاتها. •

تعتري النّيابة أربعة أحكام تكليفيّة وهي: التّحريم عند عدم مشروعيّة المنوب فيه، وعدم  •

. والكراهة إذا كان المنوب فيه مكروهاً في ذاته، أو إن تجرّدت النّيابة عن قابليّته للنّيابة

معنىً صحيح. والنّدب إذا قُصِد بالنّيابة إلى تحصيل مقصود أو تكميله. والوجوب إذا 

 تعيّنت النّيابة ابتداء من قِبل الشّارع أو إذا تعيّنت لعارض. ولا تأخذ النّيابة حكم الإباحة. 

 :الت وصية-

صي الباحث بتوجيه مزيد من الدّراسات الجامعيّة المتخصّصة باتّجاه النّظريّات الفقهيّة، يو 

لاسيما أنّها تورث عقليّة فقهيّة تتّسم بالشّمول والكلّيّة مع الإحاطة بمقام التّفصيل 

والتّوصيف الفروعيّ، مما يحتاجه الباحث الفقهيّ المعاصر؛ تعميقاً للنّظر واعتياداً على 

صيل. كما أنّ كتب التّراث الفقهيّة لا تزال غنيّة زاخرة بمبادئ تشريعيّة تحتاج إلى مَن التّأ

ر لها.  يُظهرها وينظِّ
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 قائمة المصادر والمراجع

 

، القاهرة، المكتبة الأزهريّة الأهلي ة وعوارضها وأحكام الت صر ف عن الغيرإبراهيم، أحمد،  •

 .206م، ص 2015-ه1437للتّراث، د.ط، 

، 1، عمّان، دار الضّياء للنّشر والتّوزيع، طالن يابة في العباداتيم، محمّد عقلة، الإبراه •

 م.1986-ه1406

-ه1438، 1، عمّان، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، طشرح المجل ةالأتاسيّ، محمّد خالد،  •

 م. 2017

تبة العلميّة، بيروت، المك ،الن هاية في غريب الحديث والأثر الأثير، المبارك بن محمّد،ابن  •

 م.1979 -هـ 1399د.ط،

، بيروت، الت مهيد في تخريج الفروع على الأصولالإسنويّ، عبد الرّحيم بن الحسن،  •

 ه.1440، 1مؤسّسة الرّسالة، ط

، مصر، مصطفى البابي الحلبي، تيسير الت حريرأمير بادشاه، محمّد أمين بن محمود،  •

 م.1932-ه1351

، 2، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالت قرير والت حبيرد، محمّد بن محمّ أمير الحاجّ، ابن  •

 م.1983-ه1403

بيروت، دار الكتاب  أسنى المطالب في شرح روض الط الب،الأنصاريّ، زكريّا بن محمّد،  •

 الإسلاميّ، د.ط، د.ت.

 ، الرّياض، دار بلنسيّة للنّشر والتّوزيع،ولاية المرأة في الفقه الإسلامي  أنور، حافظ أنور،  •

 ه.1420، 1ط
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 ، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.العناية شرح الهدايةالبابرتيّ، محمّد بن محمّد،  •

، 1، الرّياض، مكتبة الرّشد، ط القواعد الفقهي ةالباحسين، يعقوب بن عبد الوّهاب،  •

 م.1998-ه1418

ريعة الإسلامي ة ، ----------------------- • دراسة -رفع الحرج في الش 

 م.2015-ه1437، 6، الرّياض، مكتبة الرّشد ناشرون، ط-لي ةأصولي ة تأصي

شرح المقد مة الحضرمي ة المسم ى بشرى الكريم بشرح مسائل باعِشْن، سعيد بن محمّد،  •

 م.2004-ه425، 1، جدّة، دار المنهاج للنّشر والتّوزيع، طالت عليم

، جيرمي  على شرح المنهجالتجريد لنفع العبيد أو حاشية البالبُجيْرميّ، سليمان بن محمّد،  •

 م.1950-ه1369مصر، مطبعة الحلبيّ، د.ط، 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب أو حاشية البجيرمي  ، ----------------- •

 م.1995-ه1415، بيروت، دار الفكر، د.ط، على الخطيب

، بيروت، دار الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  البخاريّ، عبد العزيز بن أحمد،  •

 ربيّ، د.ط، د.ت. الع

حيح المختصر من أمور رسول الله الجامع المسند الص  ، البخاريّ، محمّد بن إسماعيل •

دار طوق ، بيروت، صحيح البخاري  ب صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف 

 ه.1422، 1، طجاةالنّ 

دويّ، المعروف بأصول البز  كنز الوصول إلى معرفة الأصولالبزدويّ، عليّ بن محمّد،  •

شركة دار البشاير الإسلاميّة، -بيروت، دار السّراج-تحقيقّ: سائد بكداش، المدينة المنوّرة

 م.2014-ه1436، 1ط
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، بيروت، دار الفكر إعانة الط البين على حل  ألفاظ فتح المعينالبكريّ، عثمان بن محمّد،  •

 م.1997-ه1418، 1للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط

رقاني  الحسن،  البنّانيّ، محمّد بن • باني  فيما ذهل عنه الز  مطبوع بحاشية شرح الفتح الر 

 م.2002-ه1422، 1الزّرقانيّ على مختصر خليل، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط

 -هـ1414، 1، بيروت، عالم الكتب، طشرح منتهى الإراداتالبهوتيّ، منصور بن يوسف،  •

 م.1993

اف القناع عن مت، ----------------- • ، بيروت، عالم الكتب، ن الإقناعكش 

 م. 1983-ه1403د.ط، 

بيروت، دار الرّسالة العالميّة،  موسوعة القواعد الفقهي ة،البورنو، محمّد صدقي بن أحمد،  •

 .1م، ج2010-ه1431، 2ط

" بأنوار الت نزيل وأسرار الت أويل المعروف البيضاويّ، عبد الله بن عمر،  • ، "تفسير البيضاوي 

 ه.1418، 1ياء التّراث العربيّ، طبيروت، دار إح

نن الكبرى البيهقيّ، أحمد بن الحسين،  • -ه1424، 3، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالس 

 م.2003

نن والآثار، ---------------- • ، تحقيق عبد المعطي قلعجيّ، بيروت، معرفة الس 

 م.1991-ه1412، 1دار قتيبة، ط

، بيروت، دار الفكر، الن قي  على سنن البيهقي  الجوهر ابن التّركمانيّ، عليّ بن عثمان،  •

 د.ط، د.ت.

حيح المعروف التّرمذيّ، محمّد بن عيسى،  • ، مصر، مطبعة سنن الت رمذي   بالجامع الص 

 .م 1975 -هـ  1395، 2البابي الحلبيّ، طمصطفى 
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، د.ط، مكتبة صبيح، مصر،  شرح التلويح على التوضيحالتّفتازانيّ، مسعود بن عمر،  •

 د.ت.

، بيروت، دار المنهاج للنّشر والتوزيع، شرح تصريف العِزِ ي ، ----------------- •

 م.2011-ه1432، 1ط

، مطبوع مع الدّر المختار تنوير الأبصار وجامع البحار، عبد الله، محمّد بن التّمرتاشيّ  •

 م.2002-ه1423، 1بيروت، دار الكتب العلميّة، ط

يتيميّة، أحمد بن عبد الحليم، ابن  • رعي ةالس  وزارة ، المملكة العربية السعودية، اسة الش 

 ه.1418، 1، طالشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

، بيروت، مكتبة لبنان سوعة مصطلحات علم المنطق عند العربجبر، فريد وآخرون، مو •

 م.1996، 1ناشرون، ط

ريعة الإسلامي  الجبوريّ، صالح جمعة،  • بحث -ة والقانون الولاية على الن فس في الش 

 م.1976-ه1396، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ط-مقارن 

ط بين مالك وابن القاسم في المسائل ال تي اختلفا فيها من الجبيريّ، قاسم بن خلف،  • الت وس 

نة  م.2005-ه1426، 1، مصر، دار الضّياء، طمسائل المدو 

، بيروت، دار ب المالكي ةالقوانين الفقهي ة في تلخيص مذهابن جزيّ، محمّد بن أحمد،  •

 م.2013-ه1434، 1ابن حزم، ط

، 2، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتيّة، طالفصول في الأصولالجّصاص، أحمد بن عليّ،  •

 م.1994-ه1414

، بيروت، دار البشاير الإسلاميّة، شرح مختصر الط حاوي  ، ---------------- •

 م.2010-ه1431، 1ط
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، 2، طرابلس، الجامعة المفتوحة، طلدراسة الفقه الإسلامي   المدخلالجليديّ، سعيد محمّد،  •

 .م1993-ه1402

المعروف بحاشية  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلابالجمل، سليمان بن عمر،  •

 الجمل، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.

حاح تاج الل غة وصحاح العربي ةالجوهريّ، إسماعيل بن حمّاد،  •  بيروت، دار العلم ،الص 

 م.1987-ه1407، 4للملايين، ط

مكتبة إمام ، غياث الأمم في التياث الظ لمالغياثي الجوينيّ، عبد الملك بن عبد الله،  •

 ه.1401، 2الحرمين، ط

، عمّان، دار النّفائس للنّشر نظري ة القرض في الفقه الإسلامي  الحاجّ، أحمد أسعد،  •

 م.2008-ه1428، 1والتوزيع، ط

دمشق، دار اليمامة للطّباعة -، بيروتجامع الأم هاتعمر، ابن الحاجب، عثمان بن  •

 م.2000-ه1421، 2والنّشر والتّوزيع، ط

رسالة ماجستير غير منشورة، كلّيّة  ،-دراسة مقارنة-الن يابة في الت عاقدحامد، مرسال،  •

الشّريعة والقانون، قسم الدّراسات العليا الفقه المقارن، جامعة أم درمان الإسلاميّة، 

 م.1993-ه1413رطوم، الخ

، بيروت، دار المعرفة، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجّاويّ، موسى بن أحمد،  •

 د.ط، د.ت.

التمييز في تلخيص تخرج أحاديث شرح الوجيز حجر العسقلانيّ، أحمد بن عليّ، ابن  •

 م.2007-ه1428، 1، الرّياض، دار أضواء السّلف، طالت لخيص الحبير بالمشهور 
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، بيروت، دار فتح الباري شرح صحيح البخاري  ، ----------------------- •

 ه. 1379المعرفة، د.ط، 

المكتبة ، مصر، تحفة المحتاج في شرح المنهاجحجر الهيتميّ، أحمد بن محمّد، ابن  •

 م.  1983-ه1357، د.ط، مصطفى محمّد التّجاريّة الكبرى لصاحبها

-ه1425، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طثارالمحل ى بالآابن حزم، عليّ بن أحمد،  •

 م.2003

خصي ة في الولاية والوصي ة والوقفالحسينيّ، محمّد مصطفى،  • ، القاهرة، الأحوال الش 

 م.1976-ه1396مطبعة دار التّأليف، د.ط، 

ر  المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارالحصكفيّ، محمّد بن عليّ،  • ، تحقيق: عبد الد 

 م.2002-ه1423، 1ليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالمنعم خ

، بيروت، دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطّاب، محمّد بن محمّد،  •

 م.1992-ه1412، 2ط

امل لمصطلحات الفلسفةالحفنيّ، عبد المنعم،  • ، 3، القاهرة، مكتبة مدبوليّ، طالمعجم الش 

 م.2000

 م.1994-ه1414، 1، لبنان، مكتبة لبنان، طالمصطلحات الفلسفي ةمعجم الحلو، عبده،  •

ريعة الإسلامي ةحمّاد، نزيه،  • -دمشق ،-عرض منهجي  مقارن -نظري ة الولاية في الش 

 م.1994-ه1414، 1الدّار الشّاميّة، ط-بيروت، دار القلم

ريعة والقانون حمد، أحمد،  • -ه1401 ،1، الكويت، دار القلم، طنظري ة الن يابة في الش 

 .13ص م،1981
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، بيروت، دار غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والن ظائرالحمويّ، أحمد بن محمّد،  •

 م.1985-ه1405، 1الكتب العلميّة، ط

دمشق، -، بيروتشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميريّ، نشوان بن سعيد،  •

 م.1999-ه1420، 1دار الفكر، ط-دار الفكر المعاصر

، صحيفة دار العلوم للّغة مفهوم الن ظري ة الفقهي ة وتاريخها، عبد الحقّ بن أحمد، حميش •

، 21، العدد  12مصر، المجلّد -العربيّة وآدابها والدّراسات الإسلاميّة)الإصدار الرّابع(

 م.2004

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمّد،  •

 م.2001-ه1421، 1الرّسالة، ط بيروت، مؤسّسة

، القاهرة، المطبعة الكبرى شرح مختصر خليل للخرشي  الخرشيّ، محمّد بن عبد الله،  •

 ه.1317، 2بولاق، ط –الأميريّة 

، تحقيق: محمّد الأعظميّ، بيروت، صحيح ابن خزيمةخزيمة، محمّد بن إسحاق، ابن  •

 م.1980-ه1400المكتب الإسلاميّ، د.ط، 

، مجلّة الحكمة، السّعوديّة، العدد الن يابة في الحج  والعمرةلعزيز بن عمر، الخطيب، عبد ا •

 م.2007، 35

، 1، بيروت، دار الفكر اللبنانيّ، طمعجم المصطلحات الفلسفي ةخليل، خليل أحمد،  •

 م.1995

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السّجستانيّ،  •

 م.2009-ه1430، 1سالة العالميّة، طبيروت، دار الرّ 
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رح الكبير على مختصر خليلالدّردير، أحمد،  • مطبوع مع حاشية الدّسوقي على الشّرح  الش 

 الكبير، د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت.

، 2، دمشق، منشورات جامعة دمشق، طالن ظري ات الفقهي ةالدّرينيّ، فتحي،  •

 م.1997م/1996-ه1417ه/1416

رح الكبيرد بن أحمد، الدّسوقيّ، محمّ  • ، بيروت، دار الفكر، د.ط، حاشية الد سوقي  على الش 

 د.ت.

، بيروت، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القواعدرجب، عبد الرّحمن بن أحمد، ابن  •

 د.ط، د.ت.

، بيروت، مطالب أولي الن هى في شرح غاية المنتهىالرّحبيانيّ، مصطفى بن سعد،  •

 م.1994-ه1415، 2، طالمكتب الإسلاميّ 

، القاهرة، دار الحديث، د.ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمّد بن أحمد،  •

 م.2004-ه1425

افية لبيان الرّصّاع، محمّد بن قاسم،  • شرح حدود ابن عرفه الموسوم الهداية الكافية الش 

 م.1993، 1، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، طحقائق الإمام ابن عرفة الوافية

، 6ليبيا، العدد -، مجلّة التّبيان، طرابلسالن يابة في العباداتالرّطيل، سليمان مصطفى،  •

 م.2013

بيروت،  حاشية أسنى المطالب في شرح روض الط الب،الرّمليّ الكبير، أحمد بن حمزة،  •

 دار الكتاب الإسلاميّ، د.ط، د.ت.

، بيروت، دار الكتب العلميّة، المنهاجنهاية المحتاج إلى شرح الرّمليّ، محمّد بن أحمد،  •

 م. 2003-ه1424، 3ط
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، الدّار البيضاء، مطبعة نظري ة الت قعيد الفقهي  وأثرها في اختلاف الفقهاءالرّوكي، محمّد،  •

 م.1994-ه1414، 1النّجاح الجديدة، ط

افعي  الرّويانيّ، عبد الواحد بن إسماعيل،  • ، تحقيق: بحر المذهب في فروع المذهب الش 

 م.2009، 1ارق فتحي السّيد، بيروت، دار الكتب العلميّة، طط

، تحقيق: مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسالزّبيديّ، محمّد بن محمّد،  •

 المحقّقين، د.م، دار الهداية، د.ط، د.ت.

، 3، دمشق، دار الفكر، طموسوعة الفقه الإسلامي  والقضايا المعاصرةالزّحيلي، وهبة،  •

 م.  2013-ه1434

مان أو أحكام المسؤولي ة المدني ة والجنائي ة في الفقه ، --------- • نظري ة الض 

 م.1998-ه1418، 2، دمشق، دار الفكر ، ط-دراسة مقارنة-الإسلامي  

 .م2005-ه1425، 2، دمشق، دار القلم، طالمدخل الفقهي  العام  الزّرقا، مصطفى أحمد،  •

رقاني  على مختصر خليلشرح الالزّرقانيّ، عبد الباقي بن يوسف،  • ، بيروت، دار الكتب ز 

 م.2002-ه1422، 1العلميّة، ط

، الكويت، وزارة الأوقاف البحر المحيط في أصول الفقه، بهادرالزّركشيّ، محمّد بن  •

 م.1992-ه1413، 2والشّئون الإسلاميّة، ط

، ، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتيّةالمنثور في القواعد ،------------------- •

 م.1985-ه1405، 2ط

ي  على مختصر الخرقي  عبد الله، الزّركشيّ، محمّد بن  • ركش  ، الرّياض، مكتبة شرح الز 

 م.1993-ه1413، 1العبيكان، ط
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، تحقيق: محمّد أديب الصّالح، تخريج الفروع على الأصولالزّنجانيّ، محمود بن أحمد،  •

 ه.1398، 2بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ط

 ، القاهرة، دار الفكر العربيّ، د.ط، د.ت.زهرة الت فاسيرحمد، أبو زهرة، محمّد أ •

-ه1377القاهرة، دار الفكر العربيّ، د.ط،  أصول الفقه،، ------------- •

 م.1958

خصي ة، ------------- •  ، القاهرة، د.ط، د.ت.الأحوال الش 

ريعة الإسلامي ة، ------------- • دار الفكر ، القاهرة، الملكي ة ونظري ة العقد في الش 

 العربيّ، د.ط، د.ت.

ريعة الإسلامي ةزيدان، عبد الكريم،  • ، 16، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طالمدخل لدراسة الش 

 م.2003-ه1424

ريعة الإسلامي ة، ----------- • ل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الش  ، المفص 

 م.1997-ه1417، 3بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ط

، الممّلكة المغربيّة، الذ ب  عن مذهب الإمام مالكيروانيّ، عبد الله بن محمّد، ابن أبي زيد الق •

 م.2011-ه1432، 1مركز الدّراسات والأبحاث وإحياء التّراث، ط

قائقالزّيلعيّ، عثمان بن عليّ،  • ، القاهرة، المطبعة الكبرى تبيين الحقائق شرح كنز الد 

 ه.1313، 1بولاق، ط –الأميريّة 

، 1دار الكتب العلميّة، ط ،، بيروتالأشباه والن ظائربد الوهّاب بن عليّ، السّبكيّ، ع •

 م.1991-ه1411

، نظري ة العقد والت عسف في استعمال الحق  من وجهة الفقه الإسلامي  سراج، محمّد،  •

 م.1998الإسكندريّة، دار المطبوعات الجامعيّة، د.ط، 
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رخسي  السّرخسيّ، محمّد بن أحمد،  • ، 1ت، دار الكتب العلميّة، ط، بيرو أصول الس 

 م. 1993-ه1414

 م.1993-ه1414، بيروت، دار المعرفة، د.ط، المبسوط، ----------------- •

، بيروت، دار النّوادر، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي  سقّا، عبد المنعم فارس،  •

 م.2011-ه1432، 2ط

كِّيت، يعقوب بن إسحاق، ابن  • تحقيق: أحمد محمّد شاكر وعبد السّلام  إصلاح المنطق،السِّ

 ، د.ت.4هارون، القاهرة، دار المعارف، ط

، عمّان، مكتبة -بحث فقهي  مقارن -قضاء العبادات والن يابة فيها سلمان، نوح عليّ،  •

 م.1983-ه1403، 1الرّسالة الحديثة، ط

بيروت،  ،عقد الجواهر الث مينة في مذهب عالم المدينةابن شاس، عبد الله بن نزار،  •

 م.2003-ه1423، 1لبنان، ط

 م.1997-ه1417، 1، القاهرة، دار ابن عفّان، طالموافقاتالشّاطبيّ، إبراهيم بن موسى،  •

 م.1990-ه1410، بيروت، دار المعرفة، د.ط، الأم  الشّافعيّ، محمّد بن إدريس،  •
ريعة الإسلاشبير، محمّد عثمان،  • وابط الفقهي ة في الش  عمّان،  مي ة،القواعد الكل ي ة والض 

 م.2007-ه 1428، 2دار النّفائس للنّشر والتوزيع، ط

الوردية لزكريّا  حاشية على الغرر البهي ة في شرح البهجةالشّربينيّ، عبد الرّحمن،  •

 الأنصاريّ، القاهرة، المطبعة الميمنيّة، د.ط، د.ت.

ر الكتب ، بيروت، داالإقناع في حل  ألفاظ أبي شجاعالشّربيني، محمّد بن أحمد،  •

 .م2000-ه1421العلميّة،د.ط، 
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، بيروت، دار مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ----------------- •

 م.1994-ه1415، 1الكتب العلميّة، ط

، أحمد بن محمّد،  • لْبِيُّ لْبِيِ  على تبيين الحقائق شرح كنالشِّ قائقحاشية الشِ  مطبوع  ز الد 

 .ه1313، 1بولاق، ط –المطبعة الكبرى الأميريّة القاهرة،  ،بحاشية تبيين الحقائق

المدخل في الت عريف بالفقه الإسلامي  وقواعد الملكي ة والعقود شلبي، محمّد مصطفى،  •

 م.1985-ه1405، بيروت، دار النّهضة العربية للطّباعة والنّشر، د.ط، فيه

واج ودور المراكز والجمعي اتشليبك، أحمد الصويعيّ،  • الإسلامي ة فيها في  الولاية في الز 

الإمارات -، مجلّة جامعة الشّارقة للعلوم الشّرعيّة والإنسانيّة، الشارقةبلاد غير إسلامي ة

 م.2007فبراير -ه1428، محرّم 1، العدد 4العربيّة المتّحدة، المجلّد 

، مكّة المكرّمة، دار آداب البحث والمناظرةالشّنقيطيّ، محمّد الأمين بن محمّد المختار،  •

 ه.1437، 4عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، ط

، 1، مصر، دار الحديث، طنيل الأوطار شرح منتقى الأخيارالشّوكانيّ، محمّد بن عليّ،  •

 م.1993-ه1413

، الرّياض، مكتبة الكتاب المصن ف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة، عبد الله بن محمّد،  •

 ه.1409، 1الرّشد، ط

ريعة والقانون،، الشيخليّ، شامل رشيد • بغداد، مطبعة العاني،  عوارض الأهلي ة بين الش 

 م.1974-ه1394، 1ط

، بيروت، دار مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده، عبد الرّحمن بن محمّد،  •

 إحياء التّراث، د.ط، د.ت.
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ر الكتب ، بيروت، لبنان، داالمهذب في فقه الإمام الشافعي  الشّيرازيّ، إبراهيم بن عليّ،  •

 م.1995-ه1416، 1العلميّة، ط

اوي على الصّاويّ، أحمد بن محمّد،  • الك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الص  بلغة الس 

غير رح الص   ، القاهرة، دار المعارف، د.ط، د.ت.الش 

لاحالصّلاح، عثمان بن عبد الرّحمن،  • ، تحقيق: موفّق عبد الله ، بيروت، فتاوى ابن الص 

 ه.1407، 1عالم الكتب، ط-والحكممكتبة العلوم 

-ه1415، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طشرح مشكل الآثارالطّحاويّ، أحمد بن محمّد،  •
 م.1994

، حاشية الط حطاوي  على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالطّحطاويّ، أحمد بن محمّد،   •

 م.1997-ه1418، 1لبنان، دار الكتب العلميّة، ط

قائق تكملةحسين، الطّوريّ، محمّد بن  •  مطبوع مع البحر الرّائق، البحر الر ائق شرح كنز الد 

 ، د.ت.2، بيروت، دار الكتاب الإسلاميّ، ط

وضة،الطّوفيّ، سليمان بن عبد القويّ،  • ، 1بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ط شرح مختصر الر 

 م.1987-ه1407

ر  المعابدين، محمّد أمين بن عمر، ابن  • ، بيروت، دار الفكر، ختاررد  المحتار على الد 

 م.1992-ه1412، 2ط

قائقالر ائق شرح  البحرعلى  منحة الخالق، --------------------- •  كنز الد 

 ، د.ت.2، بيروت، دار الكتاب الإسلاميّ، طالبحر الرّائقمع مطبوع 

شر، ، تونس، الدّار التّونسيّة للنّ الت حرير والت نويرابن عاشور، محمّد الطّاهر بن محمّد،  •

 م.1984د.ط، 
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ريعة والقانون العانيّ، محمّد رضا،  • ، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالوكالة في الش 

 م.2007

، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالاستذكارابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله،  •

 م.2000-ه1421

لولاية إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام اابن عبد الهادي، يوسف بن حسن،  •

 م.2011-ه1432، 1، بيروت، دار النّوادر، طوالإمامة

مطبوعة بهامش الشرح  شرح مختصر خليل للخرشي   حاشية العدوي  علىالعدويّ، عليّ،  •

 ه.1317، 2بولاق، ط –المذكور، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميريّة 

الخبتور للأعمال ، دبي، مؤسسة خلف أحمد المختصر الفقهي  عرفه، محمّد بن محمّد، ابن  •

 م.2014-ه1435، 1الخيرية، ط

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام،،العزّ بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السّلام  •

 م.  1991-ه1414القاهرة، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، د.ط، 

،عطيّة، جمال الدّين، ا •  ه.0714،  1المدينة المنوّرة، مطبعة المدينة، ط  لت نظير الفقهي 

، رسالة دكتوراه غير -دراسة مقارنة-الن يابة في الفقه الإسلامي  العقيليّ، عقيل بن أحمد،  •

منشورة، كليّة الشريعة والدّراسات الإسلاميّة، قسم الدّراسات العليا الشّرعيّة، فرع الفقه 

 ه.1404-ه1403والأصول، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، 

، بيروت، دار الفكر، د.ط، لجليل شرح مختصر خليلمنح اعليش، محمّد بن أحمد،  •

 م.1989-ه1409

،العمرانيّ، يحيى بن أبي الخير،  • افعي  جدّة، دار المنهاج،  البيان في مذهب الإمام الش 

 م.2000-ه1421، 1ط
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ةعوده، حسن أسعد،  • رعي ة الخاص  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة الدّراسات الولاية الش 

 م.1997-ه1418فقه والتّشريع، جامعة النّجاح الوطنيّة، نابلس، العليا، قسم ال

، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طالبناية شرح الهدايةالعينيّ، محمود بن أحمد،  •

 م.2000-ه1420

، الغر ة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغرنويّ، عمر بن إسحاق،  •

 م.1986-ه1406، 1طبيروت، مؤسّسة الكتب الثّقافيّة، 

، 1بيروت، دار الكتب العلميّة، ط ،المستصفى من علم الأصولالغزاليّ، محمّد بن محمّد،  •

 م.1993-ه1413

روس العربي ةالغلاييني، مصطفى،  • ، القاهرة، دار السّلام للطّباعة والنّشر والتّوزيع جامع الد 

 م.2010-ه1431، 1والتّرجمة، ط

فات القانوني ةالن يغيلان، عبد الله محمّد،  • دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي -ابة في الت صر 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلّيّة الحقوق، قسم القانون الخاصّ، -والقانون اليمني

 م.2000-ه1421جامعة عدن، عدن، 

، تحقيق: عبد السّلام هارون ، بيروت، دار  معجم مقاييس الل غةفارس، أحمد ، ابن  •

 م.1991-ه1411، 1الجيل، ط

 م.1986-ه1406، 2، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طمجمل الل غة، ----------- •

، الرّياض، مكتبة العبيكان، د.ط، شرح الكوكب المنيرالفتوحيّ، محمّد بن أحمد،  •

 م.1993-ه1413

 ، بيروت، دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت.كتاب العينالفراهيديّ، الخليل بن أحمد،  •



www.manaraa.com

 

- 196 - 

ام في أصول الأقضية ومناهج الأحكاماهيم بن عليّ، فرحون، إبر ابن  • ، القاهرة، تبصرة الحك 

 م.1986-ه1406، 1مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، ط

، 2، بيروت، دار الطّليعة للطّباعة والنّشر، طمدخل إلى علم المنطقفضل الله، مهديّ،  •

 م.1979

يروت، دار الكتب العلميّة، ، بفصول البدائع في أصول الشرائعالفناريّ، محمّد بن حمزة،  •

 م.2006-ه1427، 1ط

، بيروت، مؤسّسة الرّسالة للطّباعة القاموس المحيطالفيروزآباديّ، محمّد بن يعقوب،  •

 م.2005-ه1426، 8والنّشر والتّوزيع، ط

رح الكبير للرافعي  الفيّوميّ، أحمد بن محمّد بن عليّ،  • ، المصباح المنير في غريب الش 

 ، د.ت.2بد العظيم الشّنّاوي، القاهرة، دار المعارف، طتحقيق: الدّكتور ع

موز والأسرارقاضي زاده، أحمد بن قودر،  • وهي تكملة فتح  نتائج الأفكار في كشف الر 

 القدير لابن الهمام، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.

، رسالة ماجستير غير -دراسة فقهي ة مقارنة-الن يابة في الحج قاضي، باسم بن عمر،  •

شورة، كليّة الشريعة والدّراسات الإسلاميّة، قسم الدّراسات العليا الشّرعيّة، تخصّص الفقه، من

 ه.1421-ه1420جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، 

رح الكبير على متن المقنعقدامة، عبد الرّحمن بن محمّد، ابن  • ، د.م، دار الكتاب الش 

 العربيّ للنّشر والتّوزيع، د.ط، د.ت.

، بيروت، دار الكتب العلميّة، الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد، قدامةابن  •

 م. 1994 -هـ  1414، 1ط
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 م.1968-ه1388، القاهرة، مكتبة القاهرة، د.ط، المغني، ----------------- •

روضة الن اظر وجن ة المناظر في أصول الفقه على مذهب ، ----------------- •

-ه1423، 2يروت، مؤسّسة الرّيان للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط، بالإمام أحمد بن حنبل

 م.2002

، دمشق، لجنة إحياء الكتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانقدري باشا، محمّد،  •

 الإسلاميّ، د.ط، د.ت.

 م.2006-ه1427، 2، القاهرة، دار السّلام، طالت جريدالقدوريّ، أحمد بن محمّد،  •

 م.1994، 1، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، طالذ خيرةبن إدريس، القرافيّ، أحمد  •

-ه1424، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة ناشرون، طالفروق ، --------------- •

 م.2003

، القاهرة، شركة الطّباعة الفنيّة المتّحدة، شرح تنقيح الفصول، --------------- •

 م.1973-ه1393، 1ط

، مكّة المكرّمة، مكتبة نزار ي شرح المحصولنفائس الأصول ف، --------------- •

 م.1995-ه1416، 1مصطفى الباز، ط

، 2، القاهرة، دار الكتب المصريّة، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبيّ، محمّد بن أحمد،  •

 م.1964-ه1384

فات المالي ةقزامل، سيف رجب،  • ، الإسكندريّة، دار الفكر الن يابة عن الغير في الت صر 

 م.2008، 1الجامعيّ، ط

، الرّياض، دار كنوز إشبيليا للنّشر بحوث فقهي ة في الحج  القصير، عليّ بن إبراهيم،  •

 م.2016-ه1437، 1والتّوزيع، ط
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، المجلّة الأردنيّة في الدّراسات مدخل إلى دراسة الن ظري ات الفقهي ةالقضاة، آدم نوح،  •

 م.2015-ه1436، 1، العدد11الأردن، المجلّد-الإسلاميّة، المفرق 

ات في الفقه الإسلامي  ، ----------- • ، الأردن، دار النّفائس نظري ة تحديد المستحق 

 م.2010-ه1430، 1للنّشر والتّوزيع، ط

ريعة الإسلامي ة وفقهها مقارنة مع القضاة، محمّد طعمه،  • الولاية العام ة للمرأة في الش 

عة، قسم الفقه والتّشريع، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة الشّريالقانون الوضعي  

 م.1985الجامعة الأردنيّة، عمّان، 

-ه1403، 1، بيروت، عالم الكتب، طكتاب الأفعالابن القطّاع، عليّ بن جعفر،  •

 م.1983

، بيروت، دار النّفائس للطّباعة والنّشر معجم لغة الفقهاءقلعجيّ، محمّد رواس وآخرون،  •

 م.1988-ه1408، 2والتّوزيع، ط

وحجوزيّة، محمّد بن أبي بكر، ابن قيّم ال • ، مكّة المكرّمة، دار عالم الفوائد للنّشر كتاب الر 

 ه.1432، 1والتّوزيع، ط

رائعالكاسانيّ، علاء الدّين بن مسعود،  • نائع في ترتيب الش  ، بيروت، دار الكتب بدائع الص 

 م.1986-ه1406، 2العلميّة، ط

خصي ةالكرديّ، أحمد الحجّي،  • -ه1405، المطبعة الجديدة، د.ط، ، دمشقالأحوال الش 

 م.1985

، 1، مصر، دار الكتب القانونيّة، طمعجم المصطلحات القانوني ةكرم، عبد الواحد،  •

 م.1995
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القاهرة، دار -، الرّياضزبدة الوصول إلى عمدة الأصولالكِرْماستيّ، يوسف بن حسين،  •

 م.2018-ه1439، 1ط دار ابن عفّان للنّشر والتّوزيع،-ابن القيّم للنّشر والتّوزيع

، الرّياض، دار طيبة للنّشر دليل الط الب لنيل المطالبالكرميّ، مرعيّ بن يوسف،  •

 م.2004-ه1425، 1والتّوزيع، ط

، الكويت، مؤسّسة غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، ----------------- •

 م.2007-ه1428، 1غراس للنّشر والتّوزيع، ط

الك في مذهب إمام الأئم ة حسن، الكشناويّ، أبو بكر بن  • أسهل المدارك شرح إرشاد الس 

 ، د.ت.2، بيروت، دار الفكر، طمالك

، ترجمة: منصور القاضي، بيروت، المؤسسة معجم المصطلحات القانوني ةكورنو، جيرار،  •

 م.1998-ه1418، 1الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، ط

اطبي: عرضاً ودراسة وتحليلَا،قواعد المالكيلانيّ، عبد الرّحمن،  •  قاصد عند الإمام الش 

 م.2000-ه1421، 1دمشق، دار الفكر، ط

، القواعد والفوائد الأصولي ة وما يتبعها من الأحكام الفرعي ةالّلحام، عليّ بن محمّد، ابن  •

 م.1998-ه1418، 1بيروت، المكتبة العصريّة، ط

، 1ة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، ط، قطر، وزار الت بصرةاللّخميّ، عليّ بن محمّد،  •

 م.2011-ه1432

ننابن ماجه، محمّد بن يزيد القزوينيّ،  • بيروت، دار الرّسالة  تحقيق: شعيب الأرنؤوط،، الس 

 م.2009-ه1430، 1العالميّة، ط

، بيروت، دار المحيط البرهاني  في الفقه الن عماني  ابن مازة البخاريّ، محمود بن أحمد،  •

 م.2004-ه1424، 1ة، طالكتب العلميّ 
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 م.2008، 1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طشرح الت لقين، محمّد بن عليّ، المازريّ  •

دبي، مجموعة الفرقان  تحقيق: سليم بن عيد الهلاليّ، ،الموطأمالك بن أنس، مالك،  •

 .م2003-ه 1424التّجاريّة، د.ط، 

لطاني ةالماورديّ، عليّ بن محمّد،  • -ه1427هرة، دار الحديث، د.ط، ، القاالأحكام الس 

2006. 

افعي  ، ---------------- • ، بيروت، دار الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الش 

 م.1999-ه1419، 1الكتب العلميّة، ط

، جمهوريّة المعجم الوسيط الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء التّراث، مجمع اللّغة العربيّة، •

 م. 2004-ه1425، 4لدّوليّة، طمصر العربيّة، مكتبة الشّروق ا

، القاهرة، الهيئة العامّة لشئون المطابع الأميريّة، المعجم الفلسفي  ، ------------ •

 م.1983-ه1403د.ط،

ريعة الإسلامي ةمحمّد، طه عوض،  • ، رسالة الن يابة الت عاقدي ة في القانون الروماني  والش 

ات العليّا، جامعة عين شمس، القاهرة، دكتوراه غير منشورة، كلّيّة الحقوق، قسم الدّراس

 م.1991-ه1411

، مكّة المكرّمة، مطبوعات رابطة الفقه الإسلامي  آفاقه وتطورهمحمّد، عباس حسني،  •

 ه.1414سلسلة دعوة الحقّ، د.ط،-العالم الإسلاميّ 

، بيروت، دار إحياء الإنصاف في معرفة الر اجح من الخلافالمرداويّ، عليّ بن سليمان،  •

 ، د.ت.2راث العربيّ، طالتّ 

مطبوع بحاشية كتاب الفروع لابن مفلح،  تصحيح الفروع، ---------------- •

 م.2003-ه1424، 1بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ط
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بيروت، دار إحياء  ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغينانيّ، عليّ بن أبي بكر،  •

 التّراث، د.ط، د.ت.

حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند ، مسلم بن الحجّاجمسلم،  • الص 

-ةالعربيّ  الكتبدار إحياء ، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، صحيح مسلمب  صلى الله عليه وسلم

 م.1955-ه1374د.ط، ، -البابي الحلبيّ 

زيّ، ناصر بن عبد السّيّد،  • ، بيروت، دار الكتاب العربيّ، عرِبغرِب في ترتيب المُ المُ المُطَرِّ

 ط، د.ت.د.

 م.1986، ترجمة: توفيق سلّوم، موسكو، دار التّقدّم، د.ط،المعجم الفلسفي  المختصر •

، أبو ظبي، مؤسّسة زايد بن سلطان آل نهيان معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية •

 .242، ص18م، ج2013-ه1434، 1للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، ط

، 1، بيروت، دار الكتب العلميّة، طرح المقنعالمبدع شمفلح، إبراهيم بن محمّد، ابن  •

 م.1997-ه1418

دَحَان ، تحقيق:أصول الفقهمفلح، محمّد بن مفلح، ابن  • ، الرّياض، مكتبة فهد بن محمد السَّ

 م.1999-ه1420، 1العبيكان، ط

، 1، الرّياض، دار اللّواء للنّشر والتّوزيع، طالوكالة في الفقه الإسلامي  مقبل، طالب قائد،  •

 م.1983-ه1403

، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد، المملكة القواعد المقّري، محمّد بن محمّد، •

 م، مقدّمة التّحقيق.2013-ه1434، 3العربيّة السّعوديّة، جامعة أم القرى، ط

، بيروت، دار الكتب العلميّة، د.ط، شرح منار الانوار في أصول الفقهملك، عبد اللّطيف،  •

 د.ت.
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، لبنان، دار -دراسة فقهي ة مقارنة-الن يابة في العباداتور، حسين المحمّد، المنص •

 م.2012-ه1433، 1النّوادر، ط

 ه.1414، 3، بيروت، دار صادر، طلسان العربمنظور، محمّد بن مكرم،  •

، بيروت، دار الكتب العلميّة، الت اج والإكليل لمختصر خليلالموَّاق، محمّد بن يوسف،  •

 م.1994-ه1416، 1ط

، القاهرة، مطبعة الحلبيّ، د.ط، الاختيار لتعليل المختارالموصليّ، عبد الله بن محمود،  •

 م.1937-ه1356

قائقنجيم المصريّ، زين الدّين بن إبراهيم، ابن  • ، بيروت، دار البحر الر ائق شرح كنز الد 

 ، د.ت.2الكتاب الإسلاميّ، ط

منار المعروف بمشكاة فتح الغف ار بشرح ال، ------------------------- •

 م.1936-ه1355، 1، مصر، مطبعة البابي الحلبيّ، طالأنوار في أصول المنار

، بيروت، دار الأشباه والن ظائر على مذهب أبي حنيفة الن عماننجيم، عمر بن إبراهيم، ابن  •

 م.1999-ه1419، 1الكتب العلميّة، ط

رها، دراسة مؤلفاتها، القواعد الفقهي ة : مفهومها، نالنَّدْويّ، علي أحمد،  • شأتها، تطو 

 م.2015-ه1436، 13، دمشق، دار القلم، طأدل تها، مهم تها، تطبيقاتها

وابط الفقهي ة، ------------ • ، بيروت، دار عالم المعرفة، موسوعة القواعد والض 

 م.1999-ه1419د.ط، 

نن الكبرى النّسائيّ، أحمد بن شعيب،  • ، مؤسّسة بيروت تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ،الس 

 م.2001-ه1421، 1الرّسالة، ط
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قائقالنّسفيّ، عبد الله بن أحمد،  • -ه1432، 1، بيروت، دار البشائر الإسلاميّة، طكنز الد 

 م.2011

، بيروت، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج اجالنّوويّ، يحي بن شرف،  •

 ه.1392، 2التّراث العربيّ، ط

مطبوع مع فتح العزيز للرّافعيّ وتلخيص  لمهذ بالمجموع شرح ا، -------------- •

 الحبير لابن حجر العسقلانيّ، مصر، المطبعة العربيّة، د.ط، د.ت.

بيروت، دار الكتب العلميّة، د.ط،  تهذيب الأسماء والل غات،، -------------- •

 د.ت.

، تحقيق: زهير الشّاويش، البين وعمدة المفتينروضة الط  ، -------------- •

 م.1991-هـ 1412، 3عمّان، المكتب الإسلاميّ، ط -دمشق -بيروت

 م.2001، 1، بيروت، دار إحياء التّراث العربيّ، طتهذيب الل غةالهرويّ، محمّد بن أحمد،  •

-ه1417، 1، بيروت، مؤسّسة الرّسالة، طالن يابة في العباداتالهليّل، صالح بن عثمان،  •

 م.1996

 ، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.ح القديرفتابن الهمام، محمّد بن عبد الواحد،  •

، تحقيق: أحمد بو إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالكالونشريسيّ، أحمد بن يحيى،  •

طاهر الخطّابيّ، الرّباط، طبع بإشراف اللّجنة المشتركة لنشر التّراث الإسلاميّ بين حكومة 

م، مقدّمة 1980-ه1400دة، د.ط، المملكة المغربيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتّح

 التّحقيق.
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 فهرس الآيات القرآني ة

 سورة البقرة

فحة رقمها الآية  الص 

 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿

َ قَ رْضًا حَسَنًا﴿   مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللََّّ

تُمْ وَمَِِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ ﴿    مَا كَسَب ْ

فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْْقَُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ ﴿

 بَِلْعَدْلِ 

ُ نَ فْسًا إِلََّ وُسْعَهَا﴿  لََ يكَُلِ فُ اللََّّ

185 

245 

267 

282 

 

286 

144 

157 

161 

61 

 

54 

 سورة المائدة

فحة رقمها الآية  الص 

 وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوَى﴿

ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج  ﴿   مَا يرُيِدُ اللََّّ

2 

6 

56 

54 

 سورة الأنعام

فحة رقمها الآية  الص 

لُغَ أَشُدَّهُ  وَلََ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّ ﴿  61 152  بَِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَتََّ يَ ب ْ

 سورة الأعراف

فحة رقمها الآية  الص 

 63 142 وَقاَلَ مُوسَى لَِْخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِِ فِ قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلََ تَ تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿

 



www.manaraa.com

 

- 205 - 

 

 

 سورة التّوبة

 الصفحة رقمها الآية

 ا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِنَََّّ ﴿

هَا﴿  وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ

يهِمْ بِهاَ﴿ رُهُمْ وَتُ زكَِ    خُذْ مِنْ أَمْوَالَِمِْ صَدَقَةً تُطَهِ 

 أَلََْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ هُوَ يَ قْبَلُ الت َّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيََْخُذُ الصَّدَقاَتِ ﴿

60 

60 

103 

104 

155 

59 

151 

157 

 سورة الكهف

 الصفحة رقمها الآية

  ِفاَبْ عَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلََ الْمَدِينَة...  19 62 

 سورة الحجّ 

 الصفحة رقمها الآية

ينِ مِنْ حَرَج    54 78   ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 

 سورة النّور

 الصفحة رقمها الآية

 157 56 أَقِيمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ ﴿

 سورة النّجم

 الصفحة رقمها الآية

 90 39 ﴿وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْنْسَانِ إِلََّ مَا سَعَى﴾
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  الأحاديثفهرس 

فحة طرف الحديث  الص 
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  َنْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّ إِذَا مَات  /135 ... الِْْ

  إذا مَرِضَ الرجلُ فِ رمَضَانَ، ثُ  ماتَ ولَ يصُمْ؛ أُطعِمَ عنه... /153 
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  ا أراد أن يبَعَثَ معاذاً إلَ اليمنل  صلى الله عليه وسلم أن  رسولَ الله...  /69 

 ًإِنَّ فَريِضَةَ اللََِّّ فِ الْْجَِ  عَلَى عِبَادِهِ أَدْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيرا…  /63 
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  ْاَ مَاتَت   /63/148 إِنّ ِ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِ ي بَِاريِةَ ، وَإِنََّّ
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ABSTRACT 

Agbaria, Said Hasan. The Theory of Delegation in Islamic 

Jurisprudence; an in Depth, Practical study. Master Degree Thesis, 

Yarmouk University, 2019. (Supervised by: Professor: Abduljaleel 

Zuheir Dhamra) 

          This study discusses the representation of the actuality of Niyabah 

through the perspective of Fiqh and its terminology, and establishing it in 

terms of its legitimacy, reasons,  cornerstones, contraindications, and its 

rules, with showing applicable forms.  

         To achieve the goal of the study, the researcher relied on the 

inductive method; which is based on tracking and investigating the Fiqh 

sections and rules as well as the fundamental matters which are related to 

Niyabah. Then he used the analysis method to extract the essential 

components and the overall abstract rules which form the Niyabah theory 

and organize the sections along with the rules that fall beneath it.  

          The study has shown a form of an overall abstract image which 

stands for the reasons, cornerstones, terms and general rules that govern 

and regulate the Niyabah molecules broadcasted in the phrase “Fiqh 

domains” and interpret the correlation between them.   

          In light if what the study has concluded, the researcher recommends 

to shed more light on the Fiqh theories since the heritage books of fiqh are 

rich with legislative principles which need to be shown and looked at.  
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